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ww 2 ww 
لتعليل المختار‎ 
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مركز أنوار العلماء للدراسات 


| إلا بن > تست‎ N 


ع 
كتاب أدب القاضى 
E‏ غلاق اتفيوررة مان بيهن عات 
وأدبُ القاضي: التزامٌه لما تَدَبَ إليه الشَّرعٌ من بَسَط العَدّل ورّفع 
2 1 3 2 وس 

الظلم» وترك الميل» والمحافظة علل حدود الشرعء والجري على سَنَن السنة 
عل ما یا إن شاء الله تعالل. 

والمّضاءٌ في اللّغة" له معان: 

١.يكون‏ بمعنی الإلزام» قال الله تعال: [وَفَمَى رَبك ألا تَعْبْدُواً إ 
إِيّاه؟[الإسراء: 77]. 

١.وبمعنى‏ الإخبارء قال الله تعاك: [وَتَصَينَا إل بني إِسُرَائِيل) 


5 A 


)١(‏ القضاء لغة: إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه لجهته. قال : ( فَقَضَاهْنَ سَبَعَ سَمَاوَاتِ 
في يَوْمَيْنِ[فصلت: ۱۲]» والقضاء: الحكمء قال غللة: إفاقض ما أنت قاض)[طه: 
۲ : أي اصنع واحكم؛ ولذلك يحكم الأحكام وينفذهاء وسميت المنية قضاءً؛ لأنّه 
أمرٌ ينفذ في ابن آدم وغيره مِنَ الخلق» كما في معجم مقاييس اللغة٤:‏ 19. 


ل ل ب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
۳.وبمعنى القّراغ» قال الله تعاكل: [فَإذَا قَضِيّتِ الصّلاَة) [الجمعة: 
.])٠‏ 
:.وبمعنى التقديرء يُقال: قضى الحاكم التّفقة: أي قدّرها. 


أ 


ويستعمل في إقامة شيءٍ مقام غيره» يقال: َم فلانْ د ديته: أي أقا م ما 
دفعه إليه مقام ما كان في ذْمَيَه. 

وني الشَّرع: قول ملزمٌ يصدرٌ عن ولاية عامّة". 

وفيه معنن اللغةء فاته رمه با گم وأَخبرهُ به وفرع من الحكم ينها 
ا من الخصومةء ودر ما كان عليه وما له» وأقام قضاءه مقاء mm‏ 
وتّراضيه؛ لأنّ كل واحدٍ منها قاطِع للخصومة. 

اعلم أن (القضاء باحق من أَقُوى المٌرائض وأشرف الوبادات)» ومامن 
نبي من الأنبياء إلا وأمره الله تعالى بالقضاء وأثبت لآدم اسم الخليفة دال 
لسا 4: وان احكم بهم ما أَنرَلَ الله [المائدة: 59 ]» وقال لداود اكل 
[قاحكم بَيْنَ التاس بای[ ص: [٦‏ 


)١(‏ وجاء ني مجلة الأحكام العدلية في المادة (13785) ألّه: «عبارة عن قطع القاضي 
المخاصمة وحسمه إياهاء وهو علل قسمين: 

القسم الأول: هو إلزام القاضي المحكوم به علل المحكوم عليه بكلام: كقوله: حكمت» 
أو أعط الشيء الذي ادعى به عليكء ويقال له: قضاء الإلزام وقضاء الاستحقاق. 
والقسم الثاني: هو منع القاضي المدعي عن المنازعة بكلام: كقوله: ليس لك حق» أو 
أن نمنوع عن المنازعة» ويقال هذا: قضاء الترك». 


لأ يكاة اللاكتو رقبلا وشا بلس ا 

ولأن فيه الأمرّ بالمعروف والنّهي عن المنكرء وإظهارَ الحقّ» وإنصافَ 
المظلوم من الظّاى وإيصال ال حى إلى مستحقّه". ولأجل هذه الأشياء شَرَعَ 
الله تعاك الشّرائع» وأَرّسَل الرّسل عليهم الصلاة والسّلام. 

والقضاءٌ عل خمسة أوجه: 

١.واجبٌ”":‏ وهو أن عي له» ولا يوجد مَن يَصَلّحُ غيئه؛ لاه إذا ار 
يفعل أدّى إلى تضييع الكم. فيكون قَبوله أمراً بالَعُروف وتيا عن انكر 
وإنصاف المظلومين من الظَّالمين» وأنّه فرص كفاية”. 

؟.ومُستحبٌ: وهو أن يوجد من يَصَلّح لكن هو أَصَلَّحُ أَقوَمُ به. 


AES‏ اتناك لود ةويا لني ف Ee‏ لا ع دنه 
ولولا ذلك لفسدت البلاد والعباد كما في التبيين5: 11/5. 

(۲) وهو إذا كان من آهل العلم والعدالة» ولا يكون هناك قاض» أو يكون ولكن لا 
تحل ولايته» أو ليس في البلد من يصلح للقضاء غيره» أو لكونه إن أريل القضاء وليه 
من لا تيل ولايته. أو إن كان القضاء بيد مَن لا يحل بقاؤه عليه ولا سبيل إلى عزله إلا 
بتصدي هذا إلى الولاية» فيتعيّن عليه التصدّي لذلك» والسعي فيه إذا قصد بطلبه حفظ 
الحقوق» وجريان الأحكام علك وفق الشرع؛ لأنَّ في تحصيله القيام بفرض الكفاية» كا 
في معين الحكام ص .٠١‏ 

(6) تقلا يعئيق غل الحل إلا أن لآ يواجد عنه يديل رلا وقد اجتمعت فيه شرائط 
القضاء» فيُجبر عليه» كا في معين الحكام ص۷. 

(5) وهو إذا كان هناك عار حَفِيَ علمه عن الناس» فأراد الإمام أن يشهرّه بولاية 
القضاء؛ ليعلم الجاهل ويفتي المسترشد, أو كان هو خامل الذكر لا يعرفه الإمامٌ ولا 


ب كح حت س ت قف الأخيار عن )ا لار لاال ر للموصل 


3 4 ٠ 5 1 e 
وخر فيه: وهو أن يستوي هو وغيرٌه في الصلاحية والقيام به» فهو‎ .۳ 
د إن شاء قله وإن شاء لا.‎ 


ا 


؟.ومكروة": وهو أن يكون ا للقضياف لکن غيرَّه ا به 


.وحَراءٌُ”: وهو أن يَعَلَم من نفسو العَجُرّ عنه» وعدم الإنصاف فيه؛ لما 
يَعُلَّمُ من باطنه من اتباع الوَّئ ما لا يَعرفوئّه فيَحْرُمُ عليه. 


الناس» فأراد السعي في القضاء؛ ليعرف موضع علمه» فيستحبٌ له تحصيل ذلك 
والدخول فيه ببذه النية» كا في معين الحكام ص١٠‏ . 

)١(‏ أي مباح: وهو أن يكون فقيراً وله عيال» فيجوز له السعي في تحصيله؛ ليسد خلته» 
أو كان يقصد به دفع ضرر عن نفسه» کا في معين الحكام ص .٠١‏ 

(۲) وهو أن يكون سعيه في طلب القضاء؛ لتحصيل الجاه والاستعلاء علل الناس» فهذا 
يكره له السعي» ولو قيل: إِنَّهِ يحرم كان وجهه ظاهراً؛ لقوله خَلهُ: (تلك الدار الآخرة 
نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبلة للمتقين) القصص: 
۳ أو إن كان غنياً عن أخذ الرزق على القضاء» وكان مشهوراً لا يحتاج أن يشهر نفسه 
وعلمه بالقضاء» کا في معين الحكام ص .٠١‏ 

(۳) وهو أن يسعى في طلب القضاءء وهو جاهل ليس له أهلية القضاءء أو يسعول فيه 
وهو من أهل العلم لكنّه متلبس با يوجب فسقه» أو كان قصده بالولاية الانتقام من 
أعدائه» أو قبول الرشوة من الخصوم وما أشبه ذلك من المقاصدء فهذا يحرم عليه 
السعي في القضاء. كا في معين الحكام ص .٠١‏ 


لا الور ا نوخا بن > سس تت كلد | 


ويكون رزقه وکفایته وكفاية أهله وأعوانه ومن يَمُوتم من بيت المال؛ 

لأنه محبوسٌ لحن العاتةء فلولا الكفاية رتا َع في أَمُوال النّاسء ولهذا 
فلاا سقف يسَتَحَبٌ للإمام أن د الا من له ثروةٌ؛ لثلا يَطْمَعَ في أموال 
الناس وإن تنرّه فهو أفضل. 

«وأبو بكر الصّديق 4 لا ولي الخلافة حرج إلى السّوق ليكتسب» فَرَدَّه 
ذيه)”, ثم «أجمعوا عل أن جَعَلوا له كل يوم درهمين)", و«كان عنده عباءة 
قد اشتراها من رِزّقِه فلا حَصَرّته الوّفاة قال لعائشة رضي الله عنها أعطيها 
تقد كهار لوست 31101 هذ E‏ الأ رةه وهو لفان 


(۱) في فتح الباري٤: :7٠0‏ «روئ بن سعد بإسناد مرسل رجاله ثقات» قال: لما 
استخلف أبو بكر 5ه أصبح غادياً إلى السّوق علل رأسه أثواب يتجر بهاء فلقيه عمر بن 
الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح ت فقال: كيف تصنع هذاء وقد وليت أمر المسلمين» 
قال: فمن أين أطعم عيالي» قالوا: نفرض لكء ففرضوا له كل يوم شطر شاة». وينظر: 
اھا دیا ری :از کت الكل 20 

(۲) روئ ابن سعد بسند صحيح إلى ميمون الجزري: الما استخلف أبو بكر 5ه جعلوا 
له ألفين» فقال: زيدوني» فإن لي عيال» ولقد شغلتموني عن التجارة» فزادوه خمسمائة» 
قال: إما كانت ألفين فزادوه خمساتة أو كانت ألفين وخمسائةء فزادوه خمسائة». ىا 
اعبار الو 1 

(۳) فعن الحسن بن علي ذه قال: الما احتضر أبو بكر ده قال: يا عائشة انظري 
اللقحة التي كنا نشرب من لبنهاء والجفنة التي كنا نصطبح فيهاء والقطيفة التي كنا 


سح حت نت كر غا ا ر عن ا لاج ر لعا الت ر للموصل 
قال: (والأولى أن يكون القاضي ُجتهداً)”"؛ لأنّ الحادثة إذا وَقَعَت يجب 
طلبّها من الكتاب. ثمّ من السنةء ثم من الإجماع» فإن إر يوجد في شيءِ من 
ذلك استعمل الرّأي والاجتهاد» ويشهد له حديث مُعاذ 5ه حين بعثه رسول 
الله #5 إلى اليمن وولاه الحكم بهاء فقال له: «كيف تصنع إن عَرَضَ لك 
حكمٌ؟ قال: أقضي با في تاب الله» قال: فإن رتَحِدٌ؟ قال: فبسنة رسول الله 
قال: فإن لر تيد؟ قال: أجتهد برأبي» فقال ي: الحمدٌ لله الذي وف رسول 


ل روه ١‏ 1 
رسول الله لما يَرَصَى الله ورسوله»”. 


نلبسهاء فإنا كنا نتتفع بذلك حين كنا في أمر المسلمين» فإذا مت فاردديه إلى عمر فلا 
مات أبو بكر 4ء أرسلت به إلى عمر 5ه» فقال عمر ه: رضي الله عنك يا أبا بكر لقد 
تعبت مَن جاء بعدك» في المعجم الكبير١‏ : ٠٠٠‏ وسنده رجاله ثقات» كمافي الإخبار؟: 
۲ 

)١(‏ المقصود هاهنا هو المجتهد المطلق» وهذا ما كان في زمن أبي حنيفة #ه. والمتون 
وضعت لتقل قوله» فحافظت علن هذا الترتيب» وإن لر يكن معتيراً فيا بعد عندما 
استقرٌ الفقه» وأصبحاً عل)ً متكاملاً فمن أراد تولي القضاء والإفتاء يجب أن يكون أهله 
ضابطاً لمسائله وما يتعلق به» قال الكاساني في البدائع۷: 7: «من شرائط الفضيلة 
والكمال: أن يكون القاضي عالاً بالحلال والحرام وسائر الأحكام» قد بلغ في علمه ذلك 
حدّ الاجتهادء عالاً بمعاشرة الناس ومعاملتهم» عدلاً ورعاًء عفيفاً عن التهمةء صائن 
النفس عن الطمع؛ لأنَّ القضاء هو الحكم بين الناس بالحق» فإذا كان الد بهذه 
الصفات» فالظّاهِر أنه لا يقضي إلا بالحق». 

(؟) فعن معاذ بن جبل 4# عندما أوفده يك إلى اليمن ليكون قاضياً هناك قال له عَل: 


ل لقا نصح تس تست || 


بم تقضي يا معاذ؟ قال: بكتاب الله قال: فإن لر تجد؟ قال: بستة رسوله» قال: فإن لر 
تجد؟ قال: اجتهدٌ فيه برأبي» فقال رسول الله : الحمدٌ لله الذي وفق رسولٌ رسوله با 
يرضى به رسوله» في سنن أبي داود۳: ۳٠۳‏ وسنن الترمذي۳: 5١7‏ وأشار إل ضعفه 
وله شواهد موقوفة عن عمر وبن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس أخرجها البيهقي 
في سننه الكبير١١: ١١5‏ عقيب تخريج هذا الحديث تقوية له. كذا في مرقاة الصعود 
شرح سنن أبي داود للسيوطي. وقال الخطيب في الفقيه والمتفقه١:‏ ۱۸۸: «إن أهل 
العلم قد تقبلوه واحتجوا به فوقفنا بذلك على صحته عندهم كما وقفنا عل صحة قول 
رسول الله ##: «لا وصية لوارث»» وقوله # في البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته)» 
وقوله #: «إذا اختلف المتبايعان في الثمن والسلعة قائمة تحالفا وترادا»» وقوله 4: 
«الدية على العاقل»» وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد لكن لما تلقتها 
الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لها فكذلك حديث معاذ لما 
احتجوا به جميعاً غنوا عن طلب الإسناد له. وتمامه في هامش: الحدود والأحكام 
الفقهية ص 87-7 وفقه آهل العراق وحديثهم ص ۲۹۰. 

ورسالة عمر هه إلى أبي موسئ الأشعري ذه قال فيه: «الفهم الفهم فيا يختلج في 
صدرك ما إريبلغك في القرآن والسنة فتعرف الأمثال والأشباه ثم قس الأمور عند 
ذلك واعمد إلى أحبّها إل الله وأشبهها فيا ترئ» في سنن البيهقي الكبير١٠١:‏ ١١٠١ء‏ 
وسنن الدَارَقُطَنِي 5: 0707 ۲۰۷. 

وعن ابن مسعود ه: «فمّن عرض له منكم قضاء بعد اليوم» فليقض ب في كتاب الله 
فإن جاء أمر ليس في كتاب الله» فليقض بها قضن به نبيه يك فإن جاء أمر ليس في کتاب 
الله ولا قضى به نبيه يه فليقض با قضى به الصالحون» في السنن الكبرى للنسائي": 
٩۹‏ وقال: هذا الحديث جد يجي والمجت 0 


م س س س قف الأخيار عاق لاخ ر بعليل الخ ر للموصل 

وإِنّا إريّذكر الإجماع؛ لأنه لا إجماع مع وجوده #؛ لآنّه بمنزلة القياس 
مع النص بعده وَل 

قال: (فإن لم وجڏ فيجبٌ أن يكونّ من أَهْلٍ الشهادة مَوْنُوقاً به في دين 
وأمانته وعقله وفَهُِِ عالماً بالفقه والسَنةء وكذلك المفتي). 

8 أهلية السهادة٠؛‏ فلأتها من باب الولاية» والقضاءٌ أقوئ وأَعَجُ 
al‏ لهاك كالذمو أغل لقف عزف لا فل 


ولا تجوز ولاية الصّبِيّ والمجنون والعبد؛ لأن لا ولاية هم. 
ولا الأعمى؛ ge‏ السَّهادة ولوجود الالتباس عليه في 
الصوتِ وغيره. 


وعن الشعبي: «أن عمرّ ذه كتب إلى شريح إذا جاءك شيء في كتاب الله فاقض به ولا 
يغلبنك عليه الرجال» وإذا جاءك ما ليس في كتاب الله عل فانظر في سنة رسول الله 5 
فاقض ببها» في سنن الدارمي ١‏ : الا» ومضنف بن أبي شَيْبَة ٤‏ : 405477 وسنن البيهقي 
الك .٠‏ وقال المقدسي في الأحاديث المختارة۱: 779: الإسناده صحيح). 
وعن ابن عبّاس : «إذا سئل عن شيءِ هو في كتاب الله قال به» وإذا أريكن في كتاب 
الله وقاله رسول #5 قال به» في سنن البيهقي الكبير .١١8 :١١‏ 

)١(‏ وهي العقل والبلوغ والإسلام والحرية والبصر والنطق والسلامة عن حدٌّ القذف؛ 
لأنَّ القضاء من باب الولايةء بل هو أعظم الولايات» ومن فقد هذه فليس من أهل 
الولاية أدنى الولايات وهي الشّهادة. فلأن لا يكون لهم أهلية أعلاها أول. كا في 
البدائع/ا: ”. 


والأعه وش جوز؛ لأنّه يَمَرّقُ بين المدَّعي والمدَّعئ عليه؛ ويُمَيُرٌ بين 
ا لخصوم» وقيل: لا يجوز؛ لأنه لا يَسْمَعْ الإقرار» فْربّ) ینکر إذا استعاده 
فتضيع حقوق الناس. 

والفاسق”يجوز قضاؤه ک| تجوز شهادته» ولا يبعي أن يوك كا لا يَنبَغي 
أن يعمل بشهادته» وني «التُوادرة: عن أصحابنا: أنه لا يجوز قَضَاوه. 


١‏ تولية الأطروش الأصح جوازهاء وفسّره الزيلعي بأن يسمع ما قوي من 
الأصوات» والأصم بخلافه» وهو من لا يَسْمَعٌ ألبتة» وفي «القاموس»: قوم طرش 
والأطروش الأصمء وظاهرٌ كلامهم أن مَن لا تقل شهادته إر يصح قضاؤه. كا في 
البحر5: ۲۳۸. 

(5) الفاسق أهل للقضاء كا هو أهل للشهادة الال فسن أذ علد ولو كان 
القاضي الل ال 7 وإذا أخذ القضاء 
بالرّشُوة لا يصير قاضياً وكذا لو قضئ بالرشوة لا ينفذ قضاؤه فیا ارتشئ» وقال بعض 
مشايخنا: إذا قُلَّد الفاسق ابتداءً يصحٌ» ولو قُلّد وهو عدل ينعزل بالفسق؛ لأنَّ المقلّد 
اعتمد عدالته فلم يكن راضياً دونهاء وعن علماثنا الثلاثة في النوادر: أنَّ الفاسقّ لا 
NEE EEO a A‏ الوه 
.٥‏ 

وأقسام الرشوة في القضاء أربعة: 

١.الرّشوة‏ علل تقليد القضاء والإمارة» وهي حرام علل الآخذ والمعطي. 

۲.ارتشاء القاضي؛ ليحكم» وهي حرامٌ ولو القضاء بحقٌ؛ لاله واجب عليه. 

۳.أخذ المال؛ ليسوي أمره عند السلطانِ دفعاً للضرر أو جلباً للنفع» وهو حرام علل 


22229599552 اي 


ولو فسق َس بعد الولاية استَحَقٌ العَزل ولا يَنَعَزل» وقيل: ينعَزِل؛ لأن 
الذي :لاد ها فور إلا غدل 


ویشترط دين وأمانله؛ لأنّه يتصرّفٌ في أموال النّاس ودمائهم ولا يوثق 
على ذلك من لا أمانة له. 

NE NS 

وأمَا المّهم؛ فلتفهم معاني الكتاب والحديث وما يرد عليه من القضايا 
والدّعاوئ وكتب القضاة وغير ذلك. 

وأمَا العلم بالفقه والسْنّة؛ فلأنّه إذا لريعلم بذلك لا يقدر علل القضاء 
ولا يعلم كيف يقضي. 

وعن ابي يو سف طك: لأنَ يكون القاضي ورعاً أحبٌ إل من أن يكون 
مجتهداً. 

وقال: إذا كان عالاً بالفرائض يكفي في جواز القضاء. 


الآخذ فقطء وحيلة حلها: أن يستأجره يوماً إلى الليل أو يومين» فتصير منافعه ملوكة, 
ثم يستعمله في الذهاب إلى السلطان للأمر الفلاني. 

٤.ما‏ يدفع؛ لدفع الخوف من المدفوع إليه عل نفسه أو ماله» حلالٌ للدافع حرام علل 
الآخذ؛ لأنَّ دفع الضرر عن المسلم واجبء ولا يجوز أخذ المال ليفعل الواجب» كما في 
رد المحتار 0: 5377. 


اواو الد كور ضيالا أو الاج بن > تست ا 11 

وقيل: عر قاد الجاهل”؛ لاله يقدر علل القضاء بالاستفتاءء والأوكل 
أن يكون عاناّء قال 45: امن فلن إنسانا عملا وف رع مو هو أو ممه 
فقد خان الله ووْسُوله وجماعة المسلمين)27. 

وكذلك المفتي؛ لأن الناس يرّجِعون إلى فتواه في حوادثهم. ويّقتّدون به. 
ويعتمدون علل قوله. فينبغى أن يكون ذه الأوصاف. 

:. ىق ا % ل A‏ 

والفاسق لا يصلح أن يكون مُفتياً"؛ لأنّه لا يُقبَل قوله في أخبار 
الديانات. 

5 ا لس سه 5-8 2 ft‏ 

وقيل*: يَصَلحٌ؛ لأنْه يَتَحَرَّرْ؛ لئلا يُنْسَبُ إلى المقطأ. 


)١(‏ في البدائع۷: 7: «العلمٌ بالحلال والحرام وسائر الأحكام ليس بشرط الجواز في 
الإمام الأعظم؛ لاله يُمكنه أن يقضي بعلم غيره بالرّجوع إلى فتوى غيره من العلماء» 
فكذا في القاضي» لكن مع هذا لا ينبغي أن يُقلَّدَ الجاهل بالأحكام؛ لأنَّ ا جاه بنفسِهٍ 
ما يفسد أكثر مما يصلحء بل يقضي بالباطل من حيث لا يشعر به). 

(۲) فعن ابن عباس د قال : من استعمل رجلا من عصابة» وني تلك العصابة من 
هو أرضى لله منه» فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين» في المستدرك٤:‏ 5 2٠١‏ 
وصححه. 

(۳) اختاره كثير من المتأخرين» وجزم به صاحب «المجمع» في متنه» وله في شرحه 
عبارات بليغة» وهو قول الآئمة الثلاثة أيضاً وظاهر ما في «التحرير» أنه لا يحل 
استفتاؤه اتفاقأء ا في الدر المختاره: .٠٠۹‏ 

(5) وبه جزم في «الکنز)»» كا في الدر المختاره: 09 7. 


ا س ج ف ا ر )ا ا ر ارات ر لمو 
قال (ولا يَطَلكٌ الولاية)40 لقولة كله لعف ا حن رة ك ونا 
_ ع س ع ر 4 4 

عبد الرّحمن لا تسأل الولاية» فإنك إن سَألتها وكلت إليهاء وإن أعطيتها 

2 2 0 + لز مير 2 ۴ ر 

أعنت عليها»”» وقال #: «مَن طَلَبَ عملا فقد غل ٠)”‏ وعن عمر ظله: «ما 


)١(‏ أي لا يطلبها بقلبه ولا يسأهما بلسانه» وفي الينابيع: الطلب أن يقول للإمام: ولّنيء 
والسؤال أن يقول للناس: لو ولأني الإمام قضاء مدينة كذا لأجبته إلى ذلك» وهو يطمع 
أن يبلغ ذلك إلى الإمام فيقلّده القضاءء وكل ذلك مکروه» كما في الجوهرة7: 5١‏ 7. 
() فعن عبد الرحمن بن سَمَرة ذه» قال: قال لي رسول الله ي: «يا عبد الرحمن بن 
3 2 ع ا م 

سمرة» لا تسأل الإمارة» فإنك إن أعطيتها عن مسالة وكلت إليهاء وإن أعطيتها عن 

e 
:46 والذي قاله العبّاس #: يا رسول الله أمرني على بعض ما ولاك الله فقال النبى‎ 
«يا عباس» يا عم رسول الله» نفس تنجيها خير من إمارة لا تحصيها» في السنن الكبير‎ 
:١١ وقال: «هذا هو المحفوظ مرسل»» ومصنف ابن أبى شيبة‎ .١55 :٠١ للبيهقى‎ 
۲ 
.7 55 :١برغملا من الإغلال» وهو الخيانةء كا في‎ )( 

ء۶ 2 0 4 - ظِ 
) فعن آي هريرة 4ء قال #: «مَن طلبَ قضاء المسلمين حتى يناله» ثم غلبَ عدله 
جورّه» فله الجئة» ومن غلَّبَ جوره عدلّه» فله النار» في سنن أبي داود۳: .۲۹۹٩‏ 
وعن .غدى بن عدي الکندی قال: بيئا أبو الدرداء يوما يسير شاذا من الحيش إذ لقيه 
رجلان شاذان من الجيش» فقال: يا هذان. إِنّه أريكن ثلاثة في مغل هذا المكان إلا مروا 
عليهم» فليتأمر أحذكم» قالا: أنت يأ أبا الدرداء» قال: بل أنتها» سمعت رسول الله 2 
يقول: «ما من والي ثلاثة إلا لقي الله مغلولة يمينه فَكّهِ عدلّه» أو غَلَّه جوره) في صحيح 
ابن حبان١٠: ٠۳۸۳‏ والمعجم الأوسط١: .٠١0‏ 


لللأبكاة اكور مولا ثرا لقا بنج ست سنن | 
عَدَلّ مَن طَلَّبَ القضاء)". 


قال: (ويُكره التّخول فيه كن خاف العَجْرْ عن القيام به" لما فيه من 
ال 


وقيل: یکره الدخول کن يدخله حتارا؛ لقوله 4: «مَن وَل القضاء 


(1) فعن أنس ذه قال #: «مَن سأل القضاء َكَل إلى نفسه» ومن أَجَيرَ عليه ينزل إليه 
كلك دوه ف ستل a o‏ اووالسررك تاق 
وصححه. 

(۲) فمّن خاف العجز عن أداء فرض القضاء ولا يأمن علل نفسه الحيف وهو الجور 
فيه» كره له الدخول فيه؛ كيلا يصير الدخول فيه شرطاً: أي وسيلة إلى مباشرة القبيح» 
وهو الحيف في القضاءء وإنَّا عبر بلفظ الشَّرط؛ لأن أكثر ما يقع من الحيف إلا هو 
بالميل إى حطام الذنيا بأخذ الرشاء وني الغالب يكون ذلك مشروطاً بمقدار معين» مثل 
أن يقول: لي علل فلان أو له عل مطالبة بكذا فإن قضيت لي فلك كذاء وكره بعض 
العلماء أو بعض السلف الدخول فيه مختاراً سواء وثقوا أنفسهم أو خافوا عليهاء كما في 
العناية۷: 7501. 

(۳) فعن أبي هريرة ذه قال #: ١مَن‏ ولي القضاءء أو جعل قاضياً بين الناس» فقد ذبح 
نكن سكين مق ای نوسي أن اوه #:اكنة 8 وهذا إشارة إلى أن 
الطالب لا يوفق لإصابة الحق» والمجبر عليه يوفقء كما في البدائع۷: ؟؛ لذلك يكره 
تحرياً السؤال بتولي القضاء؛ فعن أبي هريرة ك قال 5: «إنُكم ستحرصون على 


وإ > حف رع )ا ا ر بعليل ا ر للموصل 
قبل": مُعناه إذا طَلَّبَء وقيل: إذا ر يكن أهلا. 


قال: (ولا اس به يلق يثق من نفسه أداء فَرْضِه)”؛ لذن كبالَ 


الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة» في صحيح البخاري 5: ۱۳٦۲ء‏ فمن طلب 
القضاء وأراده وحرص عليه وكل إليه وخيف عليه فيه الحلاك» ومن إريسأله وامتحن 
به وهو كاره له خائف عل نفسه فیه» أعانه الله عليه» كما في معين الحكام ص۸ وأيضاً: 
الظالمين» كما في البحر الرائق 5: ۲۹۸. 

وعن أب هريرة ك قال : «ما مِنْ أمير عشرة إلا يؤتئ به يوم القيامة مغلولة يداه إلى 
عنقه أطلقه الحقٌ أو أَوْبَقَهُ) في سنن الدارمي 7: 1" ومسند الشاميين 7: 49. 

وعن ابن عبّاس ده قال ي: «مَن وَل عل عشرة فحكم بينهم ب أَحبُوا أو كرهوا جيء 
به يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه» فإن حكم با آنزل الله و ر رتش في حكمه ور 
كه ون ل عيرم E E‏ ناكم بعر ازا افلا 
وارتشئ في حكمه وحابئ شدّت يساره إلى يمينه ورٌمِي به في جهنم فلم يبلغ قعرها 
خمسمئة عام» في المستدرك5: .١١5‏ 

(۱) قال الطرابلسي في معين الحكام ص۸: «وهذا الحديث دليلٌ على شرف القضاء 
وعظيم منزلته وأنَّالمتون له مجاهدٌ لنفسه وهواه وهو دليلٌ عل فضيلة من قضى بالحق؛ 
إذ جعله ذبيح الحق؛ امتحاناً لتعظم له المثوبة امتناناً». 

(؟) الجمع بين أحاديث الترغيب والترهيب يكون بالقيام علل القضاء با يستحقه مِنَ 
الأمانة وعدم الظلم ومخافة الله في أن يجور علل أحدء وأن يكون متولي القضاء من هل 
ذلك؛ لمعرفة أحكامه وواجباته» فمن كان كذلك» كانت له أحاديث الترغيب في الحض 


وغو الد كور اا أو لطا بنج > سس | | 


الصّحابة" والتابعين © #: تَقَلّدُوه وكَمَى بهم قدو التي كلة: دون ل علا 


علل توليه» وأحاديث الترهيب في مراقبة الله ل الدائمة في عمله» خوف أن يزلء وأما 
من إريكن من أهله فنصيبه أحاديث الترهيب بترك الأمر إلى أهله» فعن بريدة ذه قال 
#: «القضاة ثلاثة: قاضيان في النار» وقاض في الجنة: رجل قضى بغير الحق» فعلم ذاك 
فذاك في النارء وقاض لا يعلم فأهلك حقوق الناس فهو في النار» وقاض قضى بالحقٌ 
فذلك في الجنة» في سنن الترمذي ": ٠1١١‏ والمستدرك »٠١ ١:5‏ وصححه. 

وعن عائشة رضي الله عنهاء قالي: «ليأتين على القاضي العدل يوم القيامة ساعة يتمنى 
أنه أريقض بين اثنين في تمرة قط) في مسند أحمد :٦‏ 7/5. قال الميثمي في مجمع الزوائد :٤‏ 
۲ : (إسناده حسن». 

ووردت العديد من الأحاديث ترغيب بدخول القضاء لما فيه قطع الخصومات ودفع 
لوعن ا فعن ابن عباس ده قال #5: «يوم من إمام عادل أفضل من عبادة 
ستين سنة» وحدّ يُقام في الأرض بحقّه أزكئ فيها من مطر أربعين عاماً؛ في ا معجم 
الكبير١ :١‏ ۳۳۷ والمعجم الأوسطه: 47 وسنن البيهقي الكبير۸: .١77‏ 

وعن معاوية 5ه قال : «لا تدس أمة لا يقغين فيها بالحق» ويأخذ الضعيف حقه 
من القوي غير متعتع» في المعجم الكبير4١‏ : ۷ ورواته ثقات» كما في الترغيب 
AA ENN IAD,‏ 

)١(‏ فعن محارب بن دثار قال: « لما ولي أبو بكر ولل عمر #: القضاءء وولى أبا عبيدة ذه 
المال» وقال: أعينون» فمكث عمر سنة لا يأتيه اثنان» أو لا يقضي بين اثنين» في سنن 
البيهقي الكبير .١5/ :١ ١‏ 

(؟) فعن علي 4ه قال: «بعثني النبي َل إلى اليمن» وأنا شاب حديث السّن فقلت: يا 
رسول الله إنك بعثتني إلى قوم يكون بينهم أحداث» وأنا شاب حديث السّن» قال: إن 


ا تت | لأ ر عن لا ر لالخ ر مول 
ولو كان مكروهاً لما ولاه» وقال 45: «إذا حَكَمَ الحاكمٌ فأصاب فله 
أجران)”. 

واختيار أي بكر الرّازي ضيه الامتناع عنه. 

وقيل: الدخول فيه رخصةٌ والترك عزيمة وهو الصّحيح”. 

(ومن تَعبّن له تفترض عليه الولاية)”» وقد بِينَا ولو امتنع لا تُجبر 
عليه. 


ول اق اچد تون و ا و ابلط ف ينجل ند 
الخصوم لر يأثمواء وإن كان لا يُمكنه ذلك أَيُمواء وإن امتنعوا حت قَلَدَ 
جاهلاً أثم الكل. 


الله سيهدي قلبكء ويثبت لسانك» فا شَكَكتٌ في قضاء بين اثنين» في السنن الكبرئ 
للنسائي/!: »47١‏ وسنن ابن ماجة۲: ٤‏ /الا» ومسند أحمد؟: 58» والمستدرك": 21١56‏ 
وصححه. 

)١(‏ فعن عمرو بن العاص #ه. قال #: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله 
آجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر» في صحيح مسلم ٠١١:۱‏ . 

(۲) وني «الهداية» و«الكافي»: والصَّحِيحٌ أن اا فيه رخصةً طمعاً في إقامة العدل» 
والترك عزيمة؛ لأنّه مأمورٌ بالقضاء با حقء وربا يظرنٌ في الابتداء آله يقضي باح ثم لا 
يَقَدِرٌ عليه في الانتهاء» ولأنّه لا يمكنه القضاء باحق إلا بإعانة غيره» ولعل غيره لا 
يعينه»ك| مجمع الأنهر؟: 2.155 وفي رد المحتاره: 754: «هو الصحيح كا في «النهر» 
عن «النهاية)» وبه جزم في «الفتح»». 

(۳) أي إن انحصر صار فرض عين عليه» وعليه ضبط نفسه» إلا إذا كان السلطان 
يمكن أن يفصل الخنصومات ويتفرغ لذلك» «فتح»» كما في رد المحتاره: 517 . 


للأيكاة] الاكتق رقبلا ع ا ا 
قال: وور التقليد من ولاة الجور)”؛ أن المحانة + تقلدوه من 
معاوية كد وكان الح مع عَلِيّ نه والتابعون 00 


ولأنّ فيه إقامةٌ الحنّ ودف الظّلم حون الور شكنه مو ل كيو له 
الولاية منه. 


قال: (ويجورٌ قضاء المرأة فيا قبل شهادتها فيه)" إلا أنه يُكره"؟ لما فيه 


)١(‏ آي الظلم» وهذا ظاهر في اختصاص تولية القضاء بالسلطان ونحوه كالخليفة» 
حتى لو اجتمع أهل بلدة عن تولية واحد القضاء إريصحٌ» بخلاف ما لو ولوا سلطاناً 
بعد موت سلطانهم» «بزازية»» كا في رد المحتارة: /75. 

وفي «التتارخانية): الإسلام ليس بشرط في السلطان الذي يقلدء وبلاد الإسلام التي في 
أيدي الكفرة لا شك أنها بلاد الإسلام لا بلاد الحرب؛ لأنهم إر يظهروا فيها حكم 
الكفر» ا في ردالمحتاره: 779. 

(۲) عامة متون الحنفية ك«الوقاية»» و«الكنز)ء و«الملتقن»» و«البداية»» نصت علل 
جواز قضاء المرأة مطلقاً بلا كراهة في غير حدّ وقصاص؛ ؛ لأن حكم القضاء ع ھن 
ل ا ا ا 
أهلاً للقضاء؛ والمرأةٌ أهل للشهادة في غير الحدود والقصاصء فهى أهل للقضاء في 
را ٠‏ 

فل اد الن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» في صحيح البُخاري٤: ١٠١١‏ علل 
إمامة الصّلاة أو كراهة توليها القضاء ء لا عدم صخته» أو نقصان حال قضائها عن 
قضاء الرّجلء قال الرَّازْي في الخلاصة: «هذا يدل علل كراهية ذلك» وبه نقولء أو 
نقول: المراد الإمامة» وذلك مجمعٌ عليه»؛ وقال اللكنوي في العمدة عن الحديث: یدل 
علل نقصان ذلك الحالء لا على عدم جواز توليتها)» كا في السّياسية الرّاشدة ص١17١.‏ 
(6) وھا اواز الد كور لفضياء المرأة في عامٌة ة كتب الحنفية متوناً وشروحاً ك«البناية) 


ي س س س ةا ا ر عن لا ر لالخ ر للموصل 
من حادثة الرّجالء ومبنى أمرهنٌ ع السّتر. 

وروي عن أبي حنيفة 5ه أنه قال: لا يرك القاضى علن القّضاء إلا 
حول لأنّه إذا اشتغل بالقضاء يَنْسَ العلم فيعُزله الشّلطان بعد الحولء 
ودل اح يشي الد رش 

قال: (فإذا قُلَّدَ القضاء)ء ينبغى له أن يتقى الله تعاللء ويؤثر طاعتّه 
ويَعْمَلُ كعادو ويَقصِدُ إلى الح هده في قله 


و«المحداية» و«العناية»» وغيرها وفتاوى ك «فتاوى قاضي خان» و«الفتاوى البزازية»» 
ينفي أن تكون الكراهة كراهية تحريم فيها إثم» وإن| تكون كراهة تنزيه» بمعنى خلاف 
الأولل؛ لما فيه من الاختلاط ومحادثة الرّجال. 

ومعلومٌ أن هذا الاختلاط ومحادثة الرجال موجودٌ ني عامّة وظائف النّساء العامة في 
زمانناء فهي تحتاج فيها إلى المحادثة والاختلاط» وليس حال هذه الوظائف بأحسن من 
القضاء للمرأة» وطالما أا حتشمة في لباسهاء عفيفة في سلوكهاء مقتصرةً في محادثتها 
على الحاجة دون زيادة» فلا تمنع من هذه الوظائف والحال في القضاء كذلك. 

وما ذكر في بعض الكتب المتأخرة من مدرسة محدثي الفقهاء عند الحنفية من أن الكراهة 
تحريمية في تولي قضاء المرآةء هو مجرد قول» وليس المذهب» قال شيخي زاده في مجمع 
الأممر؟: 178: «يأثم المولي»» وقال اراي في تنوير الأبصاره: :55٠‏ «والمرأة 
تقضي في غير حد وقود وإن أثم المولي لها»» واعتمدوا في ذلك علل الحديثء والحديث 
لا يفيد الإثم كما في السياسية الراشدة ص١‏ ؟1. 

)١(‏ وفي البحر”: 187: «القاضي لا يبق أكثر من سنة كي لا ينسئ العلم»» وفي 
المحيط8: 117: وقد صح عن أبي حنيفة هه أنه قال: لا يترك القاضي علل القضاء أكثر 
من سنة؛ لأنه لا يتفرغ للتعليم والتعلم حال اشتغاله بالقضاء» فنسئ العلم». 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج - ۲0 

و(يَطْلْبُ ديوانَ القاضي الذي قَبْلَه ويَنْظرٌ في رائطه وسجلاتو)؛ لأتّها 
كك لكرن سافن لام فتجَعَل في يد الْتَونّ؛ لأنه يحتاح إليها 

قال: (وعَمِلَ في الوّدائع وارتفاع الوّقُوف با تقوم به البيّنهُ)؛ لأنها حُجَةٌ 
شَرَعِيّة (أو باعترافٍ مَن هو في يدِو)؛ لأنّه أبن (ولا يَعْمل بقول الَمْزول)؛ 
لأنه شاهدٌ» وشهادةٌ القردٍ لا عمل بهاء قال: (إلآ أن يكون هو الذي سَلَّمَها 
إليه)”؛ لان يده كيده؛ فيكون أميئاً فيه. 

وينبغي أن يبعت رجلين من ثقاته» والواحد يکفي» فيقبضان من 
امول ديوائه» وهو ما ذكرنا من الترائط والسّجلات؛ فيجمعان كل نوع في 
ريطت حتئ لا يشتبه على القاضي» ويّسألان الَعزول سِا فكَيا؛ لينكشف 
ما يشل عليهماء ويختمان عليه» وهذا الشّؤال ليس للإلزام بل لِيَنَكَشِفَ به 
الحال» فإن أبئ المعزول أن يدفم إليه) ا اج هاه ا كان 
البياض من بيت المال وهو ظاهرٌ؛ لأنّه لمصالح المسلمين» أو من الخُصُوم؛ 
لأنّمم وضعوها في يده للعمل بهاء أو من ماله؛ لأنّه فعله ديا لا ول 


ويأخذان الودائع وأمّوال اليتامى. 


)١(‏ أي لا يقبل قول المعزول إلا أن يعترف الذي في يده أن القاضى المعزول سلّمها 
إليه» فيُّقبل قول المعزول فيها؛ لأنّه ثبت بإقراره أنه مودع القاضي المعزولء ويد المودع 
كيدٍ القاضي المعزول» فصار كآنه في يد المعزولء فيقبل إقرارٌ المعزول به» كما في التبيين؟ : 
. 


د»٠دددددلس‏ سب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلى 


000 5 524 بشع ل ومع هه‎ E E 
ويكتبان أساءَ المحبوسين ويأخذان تسختهم من المعزول؛ لينظر الموك‎ 
في أحوالهم؛ فمّن اعترف بِحَقٌ أو قامّت عليه بيد لَرَمّهِ عَمَلاً بالحْجّة وإلا‎ 
نامل .عليه ق ليب ن كان تطالب فلاا الرس يحل فلحي فم‎ 
حَصَرَ وادّعئ عليه ابتدأ الحُكُمَ بينهم.‎ 
ويُنادي أياماً عل حَسَبِ ما یری القاضى» وإن لر تَضُر لا عليه حت‎ 
يَسْتَظهر في أَمّره فيأخذ منه كَفيلاً بنفسِهِ؛ لاحتمال أنه محبوسٌ بحق غائب»‎ 
وهو الظاهر؛ لأن فعل الَعّزول لا يكون عَبَنا.‎ 
و ۶ 52 م س جر ا‎ - 0 5 
قال: (ويَخْلِس للقضاء جلوسا ظاهرا في المشجد)؛ لان «رسول الله صل‎ 
كان ينهي بين الخصوم 2 ال وكان الخلفاء الرّاشدون بعده"» وذكة‎ 
عل ذه في مسجد الكوفة إلى الآن معروفة» وقال عل: إن شيك المساعدن‎ 
لذكر الله وللحكم»”؛ ولعلا يَشْتَبهِ عإن الغرباء مكانه.‎ 
ر‎ E وء ل و شاك و‎ 
(والحا أولى)؛ لانه أشهرء وإن كان | لصم ا أو نفساء خر‎ 
2 دي وا داقو عاع ب ا‎ 3 
القاضي إلى باب المسجد» فنظر في خصومتهاء أو آمر مّن يفصل بينهماء كا لو‎ 
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ع2 4 


ع2 و 


(۱) فعن سهل بن سعد 4: «أن رجلا قال: يا رسول الله أرأيت رجلا وَجَدَ مع امرأيّه 
رجلا أيقتله؟ فتلاعنا في المسجدء وأنا شاهد» في صحيح البخاري١:‏ 47. 

(۲) لاعن عمر ذه عند منبر النبيّ يل وقضى شريح» والشعبي» ويحيئ بن يعمر في 
المسجد»<وقفية مرؤاق عن ريد بن ثانت بالتمين عند ان وكان الحسين» وزرارة بن 
أوف» يقضيان في الرّحبة خارجاً من المسجد في صحيح البخاري4: 18 تعليقاً. 

(۳) فعن أنس ذه قال كَلِ: «إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول» ولا القذر 
نا هي لذكر الله كك والصلاة وقراءة القرآن» في صحيح مسلم 7:١‏ 717. 


لو اکور ا ا لطا بن تست أ ! 


كانت الُنازعة في دابّةء فإنّه يخرج لاستاع الدّعوئ والإشارة إليها في 
الشّهادة. 

وإن جَلّسَ في بيتِ جازء ويّأذن لاس بالدخول فيه ولا يَمْنَعُ أحداً من 
الدخول عليه ولس معه من كان لس معه في السجد. 

ويكون الأعوان بالبعد عنه بحيث لا يَسّمعون ما يكون بينه وبين مَن 

و كن حلم معه قَريباً منه قوم من اهل الفقه والداف ولا باس 
بأن لس وَحَدَه إذا كان عالاً بالقضاء. 

قال( ود مز خا ركان غلا فل له مقرفة بالفقة)الأته إذا زر 
يكو عر لكلا توم عياش :وإذا زر يكن فل لا يوسن أن یکت ما لا شض 
الشّريعة» وإذا إريكن فقيهأ لا يعرف كتبة السجلات» وما يحتاج إليه القاضي 
من الأحكام؛ وْلِسٌ ناحيةٌ عنه حيث يراه حت لا تُخْدَعَ بالرّشوة. 

2 8 ٠ َه‎ o ب‎ 

قال: (وَيُسَوَى بَيْنَ الخصمين في الجلوس والإقبالٍ والنظر والإشارة)» 
5 ا 1 ١‏ عقر 7 رس ل و 7 55 عور ل 
قال الله تعال: ريا أا الذين اوا كوتو كَوَابِينَ باقشط شهدا [النساء: 
0 أي بالعَدّلء والعَدَلُ النّسوية» وقال ك4: «إذا ابل أحدُكم بالقّضاء 


)١(‏ فعن أم سلمة رضي الله عنهاء قال : «إذا ابتلي أحدكم بالقضاء بين المسلمين 
فليسوٌ بينهم في النظر والمجلس والإشارة» ولا يرفع صوته علل أحد الخصمين أكثر من 


الآخر) في مسند ابن راهويهة: 287 ومسند ابي يع :٠١‏ 575. 


4 ل ل تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
«آس بين التّاس في جلسِكَ ووَّجهِكَ وعَدَلِك ‏ ومعناه ما ذكرناء ثم نه عل 
العلّة فقال: - حتى لا يَطْمَعَ ريف في حَيّفكء ولايخاف ضعيفٌ جَوّرك)”. 
ولأنّه إذا قصل أحدهما يكير قلبُ الآخر, فلا يَنْشَرُحُ للدّعوئ والجواب. 


وعنهاء قال #: «من ابتلي بالقضاء بين المسلمين. فليعدل بينهم في لحظته وإشارته 
ومقعده ومجلسه في المعجم الكبير ۲۸٤:٠۳‏ وسئن الدارقطني 0: .٠٠٠‏ 
)١(‏ فعن سَعِيدٍ بن أبي بُرَدَةَ وأخرج الكتاب» فقال: هذا كِتَابُ عُمَنَ ثم فَرى علا 
ا : ين هاهنا إلى أبي موی الْأشْعَرِي» أما بعد فَإنَالَْضَاء قر كاه 
مُتَبعَة افم إذَا مي إِلَيّكَء نه لا ينْمَعْ تكلَّمٌ بح لا َفَادَ لَه آس الان 
جَلِسِكَ وَوَجَهِك وَ لس واب ريت نمم وت ور 

َي عل من ادن لبن عل من ألكر صل جاو 3 RR‏ الاضلها اخ 
0 حرم لالا لا يَمْتَعُكُ قَضَاءٌ فَضَيْئَهُ با كن 
لِرشْدِكَ أن تُرَاجِعَ الح إن ا می يم ون ا می لا يِل مي وماج 0 

من الاي في الباطِل» الْمَهَم ال فا تلج عند دَلك فَاعَمَدٌ لل م إل الله 
وا ينا رئ راقع ل أنذا يكبي التق ن خضي و 
وَجَهّتَ عَلَيّهِ الْقَضَاءَ فَإِنَ dO‏ الود درن م 
شاع عل تفیل اران عا از ني ها زور أذ يآ رلا ا اق 
فان الله تول منكم الا ودا عَنَكُم ب بالات * م ل املق وَالتََذيَ 
بالتاس» اشكر للَخُصُوم ني مَوَاطِنَ ا تي التي يُوَجَبُ بها الاجر وشن بها الذكر 
فاه من حلص نيه فيا بيه وَين الله كفو الله ما بَينَهُ وَبَينَ التاس» ومن تَرَيّنَ لتاس ب 
يَعْلَمُ الله منه غير ذلك شاه لله في سنن الدارقطني0: 59" وتاريخ المدينة لابن 
شبة؟: 6لالا. 


لاو و اکور وا أو لطا نسح سس ت 


E E ET 
أحدهما عن يّمينه والآخر عن شالِه.‎ 

وإذا تَعَدَم aa aJ‏ إن شاء EEO a‏ 
حتى يَتَكَلَّاء فإذا تَكَلَّم أحدّهما ل ليفهم دعواه. 

E‏ كا اول سني اليد 
(ولا يَضْحَكُ لأَحَدهما)؛ أن ذلك 2 امل عصرم (ولا بیازځهاء ولا 
أحدُهما)؛ لأنه بل ية القضاء (ولا يُضَيْ أحدّهما دون الآخر)؛ لا بن 
وقد وَرَدَ النّهِيٌ عنه©. 

قال: (ولا يبل هدية أَجْتبِنّ لم بد له قَبْلَ القضاء)ء قال 45: «هَدايا 
ااا و ا ا اواد كان ا ا 


(۱) من جثا جثوا وجثوا: جَلّس عل ركبتيّهء كا في المعجم الوسيط١:١۷٠٠.‏ 

(۲) أي لا يُكلّمُ القاضي أحد الخصمين سرا ولا يشير إليه لا بيده ولا برأسه ولا 
بحاجبه» كا في العناية۷: 710/0 . 

(۳) فعن علي هه قال: «نهى التب ل أن يُضِيفَ أحد الختصمين دون الآخر» في المعجم 
الأوسط؟: 187. 

وغق امسن قال: انل عل عل رتل وهو بالكو فام قدم حص له» فقال له 
علي طله: أخصم أنت؟ قال: نعم» قال: فتحرّلء فان رسول الله يك نهانا أن شف 
الختصم إلا وخصمه معه» في السنن الكبرئ للبيهقي 777:٠١‏ 

(5) فعن أبي حميد السّاعدي ذه قال يك: «هدايا العمال غلول» في مسند البزار۹: 
VETAN‏ 


> > س س فة ا ر عن )ا لا ر اال ر للموصل 

اا ن ع ا ككل اتا ن 
الظاهر أنه جوع غاد غاد ست لو زاة غلل العادة أو كان له رة :لا 
يَقبلُهاء والقَريبُ على هذا التفصيل. 

قال: (ولا يحضرٌ دَعوة إلا العامّة): كالعرس والختان؛ لأنّه لا تهمة فيهاء 
dN‏ ولا يجيب الخاصّة لمكان التهمة إلا إذا كانت من قريب أو 
من جَرّت عادته بذلك قَبَلَ القضاء عل التفصيل التقَدّم» والعَشَّرَةٌ فما دونها 
NETS‏ 

وقيل: الخاصّةٌ مالو عَلِمَ أنّ القافى لا يحضرها لا يَعَمَلُها. 

قال: (وَيَعُودُ المرضى» ويَشْهِدٌ الجنائز)؛ لأنا من حقوق المسلم على 
المسلم عل ما طق به الت ولا بطل مُكُنّهِ في ذلك الْمجَلِسء ولا يمن 


وعنه ذه قال: «استعمل رسول الله 4 رجلاً من الأسدء يقال له: ابن اللتبية علل 
الصدقةء فلا قدم قال: هذا لكي وهذا لي» أهدي ٺي» قال: فقام رسول الله 45 عن 
المنبر» فحمد الله وأثنئ عليه» وقال: ما بال عامل أبعثه» فيقول: هذا لكم» وهذا أهدي 
لي» أفلا قَحَدَ في بيت أبيه» أو في بيت أمه» حتى ينظر أيمدى إليه أم لا؟ والذي نفس 
محمد بيده؛ لا ينال أحدٌ منكم منها شيئاًء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عَنقِه عير له 
رُغاءء أو بقرةٌ لها خوار, أو شاة تيعر» ثم رفع يديه حت رأينا عفرتي إبطيه» ثم قال: 
اللهم» هل بلغت؟ مرتين» في صحيح البخاري9: 5 لاء وصحيح مسلم۳: ١557177‏ . 
)١(‏ فعن ابن عمر ا قال #5: «إذا دعي إلى وليمة عرس فليجب» في صحيح مسلم ؟: 
.٠١ 6‏ 

(۲) فعن أي هريرة #ف قال : احق المسلم علن المسلم خمسٌ: رذ الشلام» وعيادةٌ 


للأيقاة ر ا ا بن سس يا | 
اا اكلم فيه بشيءِ من الخُصومات. 

E FPA AC 
چا ا كف عن القضاء)» قال 8: لا يقضي القاضي» وهو‎ 
غَضبان)”. وفي رواية: «إلا وهو شَّبّعانَ)”؛ ولأنّه يحتاج إلى الفكر» وهذه‎ 
EE الأَعَراضُ قنع صِحَةَ امكوا‎ 

ويُكره له صومٌ التطوع يوم القضاء؛ لأنّه لا يخلو عن الجُوع. 

ولا يُتَعبُ نفسّه بطول اللوس؛ لاله را ضَجِرٌ ومَل وعد طَرَفي 
التهار. 

وإذا طَمِعٌ في رضي الختصمين رهما مَرَة ومَرّتين؛ لقول عمر 5ه: «ردوا 
ا لصوم حتى يَضَطَلِحوا»”2 وإن لريَطْمَع أنفدَ القضاء بينهما؛ لعدم الو جب 
للاخ 


5 


المريض» واتباعٌ الجنائزء وإجابة الدّعوة» وتشميث العاطس» في صحيح البخار۲: .۷١‏ 
)١(‏ فعن عبد الرحمن بن أبي بكرة» قال: كتب أبو بكرة إلى ابنه» وكان بسجستانء بأن لا 
تقضي بين اثنين وأنت غضبان» فإني سمعت النبي #5 يقول: «لا يقضين حكم بين 
اثنين» وهو غضبان» في صحيح البخاري9: ٠٥‏ . 

(۲) فعن أبي سعيد الخدري ذيهء قال #: «لا يقضي القاضي بين اثنين» إلا وهو شبعان 
ريّانَ؛ في المعجم الأوسطه: ۳١‏ وسنن الدارقطني5: 7717 ومسند الحارث١:‏ 019. 
(۳) فعن محارب بن دثار» قال عمر ظيه: «ردوا الخصوم إذا كانت بينهم القرابات» فإن 
فصل القضاء يورث بينهم العداوة» في تاريخ المدينة لابن شبة7: ۷14۹ء ومصنف ابن 


اح س س تت كت قة ا ا ر عق لاح ر لالخ ر للموصل 

قال : (ولا يَبِيعُ ولا يشتري في المجلس لنفيه)؛ لما فيه من التهمةء ولا 
بس في غير الَجُلس» وعن أبي حنيفة د أنه يكره أيضأء وإنَّا بيع ويّشتري 
من لا يَعرفه ولا محابيه. 

قال : (ولا يَسْتَخْلفٌ على القضاءء إلا أن برص إليه ذلك)؛ لأنّه 
ss‏ 

قال : 2 يقضي على غائب)؛ لقوله #5: «يا علي لا تقض 
ا لخصمين حتول د تَسمَعَ کلام الآخر»”» ولان القضاء ء لقطع ول 
مُنازعة بدون الإنكار» فلا وجه إلى القضاء. 

قال: (إلا أن بحضر مَن يقومٌ مقامه) إِمّا بإنابته كالوكيل أو بإنابة ة الشّرع 
كالوّصيٌ من جهة القاضي» (أوكون ما تدع عل الغانب ناكا اة 
على الحاضر): کمن ادع داراً في يد رجلء فأَنْكَرَ فأقام ا 
اشتراها من فلانٍ الغائب يُقضين بها على الحاضر والغائب. 

وكذا لو ادَّعئ شفعة وأنكر ذو اليد الشَّراءء فأقام البَيّنة أن ذا اليد 
ا عامج الات تنه ها اسار رالا يها 


أبي شيبة١١: »٥۷۷‏ ومصنف عبد الرزاق8: ,7١7‏ وسنن البيهقى الكبير": 9 .٠١‏ 
)١(‏ فعن عل ذه قال لي رسول الله #5: «إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأوّل 
حت تسمع كلام الآخر» فسوف تدري كيف تقضي» قال علي: فما زلت قاضياً بعد في 
تل اجك ٥۰‏ وسنن الترمذي7: 2114 وحسنه. 


لللأيشاة الاكتون ضااج وا خا بح تست سس ألا 


فصل 
(وإذا رفع إليه قَضاءً قاض أَمُضاه إلا أن يالف الكتاب أو السّندً 
المشهورة أو الإهاع)» ا أن القاضي إذا كان عن فو قضاؤه. فقَصَى 
بقضيّة يسوغ فيها الاجتهاد إر يجز لأحد ا E‏ 
الثاني مثلهء والأَولٌ مُرجحٌ بالسّبق لاتصال القّضاء به 


ورُوي: «أن شريحاً 4ه قَمَى بقضاءِ خالف فيه عَمَرَ وعَلِيَاً كه فلم 


)١(‏ هذا التقرير فيه إريخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع كان في رمن الاجتهاد المطلق, 
شما من كان قزل القضاء والإفتاء كان جتهداً مطلقاًء فكان علل 
ما في ذلك الزمان» وأمّا في زمانناء فهو مُقيَدٌ بالإجماع فقط؛ لأن قضاء القاضي وإفتاء 
المفتي في غير محل الإجماع يكون مَسوغاً للاجتهادء فلا يرذ قضاؤه وإفتاؤه» وبالتالي 
طالما أن القضاء والإفتاء مأخودٌ من مذهب فقهيٌ مُعتبر من المذاهب الأربعة أو مستند 
في تخريجه عليهاء ذإنّه يقبل» ولا بر بخلاف ما خالفها؛ لأنها تمل إجماع أهل السّنق 
وهو المعتبر علمياً في اعتبار الإجماع بعد أن استقرّت العلوم, وأمّا بعد تقنين القوانين» 
فيكون القضاء معتبّر ما إرتُخالف صريح القانون المنصوصء وعلل القاضي الآخر عدم 
نقضه» واعتبارٌه إن كان مستنداً لفهم صحيح للقانون موافق للفقه غير خالف لصريحه 
هذا القانون» والله أعلم. 


۴ س س س تت تت قي | ارعن ا لا ر لار الت ر للموصل 
يفسخاه)؛ لوقوعه من قاض جائز الحُكم فيما يَسوغ فيه الاجتهاد. 

وعن عمر ه: «أنّه قَمَى في الْحَدٌ بقضايا مختلفة» فقيل له. فقال: ذاك 
عا ما قَضَيناء وهذا على ما َقضي» ولريفسخ الأوّل)”. 

ولا اجتهاد مع الكتاب» ولا مع السّنْة المشهورة؛ إذ لا اجتهاد إلا عند 
عدمهم؛ لما تَقَدّم من حديث مُعاذ ذا" ولا مع إجماع ا لجمهور؛ لأنّه خلاف 
زل اغف وال داعف الصدن اول 

قال: (ولا يجورٌ قَضاؤه لن لا قبل شهادئه له)؛ لان المعن الذي ترد 
السّهادة له في القضاء أقوئ؛ لآنه آلزم. 

و کور ان کو ا اللو متاو اذ 


)١(‏ فعن الحكم بن مسعود. قال: «شهدت عمر أشرك الإخوة من الأب والأم مع 
الإخوة من الأم في الثلث. فقال له رجل: قد قضيت في هذه عام الأول بغير هذاء قال: 
وكيف قضيت؟ قال: جعلته للإخوة للأم وإر تجعل للإخوة من الأب والأم شيعا 
فقال: ذلك علل ما قضيناء وهذا علل ما نقضي» في مصنف ابن أبي شيبة57١:‏ 7777. 
وعن الحكم بن مسعودء قال: «أتينا عمر في المشركة فلم يشركء ثم أتيناه العام المقبل 
فشركء فقلنا له» فقال: تلك على ما قضيناه» وهذه على ما قضينا» في سنن الدارمي ١‏ : 
۷ء وسنن الدارقطني٠: ٠٠١‏ والسنن الصغير للبيهقي٤: ١1177‏ ومصنف عبد 
الرزاق۹:۱۰٤۲.‏ 

(۲) سبق تخر يجه في بداية كتاب أدب القاضي. 


و و 
ينعزل بموته. 

قال: (وإذا عَلِم بشيءِ من حقوق العبادٍ ني رَمَن ولايتِه ومحلّها جاز له أن 
تلض نهنا زان ولك ا وو انان أن ال ساف نا 
عَلِمّهِ بالعاينة والسّماع» وال حاصل بالشَّهادةٍ غلبة الظَّنّه والإجماعٌ على أن قوله 
غلم الاد مفو فنا لبون حصن فو قال ا 
1 

وأا ما عَلِمَه قبل ولايته أو في غير محل ولایته لا قضي به عند أي 
حنيفة كه قل ذلك عن عمر وشريح د. 

0 0 1, e 

وجوايّه: أنّه في غير مصره وغير ولايته شاهدٌ لا حاكمٌ» وشهادة المَرّدِ 
لا تُقبَلٌ وصار كما إذا عَلِمَ ذلك بالبَيَّةِ العادلة ثم ولي القضاء فإِنّه لا يُعمل 
0 

وما ادود فلا يُقضي بعلمو فيها؛ لاه ححصم فيها؛ لأتّها حَقٌ الله 
تخا وهو ناته إل ف عن المد اة يعو ا N‏ الك 
لاف الشكر اذا وج سان رموه مارات السكة فإنه رة 


)١(‏ في الدر المختار ورد المحتاره: 579 : «المعتمد عند المتأخرين لفساد قضاة الزمان» 
وفي الأشباه: الفتوئ اليوم عبن عدم العمل بعلم القاضي في زماننا كا في «جا 
الفصولين»» وني شرح الوهبانية للشرنبلالي: والمختار الآن عدم حكمه بعلمه مطلقاً». 


ات تت تر عفدا ا ر عن لاخ ر لعا الخ ر للموصل 


قال: (والقضاءً بشهادة ازور يمد ظاهراً وباطناً" في العقودِ والفسوخ 
کالنکاح والطّلاق والبيع› وكذلك الهبة والإرث). 


وقالابلا اطا 

وصُورئّه: سهد شاهدان بالزُور بنكاح امرأةٍ لرَجُلء فمَمَى بها القاضي 
مذ عنده» حتى حل للرَوّج وطوها خلافاً هم|. 

ولو شهدا بالزور عل رجل أنه صلق امرأته بائنآ"» فقَمَى القاضي 
بالفرقة» ثمٌ تزوّجّها آخر جاز. 


)١(‏ معنى نفوذه ظاهراً نفوذه فيا بيننا بثبوت التمكين والنفقة والقسم وغير ذلك 
ومع فو دة باطا فرت ال عه الله مال 

وأمّا في الأملاك المرسلة والميراثء فإِنّه ينفذ ظاهراً لا باطناً بالإجماع» وأمّا في الهبة 
والصدقة» فعن أبي يوسف فيه روايتان: في رواية: ألحقها بالأشربة والأنكحة من حيث 
إنه يحتاج فيه إلى الإيجاب والقبول» وني أخرئ: ألحقها بالأملاك المرسلة» كا في 
العناية؟: 707. 

(۲) تفصيل المسألة: امرأة ادعت علل زوجها أنه طلقها ثلاث وأقامت علل ذلك شهود 
زور» وقضى القاضي بالتفرقة بينهماء وتزوجت بزوج آخر بعد انقضاء العدة» فعن قول 
أبي حنيفة» وهو قول أبي يوسف الأول: لا يحل للرَّوجٍ الأول وطؤها ظاهراً وباطنا 
ويحل للزوج الثاني وطؤها ظاهراً وباطناًء عَلِم بحقيقة الحال أن الزوج الأول لريطلقها 
انان الوج الثاني أحد الشاهدين› ارز ل حفن بحقيقة الحال» بأن كان الزوج الثاني 
أجنبياء وأمّا علل قول أبي يوسف هه الآخرء وهو قول محمد د: لا يحل للثاني وطؤها 


للايقاة الاكتو و قوااع لوا سم 7 ست 1ل 


وعتلهها: إن جه الرّوج الثاني ذلك حل له وطؤها اتباعاً للظاهر؛ لأنه 
ل 


ولو وطتها الرَّوحُ الأول كان زانیا وده وقال محمد َه : كل له 
وطؤهاء وقال أبو يوسف طله: لا يحل لهب لأن قول أبي حنيفة 5 كه اورت 
شبْهِةَ فيَحْرُمُ الوّطءٌ احتياطاً. 

ولا ينف في معتدّة الغير ومنكوحته بالإجماع”؛ لأنه لا يمكن تقديم 
للمتارغة: 


وينفذ في المبة والإرثِ حتى يحل للمشهود له أكل الهبة والميراث» 
وروي عنه أنّه: لا ينفذ فيها. 


إذا كان عالاً بحقيقة الحاءل لان الفرقة عندهما إر تقع باطناًء وإن إريعلم بحقيقة ا حال 
يحل له وطؤها. 

وهل يحل للأول وطؤها؟ علل قول أبي يوسف الآخر: لا يحل مع أنه إرتقع الفرقة عنده 
باطنآء لأنّه لو فعل ذلك كان زانياً عند الناس فيحدونه» وتمامه في المحيط۸: /0. 

)١(‏ أي أجمعوا علل أنه لو ادعئ نكاح امرأة» وهي نكر وتقول: أنا أخته من الرضاعء 
أو أنا في عدة من زوج آخرء فشهد بالتكاح شاهدان» وقضول القاضي بشهادتهاء والمرأة 
تعلم أنها کا أخبرت لا يحل ها التّمكِين كما في البدائع/ا: 18 . 

(؟) يعني تقديمٌ التكاح علل القضاء بطريق الاقتضاء كأنّه قال: أنكحتك إياه وحكمت 
بينك| بذلك» كا في العناية7: "01 7. 


+ تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
لى|: قوله 4: 0 إل ولعل بعضّكم أن بحْجُته من 
بعض. وإِنَّما آنا بشر قضي بها أسمعء فمن قَضَيِّتُ له من مال أخيه شيئاً بغير 
حقه» فنا أقطع له ة قطعةٌ من التار*» وله عام في جميع الحقوق والعقوه 
والفسوخ وغير ذلك» فينبغي أن يكون الُكم في الباطن كهو عند الله تعال. 
اي فالحكمٌ لازم عل ما أَنْمَدّهِ القاضي» قال 4: «أنا أقضي 
بالظًاهر والله يتوك السّرائر»”. 
وله: ما رُوي «أنْ رَجَلاَ طب امرأةٌ» وهو دونها في الحسَب» فأبت أن 


م 


)١(‏ فعن أم سلمة رضي الله عنهاء م «إنا أنا بشر وإنكم تختصمون إلي» ولعل 
بعضكم أن يكون لحن بحجته من , بعض» فأقضي عل نحو ما أسمع» فمن قضيت له 
من حق أخيه شيئاء فلا يأخذه فإن) أقطع له قطعة من النار» في صحيح البخاري4: 
3 وصحيح مسلم۳: ۷ 

(۲) فعن عمر #ه: «إن أناساً كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله يِه وإن 
الوحي قد انقطع» وإنا نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم» ذ فمن أظهر لنا شرا ااه 
وقرّبناه» وليس إلينا نا من سريرته شېء الله يحاسبه في سريرته» ومن ا 
نأمنه» وإ نصدقه» وإن قال: إن سريرته حسنة» في صحيح البخاري”7: ٠١۹‏ . 

. ١1١7 

في صحيح البخاري :٥‏ ۳٦١٠ء‏ وصحيح مسلم 7: VE‏ 


للأسناة الدكتو رضلا أبواللذاج تس م 


بالنکاح» فقالت: إن لرأتزوّجه. وإِئْهم شهود زور» فزوّجني منه. فقال علي 
ه: شاهداك زوّجاك ا عليها النكاح) ولاه قضى بأمر الله تعال 
بحجَّة شرعيّة فيم له ولاية الإنشاءء» فيُجعل إنشاءً تحرّزاً عن الحرام. 

وحديثها صريحٌ في الال» ونحن نقول به» فإ قضاءً القاضي في 
الأملاك ارس EL‏ السك لقره فا و 
اكوا مرا و بالباطِل) [البقرة: ۱۸۸]ء وروي آنا نزلت فيه ولان 
القاضي لا يَمَلكَ إثبات الملك بدون السَّببء فإنّه لا يَمْلِكَ دفمَ مال زيدٍ إلى 
عمرو. 

وأمَا الحقود والفشوخ» فاه يَمَلِكُ إنشاءهماء فإنّه يَمَلِكَ بيع أمةٍ زيد 
وغيرها من عمرو حال غيبته وخوف الحلاكء فانه يبيعه للحفظ. وكذلك لو 
مات ولا وصيّ له» ويّمّلكُ إنشاءَ النكاح علل الصّغير والصّغيرة» والقرقة في 
ا دل فبَتَ أن له ولاية الإنشاء في العُقود والفشوخ» فيجعل 


)١(‏ بلغنا عن علي ه: «أنْ رجلاً أقام عنده بِيّنةَ عل امرأة أنه تزوّجهاء فأنكرت» فقضى 
له بالمرأة» فقالت: إِنّهِ إر يتزوّجني» فأما إذا قضيت علي فجدّد نكاحي» فقال: لا أجدد 
نكاحك» الشاهدان زوجاك» في الأصل لمحمد بن الحسن9: ٤٤١‏ . 

(؟) الأملاك المرسلة: وهي التي إر يذكر فيها سبب معين» فإنهم أجمعوا أنه ينفذ فيها 
ظاهراً لا باطناً؛ لأن الملك لا بد له من سبب» وليس بعض الأسباب أو من البعض 
لتزاحمهاء فلا يمكن إثبات السبب سابقاً علل القضاء بطريق الاقتضاء» وني النكاح 
والشراء يُقَدّم النكاح والشّراء تصحيحاً للقضاء» كا في درر الحكام؟: 504. 


تجح تتح فة الأخيار عق )ا لاي ر بعليل لخدن للموصل 
القضاء إنشاءً احترازاً عن الحرام» ولا يَمْلِكَ ذلك في الأملاك المرسلة بغير 
أبيات قهذ ر شغلة اء فطل 
ثم نقول: لو ل يَنَفدٌ باطتاء فلو قضئ القاضي بالطّلاق لبقيت حلالاً 
ولو ابتلي الثاني بمثل ما ابتلي به الأوّل حَلّت للثالث أيضاء وهكذا رابع 
وخامس» فتحل للكل في زمانٍ واحد. ا و 
قلنا: بنفاذه باطناً لا تحل إلا لوااحد» ولا فش فيه. 


للأيقاة الاكتو و شيا أ و ا بن تس تسب | ؟ 


فصل 

الأصل في وجوب ا حبس قوله 4: «لِنُ الواجي” ظَلَمٌ يل عَرَضُه 
وعقوبثه والعُقوبةٌ: الحَبّسٌء وروي ذلك عن السّلفء ولأنّ القاضى 
اا ق ا عت و ا 
القاضي جره عليه» ولا تُجبره بالضّرّبٍ إجماعاًء فتعيّن الحبس. 

قال: (وإذا ثبت ت الح للمدّعي وسَأله حَبْسَ غريمه م يحْبِسْةُ)؛ لأنّه ر 
يوون نم كي و انج مالك RE‏ 

قال : (وأمره بدفع ما عليه فإن امتنعَ حَبّسَه)؛ لاله ظَهَرَ ظُلّمُه وعدا ذا 
ننه الا نر براك كا كور ا حب سه أ اف N‏ 
بعد المتحده فيكون ظالماً. 


. 577 والمعنى أن مطل الغني يحل ذم عرضه. ينظر: المغرب ص‎ )١( 

(۲) فعن الشريد خث قال #: «إّ الواجد ميل عرضه وعقوبته» قال ابن المبارك: يحل 
عرضه يغلظ له» وعقوبته حبس له» في سنن أبي داود۳: 71 وني صحيح البخاري 
١١8 :*‏ معلقاً: «ويذكر عن النبي #: «ليْ الواجد يحل عقوبته وعرضه» قال سفيان: 
عرضه يقول: مطلتني وعقوبته الحبس». 


اب حت تت فة ا اهار عن لار لعل الخ ر للموصل 
ر کی الك و إلا أن تطلت ا 
عليه من القاضي أن يَسأل المدّعيء فيسأله. 
انل قر أنه معسر و بل له | فيد «الالظار بلص ¢ ولا 


(وإن قال المدّعي: : هو مُوسرٌ وهو يقول: آنا مُعْيِرٌ فإن كان القاضي 
خرف ساره أو کان الذين بدل مال كالنّمنِ والقَرض. أو التزمه كا مهر 
والكفالة وبدل الع ونحوه حَبسّه)؛ لان الاه 0 في يده 
والتزامه يدل علل القدرة. 

(ولا يسه فيها سوى ذلك إذا عى الفقر)؛ oS‏ 
ضبان التلفات وأروش الجنايات ونفقة الأقارب والرَّوجات» (إلا أن : تقوم 
اة أن له مالاً فيځبشه)؛ لأنّه ظاار. 


(فإذا حيّسّه عند يتك عن ذا قافر ان دبال لنيز وسال عن 
حال فلم غر له مال ڪل سيه لان لامر إعساز ه فيستحق الإنظارء 


وكذلك الحكمُ لو شَهدَ شاهدان بِإِعسَارِه له الإعسار بعد الس 
بالإجماعء وله لا 


(۱) قوله 5ك: ون كَانَ ذو عَسْرَة فَنَظِرَة إل مَيْسَرَةٍ] [البقرة: .]18١‏ 

ل 0 
خبوء لا يطلع عليه الشهود. فلا بُدَّ مِنْ حبسه» ثمّ إذا حبسه القاضي المدة المذكورة 
وسأل عنه فأخبر بإعساره» أخرجه من الحبس» ولا يحتاج إلى لفظ الشهادة بل إذا أخبره 


لابقا ناكار طناذة | وإ بص 7ت 11 
وَالمَرَقُ أنه وُجِدَ بعد الحَبّس قرينة» وهو تحمل شِدَةٍ الحبّس ومُضَايقَي 
ولد اعا و ا 
و ا 
(وإن قامت البَينةٌ على يساره بد حَبْسه)؛ لظلجه. 


واختلفوا في مدَّة ا حبس: قيل: شهرين أو ثلاثة» وبعضّهم: قدّره بشهرء 
وبعضهم: بأربعة» وبعضهم: بی والصَّحِيحٌ 5 ذكرت لك داق أن 
التاس يختلفون في احتمال الحبس» ويتفاوتون تفاوتأ كثيراء فيْمَوَّض إلى رأي 
القاضى”". 

31 0 041 1 اد 2 8 

قال: (وحُحْبَسُ الرّجل في نفقة زوجته)؛ لاله حَق مستحق عليه» وقد 
مته © فج الظلمة: 

(ولا يحبس والدٌ فى دين ولده)» وكذا اداد والجتدذات؟؛ لآنة ليشن 

2 ع 55 
مصاحبة بالمعروف» وقد أمر اء (إلا إذا امتنع من الإنفاق عليه)؛ لأن في 
ترك الإنفاق عليه هلاکه» كا لو صال الأب على الولدء فللولد دفعه بالقتل. 


ك ف فهر بق لدو التاق دورط وها ذا لوكي دان تحال ماه اذا اة 
بأن ادعئ المطلوب الإعسارء وقال الطالب: هو موسرء فلا بذ من إقامة البيّنة ىا في 
الجوهرة؟: 57 7. 

)١(‏ أي التقدير فيه مفوّض إلى رأي القاضي؛ لاختلاف أحوال الناس فيه فَمِنَ الناس 
من يضجره الحبس القليل» ومنهم مَن لا يضجره الكثير» ففوّض ذلك إلى رأي الحاكم» 
وصحّحه صاحب «الحداية» والإسبيجابي وقاضي خان» كا في الجوهرة7: 417 7. 


م س س > ف را ا ر ا المقدان لول 


وإذا مَر ص المحبوسٌُء فإن كان له مَن يخدمه في ا حبس لر يخرجه» وإلا 
أخرجه؛ لئلا ييلك. 


وإذا امتنع الحَصم من الخضور عرَرّه القاضي با يَرَى من ضرب أو 


صَفع أو حبس أو تعبیس وجو على ما يّراه. 


2 


0 

(يُقْبَلُ كتابُ القاضى إلى القاضى في كل حى لا يسقط بالشبهة)؛ 
للحاجة إلى ذلك وهو العَجَرْ عن الجمّع بين لصوم والشهود. بخلاف ما 
سقط بالشبّهة: كا حدود والقصاص؛ لشبهة البّدليّة. 

والأصل في الجواز: أن الكتاب يقوم مُقام عبارة المكتوب عنه وخطابه 
بدلالة أن كتاب الله تعالى إلى رسوله قام مقام خطابه له في الأمر والنّمي 
وغيرهما. 

وكذلك كُتّبٍ رسوله 5 إلى مَلِكِ الفرس والرُّوم"» وإى ثُوّابهِ في البلاد 
قامت مقام خطابه هم» حتئ وَجَبَ عليهم ما أمرهم به في کثبه كما وَجَب 
بخطابه. 


وإذا تَبَتَ هذا فنقول: 


كتابُ القاضي إل القاضي كخطابه له» ولو خاطبه بذلك وأعلمه صح 


)١(‏ فعن أنس #: «أنَّ نبى الله يخ كتب إلى كسرئء وإك قيصرء وإكى النجاشى» وإلى 
كل جبار يدعوهم إل الله تعاق»؛ وليس بالنجاشي الذي صل عليه الي يل في صحيح 
TL‏ 


وجكك تتا ي 
فكذلك کتابه» وهو أن يه يهد الشّهود عند القاضي أن كن الغائب 
كذاء فیکتب القاضي إلى القاضي الذي الخْصّم في بلسو دنالياه 

وهذا يحكم المكتوبٌ إليه برأيه» ولو كانت الشَّهادةٌ على حاضر حَكَمْ عليه 
وكَتّبَ بحكمه. وهو السّجل. 

(و)يكتبُ (في التكاح والدَّين والعَضْب والأناة وا 
لأنّ ذلك دين يُعَرَفُ بالوَصَفء (وفي التسب)؛ لأنه يُعَرَفٌ بذكر الأب وال جد 
والقبيلة وغير ذلكء (وفي العقار)؛ لأنه بعرف بالخدود. 

(ولا قبل في المثقولات)؛ لأنه يحتاج فيها إلى الشّهادة للإشارة. 

(وعن محمد : أنه يُقبل في جميع النقولات» وعليه الفتوى)؛ للحاجة 
إليه» ويُمكن تعريفه 5 ومقداره وغير ذلك. 

قال: (ولا يُقبل إلا ببيّنة أنه كتابٌ فلانِ القاضي)؛ لاه رم ولا 
ا لبنت ولأ الح يبه الله وال عله ونکت اسم المذّعي 
والمدّعى م عليه» وينسيهً) إلى الأب وال جد والقخذ والقبيلة» أو إلى الصناعة 
ا الاعم أن يومشيكف رن كان ن نهد مكل 3 
اس شيءٍ يخصه ویعينه حت يزول الالتباس. 

(ولا بد أن يكتبّ إلى معلوم) بآن يقول: من فلان ابن فلان ابن فلانِ إلى 
فلانٍ ابن فلانٍ ابن فلانِء (فإن شاء قال بعد ذلك: وإلى کل مَن يَصِلٌّ إليه 
قُضاة المسلمينء وإلا فلا) حتئ يصيرَ المكتوب إليه معروفأء والباقي يكون 


نازر ااا ت > > ا 


2 0 
(ويقرأ الكتاب على الشهود وَيُعْلِمُهُم با فيه)؛ ليعلموا با يَسْهَدون 
(ويْيِمُه بحضرتهم ويحفظوا ما فيه)» حتى لو شهدوا أنه كتابُ فلانٍ القاضي 
و 2 کر عا رر و ر ا e‏ 3 
ختمه» وإريشهدوا ب فيه لا تقبّل؛ لآن ١‏ ع يشبه الکتم» ل كان فى بن 

الل ال 
(وتكون أشاؤهم داخل الكتاب بالآب والحدٌ)؛ لنفي الالساس. 
(وأبو يوسف #: لم يشترط شيئاً من ذلك ًا ابتلى بالقضاء) تَسَهِيلاً على 
النّاسء (واختاره اسر خسن ا ولیس اد كالعيان)”. 

قال أبو بكر الرَّاْيٌّ ذه: ولو كنَبَ من فلانِ ابن فلان ابن فلان إلى كل 

3 2 

من يَصل إليه من قضاة المسلمين وحكايهم ينبغي لكل مَّن وَرَدَ الكتاب عليه 
من القضاة أن قَبلّه؛ لأنَ الخطات جائ لقوم مجهولينء فان رسول الله 4# 
ا 56 و2 5 3 50 
A E NES‏ 
تجُهولين عنده» وصح خطابّه ولزمّناء والقضاة اليوم عليه". 


)١(‏ يعني أن أبا يوسف قبل أن يبتلي بقضاءء قال فيه مثل ما قالاء ولا ابتلي بالقضاء 
وعاين بها فيه» قال: جميعٌ ذلك ليس بشرط تسهيلاً على التاس» وإن كان الاحتياطً في 
قالاء کا في مجمع الأنبر؟: 177» واكتفئ أبو يوسف بأن يشهدهم أنه كتابه وعليه 
الفتوئ» كما في «العزمية» عن «الكفاية»» وفي «الملتقن»: وليس الخبر كالعيان» كما في 
الدر المختاره: ٤١٤‏ . 

(۲) وجوّزه أبو يوسف ب فإنه توسع بعد ما ابتلي بالقضاء. كا في الغرر والدرر؟: 
4 وفي المحيط۸: 175 : ١‏ وأبو يوسف #ه توسع حين ابتلي بالقضاء. ورأئ أحوال 


564- ك ب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

وينبغي أن يكون داخل الكتاب اسم القاضي الكاتّب والمكتوب إليهء 
وعلل العنوان أيضاًء فلو كان عل العنوان وحَده لر تقَبَّل خلافاً لأبي يوسف؛ 
ا ن حت لخنم موم 4 التبديل“. 

قال: (فإذا وَصَلّ إلى القاضي المكتوب إ إليه نَظَرَ ف تمه فإذا شهدوا أنه 
كتابٌ فلان القاضي» سَلَّمَه إلينا في مجلس حكده ورأه علينا وختمه قَنَحَه 
وقّرأه على الحم وألزمه ما فيه)؛ لثبوت الح عليه. 

(ولا يَْبلهِ إلا بحضرة الَْضْم)؛ لأنّه للإلزام كالشّهادة لا يَسَمَعُها إلا 
بحضرة الختصم. ولا يفتحه إلا بحضرته. 

وقيل: يجوز؛ لأنّه ثبت بحضوره» فلا حاجة إليه حالة الفتح. 

قال: (فإن مات الكاتبٌ أو عزل أو حرج عن أهليّة القضاء) بأن جر أو 
أغمي عليه أو غير ذلك (قبل وصول كتابه بَطَلَّ)؛ أن الكتات كالخطاب 
حالة وصوله» وهو بالموتٍ عع الله ا مخطاب» وبالعزل وغيره صار 
كغيره من الرّعايا. 

(وإن مات المكتوبُ إليه بَطََّ إلا أن يكون قال بعد اسمه: وإلى کل من 


الناس» واستحسن في كثير من المسائل تسهيلاً للأمر علل الناس»» وفي البناية9: 9": 
«وعليه عمل الناس اليوم». 

)١(‏ وفي الدر المختار والتنويره: 57785: « يكتب عنوانه في باطنه» وهو أن يكتب فيه 
اسمه واسم المكتوب إليه وشهرتهاء فلو كان العنوان عن ظاهره إر يقبل» قيل هذا في 
عرفهم» وني عرفنا يكون علل الظاهر فيعمل به). 


للأسقاة الدكتو يلاح أب وتاج س 
يصل إليه من قضاة المسلمين)؟ لما بيّنا. 

(وإن مات الخصم تَقَدَّ على ورثته)؛ لقيامهم مقامه. 

(وإن لم يكن الْحَضْمٌ في بل المكتوب إليه» وطَلَّبَ الطالبٌ أن يَسْمَعٌ بينته 
ويَكْتبَ له كتاباً إلى قاضى البَلَدِ الذى فيه حَضْمُه كَتَبَ له)؛ للحاجة إليه 
(ويكتبٌُ فى كتابه نسخة الكتاب الأول أو معناه)؛ ليكتب با تبت عنده. 


ووا س ف رعا ا ر بعليل ال ر للموصل 


(حَكَ) رَجُلاً لِيَحْكُمَ بينهها جارً)"؛ لأنّ ما ولاية علل أنفسهماء حت 
ا 7 ب و 7 2 1 E‏ 
كان كالقاضي في والمصالح في حق غيرهما؛ لأن غيرهما إر يرض 
كوت ون غا و اة "ادف ا 
وصورته: إذا رَد المشتري المبيع علل البائع بعيب بالتّحكيم, لا يَمَلِكُ 
الود عن بائعه؛ لما ذكرنا. 
وكذلك إذا حك في قَثَل خطأء فَحَكَمَ بالدّية علل العاقلة لا يأرمُهم؛ 


)١(‏ فعن أبي سعيد الْخُدّري ا قال: «لما نزلت بنو قريظة عل حكم سعد هو ابن 
معاذء بعث رسول الله يك وكان قريباً منه» فجاء علل حمارء فلا دنا قال رسول الله 46: 
قوموا إلى سيدكمء فجاء فجلس إلى رسول الله يه فقال له: إن هؤلاء نزلوا علل 
حكمك» قال: فإِني أحكم أن تقتل المقاتِلّة وأن تسبئ الذرية» قال: لقد حكمت فيهم 
بحكم لِه في صحيح البخاري”7: /1101, وصحيح مسلم ۳: ۱۳۸۸. 

فقال: يا أمير المؤمنين» ألا بعثت إلي حتئ آتيك؟ فقال: في بيته يؤتئ الحَكّمٌ) ... في 
السنن الكبرئ للبيهقي :٠١‏ 47 ؟» وعن الشعبي في مسند ابن الجعد ص 75 7. 


لعدم ولايته عليهم. 

(ولا يجوز التّحكيم في يَسْقُطُ بالشبهة): كالمدُود والقصاص؛ أنه لا 
ولاية لما علن ديهماء حتئن لا باح بإباحتهما. 

وقيل": يجوز في القصاص؛ لأنما يَمَلِكَانِه فيَمَلِكَانِ تفويضّه لل 
وهنا و ادود عن لله تعال ع فل حول 

ويجوز في تضمين السّرّقة دون القطع. 

(ويُشْئرَطُ أن يكون من أهل القضاء)؛ لأنْه يَرَمْهما حكمُّه كالقاضي. 
وتعتبرٌ أهليّته وقتَ الحكم والتّحكيم جميعاً. 

(وله أن يَسمعَ البيّنةَ وتقضي بالتكول والإقرار» لأنه حكمٌ شرعيٌ» 
(فإذا حم لزمهما)؛ لولايته عليهماء (ولكلَ واحدٍ منهما الرجوع قبل الْحكُم)؛ 


)١(‏ وفي «الذخيرة»: تجوز في القصاص؛ لاله مِنّ حقوق العباد. كا في الجوهرة؟: 
A‏ 

وتخصيص القدوري الحدود والقصاص يدل علل جواز التحكيم في سائر المجتهدات» 
كالكنايات في جعلها رجعية والطلاق المضاف» وهو الظاهر عن أصحابناء وهو 
صحيح. لكنّ المشايخ امتنعوا عن الفتوى بذلكء قال شمس الأئمة الحلواني ذد: 
ال جك ال تخل بولا يفن اهران يقول :ظاهر' المذهيب أله حون إلا أن 
الإمامَ الأستاذ أبا علي النسفي #ه كان يقول: يكتم هذا الفصل ولا يفت به؛ كي لا 
يتطرق الجهال إلى ذلك فيؤدي إلى هدم مذهبناء كا في العناية۷: .7١1/‏ 


؟. ب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
لأنه إِنّا ولي الحم عليهما برضاهماء فإذا زال الرّضا زالت الولاية كالقاضي 
مع الإمام. 

(وإن رفع كيه إن ناضن شا إن وَافَقَ مذهبّه)؛ لعدم الفائدة في 
فة (رأبظله إن غا لأنه لا ولارة غا قلا ته إنقاذ کی 
بخلاف القاضي؛ لأ ولايته عامّة. 


(ولا يجوز حُكْمُهُ كن لا قبل شَّهادتُه له)؛ للتهمة"» والله أعلم. 


)١(‏ لأنّه لا تقبل شهادته هؤلاء لكان التهمةء فكذلك لا يصح القضاء هم» بخلاف ما 
إذا حكم عليهم؛ لأنّه تقبل شهادته عليهم لانتفاء التهمة» فكذا القضاءء. كما في 


.٠۲١ الحداية/ا:‎ 


كتاب الذعوى 


العو ع اكتف مو ال غلك وهو اللي 


)١(‏ لغة: إضافة الشيء إلى نفسه مطلقاً من غير تقييد بمنازعة أو مسالمة» وشرعاً: هي 
إضافة الشيء إلى نفسه حالة المنازعة» كما في الكنز والتبيين؟: ۲۹۰. 

وركنها: فهو قول الرجل: لي علل فلان أو قِبَل فلان كذاء أو قضيت حم فلان» أو 
أبرأني عن حقه» ونحو ذلك فإذا قال ذلك فقد تم الركن» كما في البدائع ": ۲۲۲. 
وشرائط صحتها: 

١.عقل‏ المدّعي والمدعى عليه فلا تصحٌ دعوئ المجنون والصبيّ الذي لا يعقل» وكذا 
لا تصحٌ الدعوئ عليهماء حتئ لا يلزم الجواب ولا تسمع البيّنة؛ لأنَّما مبنيان علل 
الدعوى الصحيحة. 

؟.أن يكون الْدّعَى معلوماً؛ لتعذدّر الشهادة والقضاء بالمجهول» والعلم بِالْدّعَى إِنَّ) 
يحصل بأحد أمرين: إمّا الإشارة وإمّا النّسمية» وجملة الكلام فيه أن امُدَعَى لا يخلو إما 
أن يكون عینا» وإما أن يكون دينأء فإن كان عيتاً فلا يخلوء إما أن يكون محتملاً لتقل أو 
إر يكن محتملاً للنقل» فإن كان محتملاً للنقل فلا بُذّ من إحضاره؛ لتمكن الإشارة إليه 
عند العوى والشهادة» فيصير معلوماً مها إلا إذا تعذّر نقله كحجر الرّحى ونحوه فإن 
شاء القاضي استحضره وإن شاء بعث إليه أميناًء وإن لر يكن محتملاً للنقل» وهو العقار 


6د تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
وني الشّرع: قول يطلب به الإنسان إثبات حت على الغير لنفسه. 
والبيّةٌ من البيان» وهو الشف والإظهار. 
والبينة في الشّرع تُظْهِرٌ صدق المدّعي وتَكُشِفٌ الحق. 
والأصل فا الباب قوله وَله: «لو ترك الاس ودعواهم لادعيول قوم دماء 
قوم وأموالهم, لكن البَيّنةَ علل المدّعيء واليّمِين علل المدعى عليه)”. 


و يبا فقون لزيا لذن العا اله و ا 
SGT‏ وف قي ران ال لا جع اويا لان 
هذه الأشياء. 
.أن يذكر لدعي في دعوئ العقار أله في يد المدّعئ عليه. 
.٤‏ أن يذكر آنه يطالبه به؛ لأن حق الإنسان إا يجب إيفاؤه بطلبه. 

5 ۴ »ا 7 5 
ه. مجلس الحكمء فلا تسمع الدعوئ إلا بين يدي القاضي كا لا تُسمع الشهادة إلا بين 
يديه. 
”.حضرة الخصمء فلا تسمع الدعوئ والبيّنة إلأعل خصم حاضر. 
.عدم التناقض ني الدعوئ» وهو أن لا يسبق منه ما يناقض دعواه؛ لاستحالة وجود 
النَّىء مع ما يُناقضه ويّنافيه» حت لو أقرّ بعينٍ في يده لرجل فأمر القاضي بدفعها إليه ثمّ 
اع أنه كان اشتراها منه قبل ذلك لا تسمع دعواه؛ لأن إقرارّه بالملك لغيره للحال 
يمنع الشراء منه قبل ذلك؛ لأنَّ الشراء يوجب الملك للمشتري» فكان مناقضاً للإقرار 
والإقرار يناقضه فلا يصحء كا في البدائع": ۲۲۳-۲۲۲. 
(۱) فعن ابن عباس #دء قال #: «لو يعطئ الناس بدعواهم لادعئ رجال أموال قوم 
ودماءهم» ولك البيّنة علل المدعي واليمين عل من المدعى عليه...» في صحيح 


وفي رواية: «واليمين علل مَن أنكر»”. 
قال للمدعي : «آلك د بيه قال لاء فقال ll‏ 000 


تّدأ بمعرفة المدّعي والمدّعى عليه؛ إذ هو الأصل في الباب» وتبني عليه 
امنيس كله 


.) من‎ eT 3 


0 u بظاهر ا‎ a 
والبراءة صارَ مدّعياً لدعواه ما ليس بثابت» وهو قَراغٌ ذّته بعد اتفاقهما عل‎ 
ال‎ 


البخاري٤:‏ ٦٥٦۱ء‏ وصحيح مسلم7: ٠١۳١‏ . 

)١(‏ في سنن البيهقي الكبيرا: ٠٠٠۲‏ قال النووي: حديث حسن» وينظر: تلخيص 
احبر :ا ENS‏ 

(؟) فعن علقمة بن وائل عن أبيه #نه قال: «جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة 
إلى النبي ب فقال الحضرمي: يا رسول الله إِنَّ هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي» 
فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حقّء فقال رسول الله ك3 
للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لاء قال: فلك يمينه» قال: يا رسول الله إن الرجل فاجر لا 
يبال عن ما حلف عليه وليس يتوزع من شيء» فقال: ليس لك منه إلا ذلك» فانطلق 
ليحلف فقال رسول الله يك لما أدبر: أما لئن حلف عل ماله ليأكله ظلاً ليلقين الله وهو 
عنه معرض» في صحيح مسلم١:‏ ۱۲۲ . 


ا#ككككتتا تت ا اا لكر 
00 
وقيل: الدّعي: من يُضيففُ ما عند غيره إلى نفسهء والمدّعَى عليه: ما 


يُضيف ما عنده إلى نفسه. 

وجميع العبارات متقاربة. وينبعى أن د ذلك» 5-7 بالمعنول له 
بالصّورة» فإ المودّع إذا اڏعى إيصال الوّديعة, فإنّهِ مدع صورة منك معنى» 

والمّقيهُ إذا أُمّعنَ النّظرَ وأنْعمَ الفِكَرَ ظَهَرَ له ذلك بتوفيق الله". 

ولا يصح الدّعوئ إلا في مجلس القضاء عبن ححصم حاضر. 

اعلم أن الدّعوئ إذا صَحَّت عند القاضي أَوجَبّت عل الحَضصّم الُضور 
إلى مجلس القاضىء قال تعالك: (وَإِذَا دُعُوا إلى لله وَرَسُولِهِ يكم ينهم | إِذَا 


)١(‏ في الحداية4: :٠١ ٤‏ «معرفة الفرق بينهما من أهم ما يبتنئ عليه مسائل الدعوئ. 
وقد اختلفت عبارات المشايخ» فمنها ما قال في الكتاب وهو حدٌّ تام صحيح» وقيل: 
المدعي من لا يستحق إلا بحجة كالخارج. والدّعى عليه من يكون مستحقاً بقوله من 
غير حجّة كذي اليد وقيل: المدعي مَن يتمسك بغير الظاهر والدّعى عليه من يتمسّك 
بالظاهرء وقال محمد ذه في الأصل: الدع عليه هو المنكرء وهذا صحيح» لكر الشأن 
في معرفته والترجيح بالفقه عند الحذّاق من أصحابنا؛ لأنَّ الاعتبار للمعاني دون 
الصورء فن المودّع إذا قال: ردّدت الوديعة» فالقول له مع اليمين» وإن كان مُدّعياً للرد 
ضور ان 


للأستاذالدكتورصلاح أبو الجاع ب 0 


01 3 A E I 
دهم علل ترك الحخضورء وهو الإعراض‎ [٤۸ ريق مهم مَعّرصون)[النور:‎ 
عن الإجابة.‎ 

وعن عل #: «أَنْ امرأة الوليد بن عقبة جاءت إلى رسول الله 5 
تَسّتَعَدي علل رّوجهاء فأعداهاء فقالت: أبن أن ىء فأعطاها هَدَبةٌ من 
ثوبه» فجاءت ر ولان الحكَامَ تحضرون الاس بمجرد الدّعوئ من لدنِ 
رسول الله ¥ إلى يونا هذا من غير نكير. 

فإذا حَهَرَ وادّعى عليه وَجَبَ عليه ال واب بلا أو بنعم» حتئ لو سكت 
كان إنكاراًء فِيَسْمَعْ البَيّنَةَ عليه دفعاً للضّرر عن المدّعيء إلا أن يكون 


قال: رولا ن أن تكون الدّعوى بشىء معلوم الجنس والقدذر)؛ أن 
الدّعوئ للإلزام» والقضاءُ بالَجُهول غير مكن. 
NO‏ بلجيو نر 


)١(‏ فعن علي ه: «أنّ امرأة الوليد بن عَقبة أتت النبي كك فقالت: يا رسول الله إن 
الوليدَ يضريهاء قال: قولي له: قد أجارني» قال علٌّ: فلم تلبث إلا يسيراً حت رجعت» 
فقالت: ما زادني إلا ضرباًء فأخذ هدبة من ثوبه فدفعها إليها. وقال: قولي له: إن رسول 
الله يك قد أجارني» فلم تلبث إلا يسيراً حت رجعتء فقالت: ما زادني إلا ضربا. فرفع 
يديه وقال: اللهم عليك الوليد أثم بي مرّتين) في مسند أحمد؟: 257١‏ وفي مجمع 
لرا لماز وو هبك و اده الب انه انو يفل روا تاك 


54- + ب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

(فإن كان ديناً ذَكَرَ آنه بُطالبه به)؛ لأن فائدة الدّعوئ إجبارٌ القاضى 
لمدّعَى عليه عل إيفاءِ حَقّ المدّعيء وليس للقاضي ذلككء إلا إذا طالبّه به 
فامتنع» ولا بد من كر الوَضّف؛ لأنْه لا يُعرف إلا به. 

و و ر يي 5 

(وإن كان عيناً كلف المّعى عليه إحضارها؛ ليشير إليها بِالدَعَوَى 
والشهودٍ عند أداء الشهادةء واّْكرٌ عند اليمين» ولأنَّ ذلك أَبَلعْ في 
لوي 

(فإن لم تكن حاضرةً ذكر قِيِمَتّها)؛ لأنّه إذا تعذَّرَ مشاهدةٌ العيّنَ فالقيمة 
تقوم مَقامها كا في الاستهلاك؛ إذ هي المقصودٌ غالبا ويَذْكُرٌ في القيمة شيعا 
مُعيّناً في قَدّرِهِ ووصفه وجنسِه تَفياً للجهالة؛ لما ياء وإن كان حَيّواناً يَذْكرُ 

۾ ع 

الذكورة أو الأنوثة. 

(وإن كان عَقاراً ذَكَرَ حدوده الأربعة وأسماء أصحابها ونَسَبّهُم إلى الْجَدٌ 
وذْكَرَ الكل وَالبَلَدَ)؛ لان العَقَارَ لا یمک إحضاره فتعذّرَ ريق بالإشارة» 
فيُعَرّف بالحدود. ويبدأ بذكر البّلدة؛ لأنّه أعمّ ثمٌّ بالمحلّة التي فيها العقارء ثمّ 
يُبيّن الحدود؛ لأن التتعريف يقع بذلك. 
ولا 5 من ذكر أصحاما وأسناء آبائهم وأجدادهم؛ لاه أبلغ ف 
اف 


وني ذكر ال جد خلاف أبي يوسف 4 وقد تقدم. 


وإن كان الرّجلْ مَشهوراً لا يحتاج إلى ذكر التسب؛ لوجود التعريف 
بدونه. 

وكذلك يجب عل الشهود ذكر الحدود. كا مرٌ. 

قال: (ثمَ يَذْكُر أنه في يد المدّعى عليه. وآنه يُطالبه به)؛ لأنّه إذا ر يكن في 
بډه لا يكون ص ولح له فلا يُستوني إلا بطلږو ولاته يحتمل آنه في يده 
زعا أو وها بالتموة فإذا طالبّه زال الاحتمال» ولا يثبت كوه في يده إلا 

ية أو علم القاضي» ولا يث اا Nm‏ 
ل 

8 ا 2 ء۶ 2 

قال: (وإذا صخت الدّعوى سأل القاضى المدّعى عليه)؛ لينكشف وجه 
ا لحكم» ولوجوب الجواب عليه (فإن اعترفء أو أقام المدّعِي بِيّنَدَ قَضَى 
عليه). 

E وها كانه ركن الكيسان‎ DEE 
أي شاهد.‎ :]١5 بَصِيرَة] [القيامة:‎ 

وأمّا البينَ؛ فلأتها مُشْتقةٌ من البّيان» وهو الإظهارُء فهي تُظهر الح 
وتكشفٌ صِدقٌ الدّعوئ فيقضى اء وعلل هذا إجماعٌ المسلمين. 

قال: (وإلا OEE‏ لقوله #: «ألك بينة؟ قال: لاء قال: فلك 


لاس سس تحفة الأخيار عن الاختيار لتعليل المختار للموصل 


.( 3 


(فإن حَلَفَ انقطعت الْخصومة)؛ لقوله #: اليس لك غير ذلك»*» فيا 
روينامن الحديث 


قال: (إلا أن تقوم البينة)» ا ما لاون اا الجن ان 
ين الب العادلة) 4 ولآن طلت اليَمين لا يدل علل عدم البَيّنة؛ لاحتمال أمّها 


)١(‏ سبقه تخريج حديث وائل 4ه » قال 4# للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لاء قال: فلك 
يمينه) في صحيح مسلم١: .١111‏ 

وعن عبد الله ظيه. قال #5: «مَن حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ 
مسلم» لقي الله وهو عليه غضبان» قال الأشعث: في والله كان ذلك» كان بيني وبين 
رجل من اليهود أرض فجحدني» فقَدَمَتَةٌ إلى النبيّ يله فقال لي رسول الله بل4: ألك 
يّنة؟ قلت: لاء قال: فقال لليهودي: احلف» قال: قلت يا رسول الله: إذاً يحلف 
ويذهب بإلي» فأنزل الله عَلِه: إن الذين يشترون بعهد الله وأيانهم ثمنا قليلا) آل 
عمران: /الاإلكى آخر الآية» في صحيح البخاري7: ٩ ٤۸‏ 

9 ف فة حديك.ؤائل عله الاب #اقال: يا وسول الله إِنّ الرجل فاخ لا يبال غلن 
ما حلف عليه وليس يتورّع من شيء» فقال: ليس لك منه إلا ذلك» في صحيح 
E‏ 

(۳) في صحيح البخاري معلقاً”: :1١‏ «وقال النبي #: «لعل بعضكم ألحن بحجته 
من بعض»» وقال طاوس وإبراهيم وشريح: «البينة العادلة أحقٌ من اليمين الفاجرة». 


للا يكاة التاكتو ريلك ع وشا بجح سس 2 1 


غَائِِةٌ أو حاضرة ف اليلد ول ضر هاء ولان اليَمينّ يدل عن اليكة:وإذا قدر 
عن الأصل بطل حُكمْ المتلّف. 


عر نض بد 


قال: (وإن َكَل يَقَضى عليه بالتكول)”؛ لأنّ التكولٌ اعترافٌ؛ وإلا 
قلف دق اوغا و طعا الخضومة كان کر إقزارا أ بدلا فف 
به. 

(فإن قَضَى عليه ول ما تَكَلَ جاز)؛ كتفي قران (والأولى أن 
يَعرضٌ عليه اليّمين ثلاثا)» ويره أن من مذهبه القضاء بالنکول؛ لا 5 له فصل 


وعن شريح قال: من ادَّعى قضائي فهو عليه حت يأتي ببينة» ا حن أحق من قضائيء 
نكن أن مون يعون اكز فى سنن الييفقي الكيرة: :۷ ومد ابن ا معدا 
۷ 

وذكر ابن حبيب في «الواضحة» بإسناد له عن عمر كه قال: «البيّنة العادلة خير من 
اليمين الفاجرة»» كا في فتح الباري 0: ۲۸۸. 

)١(‏ فعن عبد الله بن عوف من أهل فلسطين: «أَمَرت امرأةٌ وليدةً لها أن تضطجع عند 
زوجهاء فحسب انا جاريته» فوقع عليها وهو لا يشعرء فقال عثان بن عفان ظه: 
أحلفوه لآ شعرء فإن أبى أن يحلف فارجموه» وإن حلف فاجلدوه مائة جلدة» واجلدوا 
امرأته مائة جلدة» واجلدوا الوليدة الحد» في شرح مشكل الآثار :١5‏ ۷۷ء وقال 
الطحاوي: «ففي هذا الحديث حَكم عثمان ذه لإبائه الحلف بحكم الإقرار» ولا نعلم 
عن أحد من أصحاب رسول الله ئل خلافاً منهم إياه في ذلكء ولا إنكاراً منهم إياه 
عليه» وفي ذلك شد ما وصفنا». 


؟5. ل تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

مجتهدٌ فيه» فرب يخفئ عليه حکمُه» فإذا عرص عليه ثلاثاً وی قَضَى عليه 
هكذا فعله أبو يوسف ذلك + مع وكيل الخليفة وألزمه بالمال» وإن قال بعد 
لعن ا ا انا مف ورن كاة 
بعد القضاء جحَلَّةُ لأنْ النكول بمنزلة الإقرار» ولو قر ثم قال لكلا 


ار 


منه» كذا هذا. 


(ويثبث التكول بقوله: لا أحلف)؛ لأنْه صريح فيه (وبالشّكوت)؛ 
اولان غلبن :وز خضل (إلا أن يكو بد كرس وط تفده 

قال: زولا ترد لسن عل المدَّعي)؛ لقوله #: «البيّنة علل 4 
واليّمين علل المدَّعى عليه»”, جَعَلَ جنس اليمين عل المدّعى عليه؛ لأنّه ذكره 
بالألف واللام» وذلك يتفي رَدّها على المدّعيء ولأنّه قسمةٌ والقسمة ثناني 
الشّركة» فلا يكون للمَدَّعِي يمين. 

ويّلزِمُ من هذا عدم جواز القضاء بالشاهد واليّمِين؛ لأنْ ما رَوينا يَنفي 
أن يكون للمُدَّعِي يمين معتبرة» فيبقئ القضاءٌ بشاهدٍ فردء وأنّه خلاف 
0 وكذا قوله يك في حديث الحتضرمي:«ألك بَيّنةُ؟ قال: لاء قال: لك 
يمينه ليس لك غير ذلك" ينفي الجواز أيضاً؛ لأنّه غيرُ المشار إليه في 
الحديث. 


)١(‏ سبق تخريجه في أول كتاب الدعوی. 


لو کور ا نولاج نب تت 1 


وما روي «أنّهِ يد قى بشاهدٍ ويمين»”"» فمردودٌ لوجوه: 

أحدّها: آنه حالف للكتاب؛ لأنّه تعالى أوجب الحق للمُدَعِي بشهادة 
رجلين» وتقَلّه عند عدمهما إل شهادة رجل وامرأتين فالتقل إلى غيره خلاف 
الاب أو تقول الويادة عله تعلق الات 

العاني: آنه وَرَدَ في حادثةٍ عامّةٍ غتلفةٍ بين السلف» فلو كان ثابتاً لارتفع 
ا لخلاف فلا إريرتفع دل عن عدم ثبوته. 

الثالك: آنه خبرٌ آحاد وقوله وي «البيّنة علل المدعي» مشهورٌ قريبٌ من 
الوا فا عا ها ن هد اوا د ا لكين اور 5 


الرّابع : رده أئمة انف كيحيول بن معين”" وغىره”. 


)١(‏ فعن ابن عباس #: «إن رسول الله #5 قضى باليمين مع الشاهد» في صحيح 
البخاري ۲: 459» وسنن ابن ماجة ۲: 47لاء ومسند أحمد 273١8 :١‏ والموطاً ؟: 
۱ 

(۲) قال الدوري في تاريخ يحيئ عنه: ليس هذ الحديث بمحفوظ. كا في الإخبار؟: 
6 . 

(۳) وهذا الحديث أنكره المروي عنه حديث ربيعة بن عبد الرّمن عن سهيل بن أبي 
صالح عن أبيه عن أبي هريرة ه أن التي 6: (قفيل بشاهد وين فإن عبد العزيز 
بن محمد الدراوردي قال: لقيت سهيلاً فسألته عن رواية ربيعة عنه هذا الحديث فلم 
يعرفه» وكان يقول بعد ذلك: حدثني ربيعة عنّىء فأصحابنا إر يقبلوا هذا الحديث؛ 
لانقطاعه بإنکار» ىا في كشف الأسرار للبخاري": .٦١‏ 


ا س س ص حقة ا اهار عن )لاير للبلا مخ ر للموصل 

الخامس: 2 روي عن معمر قال: سمعثت الزهري يقول: «القضا 
بالشاهد واليمين بدعة»» وأوّل مَن قضى به معاوية ذه ". 

Prt ۰ 2 2 95 0.‏ ر ی 

قال: (وإن قال: لي بيّنة حاضرة في المصر وطلَبَ يمينَ حَضْمِه لم 
يُسْتحلف) عند أبي حنيفة ظك. 

وقلا مك ا أن ادن تدافا نظن الخرانانة اة لا بالقدرة 
عليهاء واعترافه بالبيّنة لا يكون اعترافاً بسقوط اليّمين. 

وله: قوله وَل: األك س قال لا قال : فلك يدينه" رنب الین علد 
عدم البيّنة فلا يجب مع وجودهاء ولأنا أَجمعنا على آنه لو قآمت البَيّنة سَقَطَتَ 
اليَمِينَء حتئ لو قال الدَّعَن عليه: أنا أحلف لا يُلتفتٌ إليه» وإذا كانت 
العو يديت يثبت حكمها مع البينة فإذا اعترف بالبينة وأنّه قادرٌ علل إقامتها 
فقد اعترف أنه لا يّمِينَ عل المدَّعَن عليه. 

قال: (ويَأخُلٌ منه كفيلاً بنفسِه ثلاثةً أيام)» ويه القاضي إلى ذلك 
افيا ناه اكول اله كي قل ا 


)١(‏ صح عن الزُهريء قال: «هي بدعة وأوّل مَّن قضى بها معاوية» في ابن أبي شيبة: 
وهذا السند عن شرط مسلم» وف مصنف عبد الرزاق عن معمر سألت الزهري عن 
اليمين مع الشاهد فقال: هذا شئ أحدثه الناس لا بد من شاهدين» كى! في الجوهر 
النقي ٠۷١:۱٠‏ . 

(۲) سبق تخر جه قبل صفحات . 


وكذا لو أقام البَيّندَ قبل القضاء؛ لاحتمال آنه غيب قبل القضاء فيَتَعَذَرُ 

اا 
ر ٠‏ ن 3 3 

فيكفله مدة إحضار الشهود عل ما يرول عن أبي يوسف ذه وعن أبي 
حنيفة ذه ثلاثة أيّام» ألا رى آنه بمْجَرَّدٍ الدّعوى عند القاضى يعديو" إحياءً 
للحقوق كذا هذا. 

ويكتفي بالكفيل أن يكون مَعروفا؛ ليحصل التوثق» ولا يشرط كونه 
مَلَِاَ أو تاجراًء فإن امتنع أن يُعْطِيّه كفيلاً أَمَرهِ القاضي بالملازمة علك الوّجه 
الذي ذَكَرّنا في أدب القاضى. 


$ 


د 


(وإن كان غَريباً يُلازمه مقدارٌ مجلس القاضي)؛ لآن ملازمته أكثر من 
ذلك ره وتمنعه من سَفَره من غير حُجّة بخلاف المُقيم؛ إذ لا ضرر عليه 
ENE dG‏ 

أمَا الحدودُ والقصاص في التفس فلا يأخذ منه كُفيلاً. 

وقالا: يأخذ منه كفيلاً في حَدّ المَذْفء وفي السّرقة إن ادّعئ المال. 

قال: (ولا يُسْتَحْلَفَ ني التكاح والرّجعة والمّيء في الإيلاء والتسب 
ووو 


5 


(۱) أي يَسْمَعٌ كَلَامَهُ وَيَأمْرُ بِإِحَضَارٍ حَضّمِء کا في المغرب١:‏ /7017. 
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.»ل تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

قال تفلك ديا له ووا 
بذل عنده والبڏل لا يجري في هذه الأشياء» إقرارٌ عندهماء والإقرارٌ يجري 

فما: أن التاكل ممتنمٌ عن اليّمين الكاذبة ظاهراً» فيصير مُعترفاً بالمدّعَي 
E ELSE GS‏ ا 
ادود 

وله: آنا لو اعتبرناه إقراراً يكون كاذباً في إنكاره» والكّذبُ حَرامٌ» ولو 
جعلناه بذلاً وإباحة لا يكون كاذباًء فيجعل باذلاً صِيانة له عن الحرام 
والمقصودٌ من الاستحلاف القضاء الکو ب مَوْضع لا يقضی فيه 
الكو كات 

ويُسَتَحْلَفُ في السّرقة إن ادعى المال» فيحَلفه بالله ما له عليه هذا المال» 
ولاكى لم اق كا متي لاز لق بيع E E‏ 


معنا E‏ اة والزوجية 


في الهبة ونحوه. 


لوبعد الد کور لا أو لطا بزب >> س 


و 


قال: (وَيُسْتَخلَف في القصاص) بالإجماع. (فإن َكَل اقتصّ منه في 
ET‏ م ره. > 2 و 
الأطراف وني النفوس حبس حتى تلف أو يُقِر). 
وقالا: يَلرمُه الأرش فيها؛ لأنْ التكولٌ إقرارٌ فيه شبهة العَدَم فلا يثبتُ 
منه القصاص» فيجب الال سيم إذا ادّعئ الول العَمدَ والآخرٌ الخطأ. 
ولأبي حنيفة ه: أن الأطرافَ تجري مجرئ الأموالء فيّجري فيها البذل 
5 5 ا“ 575 ۴ ۰ 75 ب 
حت لو قال لغيره: اقطع يدي فقطعها لا شيءَ عليه» وهذا دليل البّذلء إلا 
أنه لا بباح له القطم؛ لأنّه لا فائدة له فيه» والبذل هنا مُفِيدٌ لانقطاع 
الخصومة. 
ولا كذلك التّمس فلا يجري فيها البّذل» وإذا امتنع القصاص في التفس» 
وال تة ولا فيس ما اق اا 
قال: (وإن اذَّعَت عليه طّلاقاً قبل الڏخول اشتَحلف)؛ لأنّه دعوئ مال» 
(فإن َكَل قَضَى عليه بنصف المهر)؛ لما مَرٌ. 
وكذا إذا ادّعت الصَّدَاق في التكاح يُسَتَحْلَفْ؛ٍ لأنها دَعَوى مالء ويَثْبْتُ 
و 8 5 
لمال بالنكول دون النكاح» وقد مَرٌ. 
(واليّمينُ بالله تعالى لا غَيْر)ء قال &4: «مَن كان حالفاً فليحلف بالل أو 
للا 


(۱) فعن ابن عمر كد قال عَل: «من كان حالفاء فليحلف بالله أو ليصمت» في صحيح 
البخاري": ۰ وصحيح مسلم۲: ۱۲۱۷ . 


--- ل تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

(وتُعَلَظُ بأوصافِه إن شاء القاضي). 

وقيل: يختلفٌ ذلك باختلافٍ حال الحاليف وصلاجه وخوفه وقلةٍ 
مبالاته وغير ذلك. 

وقيل: يختلفُ بكثرة المال وقلَّيِه وينبغي للقاضي أن يَعِظ الحالفت قبل 
الحلف. ويُعْظّم عنده حرمة اليّمين. 

وكلي هليه ترله ع1 | إن المي ارون بهل الله 2 
قليلا1 آل عمران: ۷۷[ الآية» ويذكر له قوله عَلِ: ا 
ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله تعالل» وهو عليه غضبان). 

و التفين أن قو #وانة دى لا حو عار الي وا مهاد 
الرّحمن الرَّحِيمء الذالت: العال :الورك اليك الذي يَعْلَمُ من السَرّ ما 
َعَلَمُ من العلانية الكبيرٌ المتعال» ويَزِيدُ عليه ما يَشاء ويْقِص. 

(وققاط من "التكراو) دخان اروف اطاط ن هو الا سافان 


(۱) فعن ابن عمر كه قال : امن حَلَفَ علك یمین يقتَطِعٌ بها مالّ امرئ مسلم» هو 
عليها فاجر» لقي الله وهو عليه غضبان» فأنزل الله تعالى: إن الَذِينَ سرود بعَهدِ الله 
رانم تَمَنَا قلي [آل عمران: ۷۷] الآية» فجاء الأشعث» فقال: ما حدثكم الوا 
الرحمن في أنزلت هذه الآية» كانت لي بئر في أرض ابن عم لي» فقال لي: «شهودك»» 
قلت: مالي شهود. قال: «فيمينه»» قلت: يا رسول الله» إذا يحلف. فذكر النبي #5 هذا 
الحديث. فأنزل الله ذلك تصديقا له» في صحيح البخاري": ٠٠١‏ . 


ل اکور ا ا لطا بنع تت 11 
و ل راس ود و 
المستحق عليه يمين واحدة. 
00 : ا ل 

(ولا تغلظ بزمان ولا مَکان)؛ لان تعظيم | به حاصل في كل زمانٍ 
ومکانِ» وهوالمقصود. 

ولا ات الاد ر لا الان للدي 

وقيل": يحلف في رَماننا لقلة مُبالاة الئاس باليَمينِ الكاذبة وكثرة 
إقدايهم علل ذلك وكراهتهم اليّمين بالطلاق والعتاق؛ لأنْ المقصود 
امتنائغهم عن اليّمين الكاذبة» وجحود الح وذلك فيا يُعَظُموئّه أكثرٌ. 

قال: (ويُسْتَحْلَفٌ اليهودئ بالله الذى أنزل التوراة على موسى اكا 
والنَضْران بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى اكا والمجومييٌ بالله الذي 
حَلَقَ الثار). 

والأصل في ذلك ما روي أنه يك «حَلّف ابن صوريا اليّهودي عن حكم 
7 ت 2 0 27 
الرّنا في التّوراة فقال له: أَنُشُدُك بالله الذي أَنْلٌ التّوراة على موسئ)©. 


(۱) أي لحديث: «من كان حالفاء فليحلف بالله أو ليصمت» 

في صحيح البخاري": ۸۰ 

(۲) الصّحيح ظاهر الرّواية» «قاضي خان»» وني «الذخيرة»: التحليف بالطلاق 
والعتاق والأيهان المغلظة لر يجوزه أكثر مشايخناء وأجازه البعضء فيفتى بأنّهِ يجوز إن 
مسّته الضرورة. كما في فتح القدير/: .١95‏ 

(۳) فعن جابر ب قال : «جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنياء فقال #: ائتوني 


لدب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
وإذا تَبَتَ هذا في اليّهودي» فالتّصرانيٌ مثلّه في الإنجيل والمجوسئٌ في 
التار؛ لأن التصراني يُعظُمُ الإنجيل, واكجوميٌ يعظّمُ التار كتعظيم اليَهوديٌّ 
التّوراة» فيُحَلّمُهم بها يكون أعظم في صدورهم» والمذكور في الجوسي قول 
ما عندهما: يتحلف بالله لا غير؛ لأن التغليظ بغير الله تعاك لا يجوزء 
ولأنَّ ذكر الثّآر مع ذكز الله تعالى تعظيم لهاء ولا يجوز إلا ن اليهوديّ 
اران 535 فا تال غاص ولان ات ال ن 


ع 1 عم و عد ي 1 0 


بأعلم رجلين منكم» فأتوه بابني صورياء فنشدهما: كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟ 
قالا: نجد في التوراة إذا شهد أربعة نهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجماء 
قال: فما يمنعك| أن ترجموهما؟ قالا: ذهب سلطانناء فكرهنا القتل» فدعا رسول الله 4ل 
بالشهود» فجاءوا بأربعة» فشهدوا نهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة» فأمر 
رسول الله 5 برجمهم|» في سنن آبي داود : 21557 وشرح مشكل الآثار١ .46٠ :١‏ 

وعن أبي هريرة 4 إن رسول الله بء قال لليهود: «وأنشدكم بالل الذي أنزل التوراة 
عل موس ما تجدون في التوراة على مَن زنی؟» في سنن ابي داود۳: ۳۱۲ واللفظ له 
وسنن ابن ماجه ۲: ۷۸۰» وصحيح البخاري”: ۱۳۳۰ء وصحيح مسلم ۳: ۱۳۲۷ . 
)١(‏ وهو ما اختاره عامة المتون كالقدوري والغرر؟: "۳١‏ والكنزلا: ۲٠۳‏ 


والتنويره: 25065 وغيرها. 


للأيكاة للكت قبلا وناج بن کے 
و تو 2 1 1 3 ا 1 كر ر . 
(و) نلف (الوثني بالله)؛ لاتم يعتقدون الله تعاك» قال الله تعالل: 
1 ر ر 26 A‏ اا - 2 25 8 0-5 
(وَلِئْن سَالتهم مَّنَ خلق السََّاوَاتٍِ وَالأَرْصَ ليقولن الله] [لقمان: .]٠٠‏ 
ولا بسحف بالله الذي حَلَقٌ الوَنّن والصَّنم”؛ لما مَرٌ. 
ولو اقتصر في الكل علك قوله: بالله؛ فهو كاني؛ لأنّ الّيادة للتأكيد كا 
ا 5 2 5 عو 
قلنا في المسلم» وإنا يغلظ؛ ليكون أعظم في قلوبهم» فلا يتجاسرون علل 
اليّمين الكاذية. 
قال: (ولا لفون في بيوتِ عباداتهم)؛ لأن العَرّضَ اليّمين بال ولأن 
1 3 ع س و 
ذلك يشعرٌ بتعظيوها ولا يجوز ولأن الْمسَلِمَ نمنوعٌ من دخوها. 
ويُسْتَحُلَفْ الآخرسٌ فيقول له القاضي: عليك عَهّدُ الله إن كان هذا 
عفترتس الحو يانه أى تل 
ثم الاستحلافٌ علل نوعين: عل العُقَودِ الشَّرعِيّة» والأفعال الحَسيّة. 
العُقُود الشَّرعيّة: يُحلَفهُ القاضي علل الحاصل: بالله ما له قبَلَكَ ما ادع 
من الحق» ولا خَلَفُهُ عن السّبّب وهو العقد؛ لأ العقد رُبّ) انفسح بالتّفاسخ 
أو بالّراءة من موجبه بالإبراء والإيفاء» فيتضرّر بذلك؛ لأنّه إن حَلَفَ كَذَبَء 
دوو س 


.507 لأنّه يقر بالله وإن عبد غيره» كا في الدر المختارة:‎ )١( 


»ب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
ETE EAN al EE AEG‏ 


SFE ESE‏ كه داف 
على الحاصلء إلا أن يكون في ذلك ترك التظر للمُدّعِى بأن يدعي الشفعة 
با لجوار أو نفقة المبتوتة» والمدّعن عليه لا يراهاء فحينئذ يحلفه علل الكّبب؛ 
لأنّه إذا حَلَفَ عل الحاصلء فهو يعتقدٌ صدقٌ يمينه بناءً علل اعتقاده» فييطل 
حن اا هذه الذان الف اها يكذ 

وني المبتوتة: بالله ما هى مُعْتَدَةٌ منك. 

ومثلّه إذا ادّعت الفرقة بمُضى مذّة الإيلاء حلفه: بالك ما كك منها في 
وقتٍ كذاء ولا تَُلمه: بالله ما هي بان منك؛ لأنه لا رى ذلك. 

وعن أبي يوسف ڪه #: أنه يحلّفُه عل العقد. إلا إذا ذَكَرَ شيعاً ما ذكرنا 

والأفعال الحسيّة نوعان: 

اي لسر ير 

واللّاني: يلق عل السّببٍ عل ما نيه في أثناء المسائل إن شاء الله تعان. 

ا ما بينكما بيع قائم م فيه| دك وني التكاح: ما بيت 

م قائ في الحال)؛ لأنه قد يُطلقُها أو يُالعُها بعد العقد. (وني الطَّلاق ما 

هى بائنّ منك السّاعة وفى الوديعة: ماله هذا الذى اذَّعاه فى يدك وديعة ولا 


للأيكاة الكت فبلا وشا ب تسو 1/1 
شيع منه. ولا له قَبِلَّكَ حَق)؛ لجواز أن يكون قد بّرئ من بعضها أو 
استهلكهاء وني العَصّب والسّرقة إن كانت العَيّنُ قائمة بال ما يستحق عليك 
رد لأنّه قد يَعْصِبْهُ ثم ملك ببيع أو هبةء وإن كانت هالكة يُسََحْلَتُ علن 

وقيل: يحلفٌ على الثوب والقيمة جميعاً. 

والنّوع الثاني من الأفعال الحسيّة: أن يدعي عل غيره آنه وضع على 
حائطه شا أو بن عليه» ا رات علا تطح أو في دار أو رَمول 
زاباق ر أ شوق ا عرا ا ا الله ما فعلت 
کذا؛ لان هذه الأشياء لا تركفع. 

ويحَلمَهُ في الدّين بالله ما له عَلّيك من الدَّين والقَرّض قليلٌ ولا كثيرٌ؛ 
لاحتمال أنه أدذئم البعضّ أو أبرأه منه» فلا يحنث في يمينه علل الجميع. 
الاستحلاف أصلاًء وقد روي أن عثان يه افتدئ يمينه» وقال: «أخاف أن 
يصيب النَّاس بلاء فيقولون: هذا بيمين عثمان»”. 


)١(‏ فعن الشافعي قال: «وبلغني أن عمر بن الخطاب 5ه: حلف علل المنبر في خصومة 
كانت بينه وبين رجل» وأن عثان ه. ردت عليه اليمين عا المنبر فاتقاها وافتدئ منهاء 
وقال: أخاف أن يوافق قدر بلاء فيقال: بيمينه» في السنن الكبير للبيهقي :٠١‏ 275917 
ومعرفة السنن .٠٠٠ :١5‏ 


:»د تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
١ 2 500 3‏ 9 0 ء۶ 
قال: (وإذا قال: المدّعَى عليه هذا الثشىء أَوْدَعَنِيه فلانٌ الغائب» أو رَهَّه 
عندى» أو عَصَبْنّه منه» أو أعارني. أو آجرني وأقام على ذلك بَية فلا خصومة» 
إلا أن يكون تُحتالاً»» ولا بد من إقامة الي على دعواه لدفع الخصومة؛ أن 
a 7‏ 2 چس » و ر 1 5 5 
بالنظر إل كونه في يده هو خصم. ثم هو بإقراره يريد دَفع الخصومة عنه؛ فلا 
2 5 
وقوله: «إلا أن يكون تالا ؛ قول آي یو سف ذل ذه فاه قال: إن كان 
المدَعَى عليه معروفاً بالصّلاحء فالجوابٌ ا E‏ 
لا ينْدَِمُ؛ لأن لمحتال قد يدف ماله إلى غيره ثمّ ذلك العَير يُودِعُه ياه 
عا ضع ا لح فإذا عَرَقَه القاضي بذلك لا يَقَبلّه. 
و 
(وَإذا :قال الد أَوْدَعُه رجلٌ لا نعرفه لم تَنْدَفْعُ الخضُومة)؛ لاحتمال 
أله المعو ولو قالواة لشردة ووا یف إشكة ويه ا عبد أن 
وقال محمد ذ: لا تَنْدَفمْ؛ لأنْ القَضاءً بالجهول باطل؛ لأنَ المدّعِي لا 
يُمكنه اتباعه فيصر ر وصار كالمّصّل الأوّل. 
ولأبي حنيفة طله: أذ افر عل الكو ر الع إن أل 


وعن أي قلابة: «أن عمر بن عبد العزيز سأله عنه القسامة فذكرة الحديث وفيه: قصة 
القتبل من هذيلء قال: فأقسم تسعة وأربعون رجلاًء وقَدَى رجل واحد منهم بيميه 
بألف درهم» في صحيح البخاري9: 4. 


بالبيّنة كوه مُودَعاً اندفعت الخُصومة عنهء إلا أثّهم إذا ر يعرفوه بوجهه 
احتمل أنه المدّعي فلا تَنْدَفِمُ» وإذا عرفوه بوجهه تَبَتَ أله مودع من غير 
لمعي فاندفعت الخصومةء كما إذا عاين القاضي أنه أودعه غير المذَّعي؛ إذ 
اة العادلة كمُعاينة القاضى. 

فإن قال الْذّعِي: أودعَها ثم وهبّها منك وأَنْكَرَ يَسْتَحَلفُهِ القاضي أنه ما 
واو باعها له فإن كل ضار خد 

ولو ادع المدعين عليه أنه اشر اها من آخر فهو حخضعهء لان 
بذةرد للف كان E‏ 

ولو قال المدّعئ عليه: نصففُ الدّار لي ونصفها وديعةٌ فلان» وأقام 

البَيّنةَ عن ذلك اندفعت الحُصُومة في الكل؛ لتعذر التّمييز. 


دسب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلى 


فصل 

ج الخارج أَؤْلى من بين ذِي اليد على مُطَْلَقٍ الملك)؛ لأنها أكثر إثباتاً؛ 
لأتها تبت الملك للخارج وة ذي اليّد لاء لأنّ الملكَ ثابثٌ له باليّد » وإذا 
ان ا 

قال: (وإن أقام الخارجُ اله على ملك مورخ ووا غلك 
اضبق منه تاريخاً فذو اليّد أؤلى)؛ لأن بينم تبت الملك له وقتّ التاريخ» 
SEES e IEE NA,‏ 
بعد ذلك لغيره إلا بالتّلقي منه؛ إذ الأصَلٌ في الثابت دوامُه » وكذا لو كانت 
في أبديهم) وأقاما البَيّنة عن ما ذكرنا. 

(ولو أقاما البيّنةَ على الاج eS‏ 
ای ماقت علي ينه لذ يدل عليه ات اده 


7 و 
فر جت ده دی ال اليك 


: 0 هه 2 06 ا ىت 1 ا 
وكذا كل سبب لا يتكرّر كعَزل القطن وعَمّل ابن واللبرِ و 
الصُوف وحَلّبٍ اللَبّن؛ لأنّه في معنى التّتاج. 


ايا الكت فبلا وشا بن .> ا 

وإن كانت يتكرّر كالبناء ورّرع الوب ونسج ال" ونحوه» فبينة 
ا مارج أو كا في الملك الْمطلّق. ْ 

وإن أَشْكَلَ قضي للخارج. 

وإن تنازعا في دابّة» وأقاما البَيّنة على التناح وأَرّخاء فمّن وافقه سن 
الدَابّة فهو أَوَى» وإن أَشْكَلء فهي بينها؛ لعدم الأَوَلويّة» وإن خالف سن 


لدا مه 


الدَابّة التاريخين تهاترتاء وتر گت في يدِ من كانت في يه. 

قال: (وإن أقام كل واحدٍ لبيّندَ على الشراء من الآخرء ولا تاريخ ها 
اترتا 

قال محمد ذله: يُقَمَى للخارج؛ لأنه أَمَكَنَ العَمَل بالبينتين بأن باعه 
الخارج وقَبَضء ثمّ باعه ذو اليّد ولريّقبضٌ» ولا ينعكس؛ لعدم جواز البيّع 
قبل القَبّض وإن كان عقاراً عند والعَمَل بالبيّتتين واجبٌ ما أمكن؛ لأنْ 
ايده مرخ الدلائل الشرعية: 

وإن ذكرّت البيّنتان القبص عمل بها ويكون لذي اليد وتجعل كأنّه 
مَن باع من الخارج وقبضها الخارج» ثم باعها من ذي اليّد وقبضها ذو اليّد 


وا أن ر كن و اح عر الا کے اغراف کون الكل فان 


0 1 4 ا 1 5 
)١(‏ الْمَر: اسم دابّة ثم سمي الثوب المتخذ من وبّره خزّاء كا في ا مغرب .٠٠۳ :١‏ 


»لب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
البيّتين قامتا عن الاعترافين» وإنّه موجبٌ للتَّهاترُ؛ لاه لا يُتصوّر أن يكون 
کل واحدٍ بائعا E VE,‏ 
فع E‏ أصللاً. 

ثمّ هذا e‏ يجوز بيع العقار قَبَّلَ القَبّضء 
فجاز أن کون ل ولا ثم با مه قبل القبّض لذي اليّد» فيكون 
لذي اليد ومع الاحتمال لا يَنْيْتٌ الملك. 


وإن وَقتاء فإن كان الخارحٌ أوّلاً قَمَى بها ويكون لذي اليّدء وإن كان 
ذو اليّد ارلا قَمَى بها أيضاًء والملك للخارج 0 

قال : (وإن اعيا نكاح امرأةٍ وأقاما البيّنة ل ية : بنش الوا نينا لتر 
الاشتراك في النكاح ويرجع إلى تصديقهاء فمّن صَدَّقَته كان زوجها؛ لأن 
التُكاح يثبتٌ بتصادق الزّوجينء (وإن ونا فهي للأوّل) منها؛ لأنه تبت في 
وقتٍ لا نازع له فيه فتّرجَّحت عل الثانية. 

قال: (وإن اعيا عَيْناً في بد ثالث وأقام كل واحدٍ منهما اليا َنبا له 
ھی ا ا اراتا ف السبب:. 

(وإن ادّعى كل واحدٍ منهم الشَّراء من صاحب اليد وأقام الت فإن 
او واخ ها أا ت الفا دع ان اع ها ن الت 
اوا E‏ 


(فإن ترك أحدّهماء فليس للآخر خد جميعه)؛ لأنْ بِيعَ الكل انفسخ 


للأيكاة للاكتز و فالا وخا بلس تست سه أ 
بقضاء القاضي بالنّصفء حتى لو فَعَلَ ذلك قبل القَضاء جاز؛ لأنْه إريتفسخ 
بيه في الكل» (وإن وقتا فهو للأوّل)؟ لما بينا. 

(وإن وقَّت أحدههما أو كان بع دن نهو أل 1 الوّقتٌ فلأنه 
ار E‏ يعبت بالشك وأَما 
القبْض؛ 0 استويا في الإثبات» فلا تنقض اليد لاني بالشك» ولأن 
القَبِضَ دليل تقدم شرائه» فكان أَوَل. 

قال: (وإن اآعی أحدّهما شرا والا خر هة وق أو صقا وقيضا 
ولا تاريخ 32 فالشراء له شت بنفسه» وا E‏ تفتق تفتقر إل 
القبض فكان أسرع ثبوتأء كان أل سورك E‏ 
فالبيع أَوى؛ لان ال لي ثبت الملك حقيقة في الحال» والرهن ا تمعد 
ال فة عرش ا ا 


ص 


(وإن ادعی الشراء وادّعت أنه تزوجها عليه. فهم| سَواء) علد آي 
يوسف ذد؛ لأنهها عقدا مُعاوضة يثبثٌ الملك فيها بنفس العقد, ثم تَرَجِعٌ على 
الزوج بنصفي القيمة. 


TT 0 7 ظله: الشراء او‎ N 


: 
3 


ودس _عدلللسسسس تحفة الأخيار علخ الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

قال: (وإن أقام الخارجان البيّنة على الملكِ والتاريخ» أو على الشراء 
من واحدٍ أو من اثنين) غير ذي اليّد (فأَوَهُما أؤلىء وإن أرّحَ أَحدّهما فهو له)» 
Ry‏ 

قال: (وإن تنازعا في دابّةٍ أحذّهما راكبّها أو له عليها حمل فهو أولى)؛ 
لأنّه تصرف أظهر وأَدلٌ عل الملك» (وكذلك إن كان راكباً في السّرجَ والآخر 
رديه أو لابسّ القميص والآخر مَتَعَلّقّ به)؛ لما ذكرناء ولو كانا راكبين في 
السّرّج» فهي بينهما لاستوائهما. 

سفينة فيها راكبٌ» والآخرٌ مُتَمَسَّكُ بسكانها وآخر يدف فيهاء وآخر 
يَمُذّهاء فهي بينهم إلا الاد لا تَيء له. 


وعن محمد : قطارٌ إبل عل البَعير الأول راكبٌء وعلل الوسط 
راكبٌ» وعلل آخرها راكبٌء فادّعن 5 واحدٍ منهم القطار. فلكل واحد 
الحر لذ هور ةن وود او :و الأرسط 10 ؟ 
لاا واا تعد ووا ق و يق الأو ا رت 
نصفان لاستوائهها في التَصرٌف» وليس للأخير إلاما ركبه. 

(وبَبيَةَ التتاج والتسج أولى من بيّنةٍ مطلق الملك)؛ لأتها تثبت أُوليّة 
الملك» فلا تثبت لغيره إلا بالَلقي منه. 


هه 


3 5 0 
الكل سواء ني إثبات الح وإلزام القاضي الحكم عند الانفراد فيَْتّويان 


لوب الد کور اوا ا ت > تس تت ا 
عند الاجتماع. 

كذ إذا انت تعدا السن اعدا لان ال ط اض العدالةه وقد 
استويا فيه» ولا اعتبار بها زاد؛ لأنّه لا ضابط له. 


ددس سسب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلى 


(اختلفا في الثمّن أو المبيع» فاا أقام البيّنة فهو أؤلى)؛ لأن كل واحدٍ 
منھا مدع وقد كر جت دعواه ال 

(وإن أقاما البيّة فالمشبتة للرّيادة أؤلى)؛ لأنّ الات للإثبات» قَمَهما 

ع 04 £ 6 3 
كانت أكثرٌ إثباتا كانت أقوئ, فتترجّح على الأخرى 

وإن كان الاختلاف في التمن والمبيع جميعاء فة البائع في الشّمن أَوّل؛ 
لأمها أكثرٌ إثباتآء وبين المشتري في المبيع أَوى؛ لأمّها أكثر إثباتاً. 

(فإن لم تكن ها بينة نة قال للبائ ل م 
3 0 ا إِما E‏ 
قوم و سود 3 1 5 
تراضياء ذثر تمع المنازعة, وهو يه 

(فإن / اضيا 0 و د 27 5 0 كل واحدٍ 


ل ر ا 

تحالفا وترادًا»”, فَيَحَلِف البائع: بالله ما باعه بالف كا يَدّعيه المشتري. 
ولف المشتري: بالله ما اشتراه بألفين كا ادّعاه البائعٌ» فإذا تحالفاء قال لم 
القاضي: ما تريدان؟ فان لريّطلبا الفسخ تر گه) حت يَصَطَلِحا علل شيءِ وإن 
طَلَبا المَسْحَ أو أحدهما فَسَحَ؛ لأنّه نا ل يعن لثمن ولا ايع صار مهولا 
فيْفْسَحْ قطعاً للمُنازعة» ولا يفخ بنفس التّحالفء حت يتفاسخا أو يَفْسَحَ 


قال : بدا بيمين البائع»" في قول أي يوسف #5 الأوّلء وهو رواية 
عن أبي حنيفة له قال #5: «إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قاله البائع)» 


)١(‏ لر أقف عليه بهذا اللفظء وإنَّا عند الحاكم من حديث حمّد بن الأشعث أن ابن 
مسعود هه باع لأشعث رقيقاً بعشرينَ ألف درهم» فأرسل في ثمنهم» فقال: إن 
أخذتهم بعشرة الآف» فقال عبد الله: إن شئت حدثتك بحديثٍ سمعته من رسول الله 
سمغت شرل ذا الف المبايعان لن بها بت فالقول ها شرل رت الشلعة؛ 
أو يتتاركان»» قال الحاكم: صحيح» وأعل بالانقطاع بين محمّد وابن مسعود ف 
وأخرجه أبو داود وابن ماجه: «إذا اختلف البيعان وليس بينهما بيّنة والبيع قائمٌ بعينه» 
فالقول ما قال البائع» أو يترادّان البيع»» ورواه أحمد والدارميّ والبزَّا وفي لفظ 
بعضهم: «والسلعة قائمة بعينها»» وأخرجه النسائيٌ بلفظ: «حضرث رسول الله يل 
وقد أتى في مثل هذاء فأمرٌ البائع أن يستحلفَ ثم يختار المبتاع» فإن شاء أآخذ» وإن شاء 
ترك)» كما في تخريج أحاديث البزدوي لابن قطلوبغا ص۲۷۸. 

(۲) في القدوري: يبدأ بيمين المشتري» وصححه في الجوهرة٤:‏ 459.» واهداية۸: 
۸ لان المشتري أَشْدّهما کارا لاه يُطالّب آل بالثمن؟ ولال فل قائدة 


4د ب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
وأقل فائدته تقديم قوله» وقولّهُ الآخٌ وهو قول خمد يه ورواية عن أبي 
حنيفة هه يبدأ بيمين المشتري؛ لأ البائ يُطالبه بتسليم الثمن اول وهو 
يكر وهو لا يُطالبٌ البائع بتسليم المبيع للحال. 

قال: (ولو كان البيع مقايضة) أو صَرّفاً (بدأ بأتهما شاء)؛ لاستوائه) 
في الإنكار. 

5 2< و 5 س اع لم د 
ولو اختلفا في المبيع يبدأ بيمين البائع؛ لأنّه أشدهما إنكاراً. 


ولو اختلفا في الشُّمن والمبيع جميعاً يبدأ بيمين من بدأ الدّعوى؛ لأئه) 
استويا في الإنكار» فيترجّح بالبداية. 


- 


وإن اذّعيا مع يبدأ القاضي بان شاء وإن شاء أَقرَعَ بينهما. 


النكولء وهو إلزام الثمن» ولو بدئ بيمين البائع تتأخر المطالبة بتسليم المبيع إلى زمان 
استيفاء الثمن» كما في اهداية۸: ۲۰۸ فالمشتري كا كان مطالباً أوّلاً بالشمن كان منكراً 
للشيئين أصل الوجوب ووجوب الأداء في الحال» فكان أشدّ إنكاراًء كما في فتح 
القدیر۰۸:۸٠۲.‏ 

» فعن ابن مسعود 4ه قال #: «إذا اختلف البيعان » فالقول ما قال البائع‎ )١( 
وحسّنه الآرنؤوطء وني لفظ: «أيما بيعين تبايعاء‎ »١ والمبتاع بالخيار» في مسند أحمد؟:‎ 
فالقول ما قال البائع 9 راان في الا 7 , وفي لفظ: «البيعان إذا اختلفا‎ 
والمبيع قائمٌ بعينه وليس بينه) بيّنة» فالقول ما قال البائع أو يترادّان البيع» في سنن‎ 
والمعجم الكبير١٠: 2175 وسنن البيهقي‎ 2٠١ الدارمي؟: 275 وسئن الدارقطني7:‎ 
.09٠9 :١ الكبير 4: ۳۳ء ومسند أبي حنيفة‎ 


ولو اختلفا في جنس العقد فقال أحدّهما: بي وقال الآخر: هبةء أو 
2 جنس الثمن» فقال أحذهما: دراهم» والآخر دنانير يتحالفان عند محمد 
عن ونبو الساو أن ضقن النين :وض يمعزلة القذرة لآن الجن قير 
ونا يُعرفٌ بجنسِه ووصفه» ولا وجود له بدونه). 

الل ا RN‏ 

وقالا: لا يتحالفان؛ لأن نص التحالف وَرَدَ على خلافٍ القياس» 
فيقتَصرٌ علل مورده؛ وهو الاختلافٌ في ابيع أو الشمنء وجوابّه مامرٌ. 

قال: (ومَن نَكَلَ عن اليّمين لزمه دَعْوَى صاحبه)؛ لما تقدّم في القضاء 
بالتكول. 

قال: (وإن اختلفا في الأجل أو شَّرْطٍ الخيار» أو استيفاء , بعض الثّمن ‏ 
يتحالفا)؛ لأنّه اختلاف 3 غير 0 عليه؛ AR‏ 00 بعدمه» 

ے3 و ع 0 4 
(والقَول قول المنكر)؛ e‏ 
: رمو دعو ع < 

يوسف إت (والقول قول المشتري)؛ لا نه منكر. 

وقال مد ضيه: يتحالفان وَيُفْسَح الي عن قيمة الهالك. 

وعلل هذا إذا خَرَّجَ ج ابيع عن ملك لار أو صار بحال يَمَنعْ ع 
المَسّحَ بأن ازداد اة صا ا ا 


5 ل تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

III E‏ قدا ورا دعم العو 
وا کک الفان كن ا قانع قافية4 لآن القيمة يكز له العين يد 
عدمها. 

وما: أن اليّمِينَ حُجَةٌ المتكر حقيقة بالنّصّء والبائعٌ ليس بِمُتْكِر؛ لأن 
المشتري ليس بِمُدّع؛ ل ا و 
لكر للاتزفرن aE‏ وز بعال قيام العين؛ لفائدة الفسّخ» ولا 
فسخ بعدها؛ لعدم بقاء العقد. 

27 0 3 0 وان ا م 
e‏ 

قال: (وإن اختلفا بعد هلاك بعض المبيع لم يتتحالفا إلا أن يَرْضَى البائع 
بترك حصة الهالك). 

وقال أبو يوسف #ه: يتحالفان في الحّ وينْمّيخ البيعٌ فيه» والقول في 
قيمة الهالك قول المشتري. 

وقال محمّد َك ذه: يتحالفان عليهاء و في الحيّ وقيمة 
المهالك. 

وعلل هذا إذا انتقص أو جتن عليه المشتري أو باع المشتري أحد 
الجملين. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج ا 

لْحمدٍ 5ه: أن هَلاكَ السّلعة لا يمنعٌ الحالف عنده لما مره فهلاك 
البعض أولل. 

ولأبي يوسف ذل أن المبيعَ إذا كان قائ) تحالفان» وإن كان هالكاً لا 
الان فإذا علك تفه و تشه تحط كل اص كمه 

ولأبي حنيفة 5ك أن النّصّ ورد حال قيام السّلعة» بخلاف القياس» 
فلا يقاس عليه غبره» إلا أنه إذا رضى بترك حصّة ال مالك يصير الحالك كأن لر 
يكن» وكأن العقد إريّرد إلا علل الباقى. 

ومن المشايخ مَن قال: علل قول آبي حنيفة كه يأخذ من تمن ال مالك 
ماأة قرّ به الُشتري دون الزّيادة. 

وذكرٌ محمّد في «الجامع»: قول أبي يوسف : سف ذه مع قوله. وهو 

فيَحلف المشتري بالله ما اث شتريته بألفين» فان تل لزنه وإن حاف 
يحلف البائع ما بعته| بألفي» فإن حَلَفَ يفسد العقد في القائم ويرد المشتري 
حصّة الهالك من الثمن الذي أقرّ به ويُقسم الثمن علل قدر قيمتها يوم 
القبض. 

وإن اختلفا في قيمة الهالكِ يوم القّبضء فالقول للبائع؛ لأنّه يُنكر 
راف الط وه اانا قل العم 

وأيّهما أقام البينة قبلّت. 


54- ب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

ون قساف البائع؛ لأنها أكثرٌ إثباتاً؛ لأئّها تثبتٌ الزيادة في قيمة 
الهالك. 

قال: (وإن اختلفا في الإجارة قبل استيفاء شيء من المنفعة في البدَل أو 
في مدل يتَحالفان ويترادان)؛ لأنَّ الإجارة قبل استيفاءِ المنفعة نظي المبيع قبل 
القبض. 

فإ اا اا ی عمو لداجي و 
امتفعة بُدئ بيمين المؤجرء وأَبّها أقام البيّنةَ قبلت» وإن أقاما فبينة الُستأجر إن 
كان الاختلاف في المنفعة» وإن كان في الأجر فة الآجرء وإن كان فيهما قضئ 
بالبيّنتين» كما إذا قال أحدّهما: شهراً بعشرة» والآخر شهرين بخمسة يقضي 

(وإن اختلفا بعد استيفاء جميع المنفعة لم يتحالفا) بالإجماع (والقول 
ESRA‏ قوف لاد 

وأا عاك قول محمد هه فهو إن يُفْسَحْ في المالك فيد القيمة» وا هالك 
هنا لا قيمةً له عن تقدير القّسخ؛ لأنّاأنافع لا تقوم بنفسها بل بالعقد فلو 
الفا وقربخ العقد تين آله لا عفد فر جم عل موضوعه بالتقضن: 

(وإن اختلفا بعد استيفاء بعض المنافع يتحالفان» ويُفسحٌ العقدٌ فيا 
بقي, والقّول فيا مَطَى قول المستأجر)؛ لأنّ الإجارةً عندنا تنعقد شيعا فشي 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج ةق 


فا مضى صار كاهالك» وما بقي إر ينعقد» بخلاف البيع فإنّه ينعقد جملة 


واحد 


3 
O\ 


قال: (وإن اختلفا بعد الإقالة تحالفا وعاد البيع)» ومعناه: اختلفا قبل 
القبّضء أمّا إذا قَبَضَ البائعٌ المبيعَ بعد الإقالة ثم اختلفا لر يتحالفا عند أبي 
ل خلافاً لمحيّد ذ. 

وهذا علك قول من يقول: إن الإقالة بيع لا إشكالٌء إِنَّا الإشكال على 
أنها فسخ؛ إلا آنا نقول: إن أثبتنا التحالف فيها قبل القبض؛ لان لياس 
اف لان البائع يدعي زيادة اللمن» واي ينكره» الى يدعي 
رجرب تسليم ابيع با قت رباع مك تکل راجو متها شک وید 
فكان التّحالفُ عل مُقتضي' القياس قبل القبض» فأتبتنا التَحالفَ قبل القبض 
بالقياس لا بالنص. 

ولا كذلك بعد القَبَْضء فإلّه عن خلافِ القياس؛ لأنّ المبيعَ يُسلّم 
للمُشتريء فلا يدّعي سيا فلا يكون البائع مُنكراً. 

قال: (وإن اختلفا في المهر فاا أقام البيّنة قبلت» وإن أقاما فة 
المرأة)؛ لأئها أكثرٌ إثباتاً. 

(فإن لم يكن هما بيه تحالفاء فاا َكَل فُضى عليه. 

داد کک لآن أف التحالف في انعدام اال 


و تت س فة ا ارعن ا لا ر بعليل الخ ر امول 
اعرف لکن (بحَكُم مهر المثل» فإن كان مِثْلَ ما قالت أو أكثر فضي بقوها)؛ 
لذن الظّاهِرَ شاهدٌ ها. 
- 57 ع اس سا بير 

(وإن كان مثل ما قال أو أقل قَضى بقوله. 

وإن كان أقلّ ما قالت» وأكثرٌ ما قال قُضِى بمهر المثْل)؛ لأنّه إر تبت 
الزيادة عل مهر المثل نظراً إلى يمينه» ولا الختطيطة منه نظراً إلى يمينهاء فإذا 
ققطف التب بالتحالك افر مهّر ال كا دا[ تو جل ال عة 

ويبدأ بيمين الزوج كا في المشتري؛ لانه منكر. 

وإن طَلْمَها قبل الدخول بها ثمٌ اختلفاء فالقول قولّه في نصفي المهر. 

وذكر في «الجامع الكبير»: حَكُمْ متعة مثلهاء وهو قياس قولم). 

وقال أبو يوسف #5ه: القول قول الرّوج قبل الطّلاق وبعده؛ إلا أن 
ق ء يسير يُكذَّيُه الظاهر» وهو ما لا يَصِحّ مَهُراً لهاء وقيل: ما دون 
العشرة» رد اخ 

ولما: أن الظّاهرٌ يشهد لن يَشْهِدٌ له مهرٌ الثل نظراً إلى اتاد ولك 
إنكار الأولياء وتعبيرهم بدون ذلكء والقول في الدعوى قول مَن يشهد له 
الظاهرء فيُصار إليه. 

قال: (وإن اختلفا ف چ الٿ فا يَصلح للساء): ا 
ا ااه «فللمرأة) بشهادة الظاهر (وما يتصلح للرّجال): 
كالعامة وَالملنسوة ونحوه» (فللرٌجل)» وما يلح هما: كالأواني والسط 


لا وال ور ا ا لكا ا س 
وتحوهما فللرًّ جل أيضاً؛ لأن المرآة والبيت في يد الرّجلء فكانت اليد شاهدة 
ا لان املك باليق إل آنه غار ةا هي أفرع] مدف وهو ما ق ا 

(وإن مات أحذههما واختلفت ورثته مع الآخر. ف يَصْلْحُ ل 
فللباقى)؛ لأن البدّ للحي لا للميث. 

وقال محمد 5: ما يَصَلّحُ هما لورثة الرّوج بعد موته لقيامهم مقامّه 
وسواءٌ اختلفا حالة قيام التكاح أو بعد الفرقة. 

وقال أبو يوسف 5د: يُدفعٌ إلى المرأةٍ ما جه به متُلّهاء والباقي للرّوْج 
مع يمينه؟ لأن الظاهرٌ أمّها تأتي بالجهازء وهذا قوی من ظاهر الرّوج فييطله» 
وما وراءه لا يُعارض يد الرّوج فيكون له» والطّلاقٌ والموث سوا لأن 


1# ف را ا ر ا ا رل 


1 
في دعوى النسب 

قال: (ومَن ادّعى نسب أحدِ التوأمين تَبَتَ نسبّها منه)؛ لأتّ| خلقا 

من ماءِ واحدٍ؛ لأنّه اسمٌ لولدين ولدا ليس بينهما ستة أشهرء فاستحال 

انعلاق الثاني من ماء آخر» فإذا تَبَتَ نسب أحدهها تَبَتَ نسب الآخرء ويبطل 


7 و م عبد 


لا وال ور أو لطا ب ب تت 11 


كل قولين مُتناقضين صدراً من المدعى عند الحكم إن أمكن التوفيق 
بينهم| قبلت الدَّعوئ صيانةً لكلامِهِ عن الغو نظراً إلى عقله ودينه» وإن تَعَذَرَ 
التوفيق بينهما لر ثقبَّلء كما إذا صَدَرَ من الشهودء وكل ما أَنّر في فذح الشّهادة 
أثر في منع استماع الدعوئ. 

قال أو ةدافال الدع : لبن ل بيّنة عل دغر هذا لق 
ثم أقام البيّنة عليه إر تقبل؛ لأنّه أكذب بينته. 

وعن محمد : نْبا تقبل؛ لأنّه جوز آنه نسيها. 

٠ ٠. 3‏ »° 0 ر 

ولو قال: ليس لي علل فلانٍ شهادة ثم شهد له إرتقبّل. 

وزو الْحَسَنٌ عن أي حنيقة #: أنه تُقبل شهادئه لاحتهال النسيان 

وروك ابن رُسْتم عن حمّد ه: إذا قال: لا شهادة لفلان عندي في 
حقٌ بعينه» ثمّ جاء وشهد له قبلت؛ لأنّه يقول: نسِيتُ. 


م حتت س قة ا لار عق )لا خير لال الخ ر للموصل 
ولو قال: لا أعلم لي حَقأء أو لا أعلم لي حُجَة ثمّ ادع حَقاً أو جاء 
۶ 


ولو قال: ليس لي حق لا تقبل. 
ولو قال: ليس لي حجّةٌ قبلت؛ لاحتمال الْتََاء في البيّنةٍ دون الحقّ. 


وروی ابن سَاعة عن محمد طد: لو قال: هذه الذاوالسيت 1١1‏ ثم أقام 
ابن ئها له فصي له بها؛ لأنّه إريثبت ا 
أن الملاعنَ إذا اع نسب الود صح لا أنه إر ي كلت" الس م ره 
بالنّعان؟ 

وروی هشام عن محمّد ظيه: لو قال: لاک حَقْ لي لر في دار ولا أرض 
ثم أقام البيّنة على ذلك في إنسانٍ بالرّي قبلت. 

SS 
ةل قبل إل أن ؟ تقوم البينة أنه أخذه منه بعد الإقرار.‎ 

ولو قال الرّجل: ادفع إلّ هذه الدّار أسكنهاء أو هذا التُوب ألْبِسُه 
ونحو ذلك فأبئ ثم ادّعئ السّائل ذلك صَعَّ؛ لأنّه يقول: إا طلبتها بطريق 
الملك لا بالعارية. 


: ١حابصملا الرْستاق: معرب» ويستعمل في الناحية التي هي طرف الإقليم؛ كما في‎ )١( 
RAR 


0 00 3 زوجته 0 00 المشتري 
هذه ا وهو بيس محض» وحضوره عند e‏ 1 المنازعة إقرارٌ 
منه آله ملك البائع» وجُعل سكوته في هذه الحالة كالإيضاح بالإقرار؛ قطعاً 
للأطماع الفاسدة لأهل العصر في الإضرار بالتاس. 

ولو باع ضَبعَةَ ثم اڏعى نها كانت وَقفاً عليه لا تُسَمعٌ للتناقض؛ لأن 
الإقدام على البَبع اقرا للك ولمن له غل الدع عله 

ولو أقام البينة: 

قيل: ثقبل؛ لأن الشهادة علل لوقف ثقبل من غير دعوة ويُنقض 
البيع. 

وا لا تقر ا لأنها تنبت فسا البيع وحقاً لنفسه» فلا تُسمع 

ولو رَد ناقة بعيب فأنكر البائع انام الي ال عن الشراءة 
وأقام البائعٌ أنه قد برأ إليه من العيب ل جحوده البيع إنكارٌ 
LE‏ 

ولو أنكرٌ التكاح ثمٌ ادّعاه قبلت بيه على ذلك» وني البيع لا تقبل؛ 
لآن البيع انفسخ بالإنكار والتكاح لاء ألا ترّئ أنه لو اڏعى تزويجاً عن ألف 


د تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

فأنكرت فأقامت البيّة عل ألفين قبلت» ولا يكون إنكارها تكذيباً للشهود؟ 
1 دو 1 00 

وفي البيع لا تقبل» ويكون تكذيباً للشهود. 


ادال ور ااا ا ت 


كتاب الإقرار 

وهو في الأصل”: التّسكينٌ والإثبات. 

SL E os 
وقَدّرتُ عنده كذا: أي أنه عنده وقَرارٌ الوادي: مُطْمَعنْه الذي يبت فيه‎ 
لماء» ويُّقال: استمرٌ الأمر على كذا: أي تَبَتَ عليه» وسٌّميت أَيّام نى أيام‎ 
القَر؛ لام يتبون بها ويَسَكُنُون عن سَفَّرهم وحركتهم هذه الأيام» ومنه‎ 
الدُعاء: ار الله عيته إذا أعطاه ما يكفيه فسَكَنّت تَفْسَْهُ ولا تَطْمَحُ إلى شيء‎ 
آخر.‎ 

وق الكرع اغراف ادر من ا مور يُظهد به حى خابت» فشكن قلت 
المي له إلى ذلك. 

وهو حجَةٌ شرعيّةٌ دل عن ذلك الكتاب والسنة والإجماع» وعَررَبٌ 
من المعقول. 


)١(‏ الإقرار: لغة: خلاف الجحود. ىا في المغرب7: 2171 وأقرَّ باحق اعترف به» كا 
في المختار ص 70٠‏ 


+ ب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


أتا الكتاب: فقولّه تعال: ولوا وَين سط شهَدَاء لله ولو عل 
نفيك [النساء: 8 ]): والتيادة هل الس إقراق افزيلة أن EN‏ 
سك افده 

وقوله تعاك: (وَلَيْمَِل الذي عَليّْهِ الحق) [البقرة: ۲۸۲]ء وأنّهِ إقرارٌ 

وال قوله لك في حديث العسيف”: «واغد أنت يا أنيس إلك امرأة 
هذا فإن اعترفت فارجمها»”. 


ذا 


ورَجَمَ رسول الله ك ماعز" والغامديّة" بالإقرار". 


. 1١ العّسيف: الأجيرء كا في المغرب7:‎ )١( 

(۲) فعن أبي هريرة ظلهء قال #۶: «واغد يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها» في 
صحيح البخاري۳: »٠١7‏ وصحيح مسلم۳: 5 117. 

(۳) هو ماعز بن مالك الأسلمي» معدود في المدنيين» كتب له رسول الله #5 كتاباً 
بإسلام قومه» وهو الذي اعترف بالزنئ فرجمه» روئ عنه ابنه عبد الله حديثاً واحدا 
وني صحيح أبي عوانة وابن ¿ حبان وغيرهما من طريق أبي الزبير» عن جابر ‏ أن النبيّ 
يل لما رجم ماعز بن مالك ذه قال: «لقد رآيته يتخضخض في أمار الجنة». ينظر: 
الإصابة ه: 2.577 وأسد الغابة 5: 777. 

(6) الغامدية: ف اسمها خلاف» قيل أبية» وقيل سبيعة» وف الإصابة نّا سبيعة 
القرشية» وروى عن عائشة حديث فحواه أنََّا أقرت على نفسها بالزنا لرسول الله وَل 
ورجمت بعد أن وضعت حملها وفطمته. ينظر: موسوعة الأعلام :١‏ 479. 

(0) فعن بريدة #ه: «كنت جالساً عند النبىّ يك إذ جاء ماعز بن مالك فقال: إن 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع ش88 

ولأله خب صَدَرَ عن صِدّق؛ لعدم التهمة؛ EB‏ 
SEE‏ بظير لد ا 
أقرّ بدينٍ أو عينٍ عل آنه بالخيارٍ ثلاثة يام لزم المال» وبَطَلٌ الخيار وإن صدّقه 
ااا لان الخيارٌ للفسخ» وهو لا يحتمل القسخ؛ لذنه لار 
والفَسح يَرِدُ عن العقود. ولان حكمّه ظُّهور الحلّ» وهو لا تمل الفَسحَّ. 

وشَّرَطّه: کون المقرّ به ما يجب تسليمّه إلى القَرّ له حت لو أََرّ بكفٌ 
تراب أو حب حنطة لا يصحٌ. 

وب ظُهُورٌ امقر به؛ لأنّه إخبارٌ عن كائن سابق حت لو أَرٌ لخيره 
اوا رهد لا او كره مله له اه ا 
تسو مع فا زكرن لكا معدا اة 


قال: (وهو حُجدٌ على المتِدّ إذا كان عاقلاً بالغاً). 


زنيت» وأنا أريد أن تطهّرني» فقال له #: ارجع» فلا كان من الغْدٍ أتاه أيضاً فاعترفَ 
عنده بالزناء فقال له: ارجع» ثم عاد الثالثة فاعترفَ بالزناء ثمّ رجِع الرابعة فاعترف. 
فحفرٌ له حفرةً فجعل فيها إلى صدره. ثمَّ أمرّ الناس فرجموه» في صحيح مسلم: 
E‏ 

فعن أبي بكرة ظك: «رجم رسول الله ا المرآة الغامديّة بحصاة» وكانت أقرّت بالزنا: ثم 


قال للناس: ار موا واثّقوا الوجه» في س: سنن ابي داود۲ : OAV‏ 


١‏ تحفة الأخيار عام الاختيار لتعليل المختار للموصل 

قال: (إذا قر معلوم)؛ لأنَّ فائدة الإقرار ثبوثٌ الملك للمُقرٌ له» ولا 
يُمكن إثباته لمجهول . 

قال: (وسواء أقرّ بمعلوم أو مجهول وين الّجهول)»» أمّا الَعلومُ 
فلاف آنا ال و كرون ع ی كيف كاذ 
مُتَلّفِ لا يدري كم قيمته» أو ارش جراحة» أو باقي دين» أو مُعاملةء أو كان 

وال جهالة لا تمنمٌ صحّة الإقرار؛ لأنّه إخبارٌ عن ثبوتٍ الحقّ والبيانٍ 
عليه بخلاف جهالة امقر له علل ما بَيناه وبخلاف الشهود؛ لأنّه لا حاجة 
بهم إلى أداءِ الشّهادة وار له حاجة لخلاص ذمّتِه ولأنّ الشهادة تبي على 
الدّعوئء والدَّعوئ باكُجهول لا ثبل ولأئها لا توجب الح إلا بانضام 
القضاء إليهاء والقضاء بالمجهول غير مكرٌ والإقرارٌ موجبٌ بنفسهء وهذا 
لا يَعَملٌ الرّجوع فيه» ويَعمل في الشّهادةٍ قبل القضاء مها. 

قال: (فإن قال له: علي شيء أو حَقٌّ لزمه أن UO EE‏ 
او في كيده لأا عل الوجؤب» .وما لا فيمة لهالا يجب فبهاء«فإن 

E E‏ ا 

قال: (وإن أَرّ بالل لم يُصِدَّق في أقلّ من درهم)؛ لأنّ ما دون ذلك لا 

ل عن 


لا ةا كور يلخا بن حستكت |1 

(وإن قال: مال عظيم» فهو نصاب من الجنس الذي ذَّكر)» معناه إن 
ذكر الدّراهم فمائتا درهمء ومن الڏهب عشرون مثقالآه ومن العَنّمِ أربعون 
شاة» ومن البقر ثلاثون بقرة» ومن الإبل خمسٌ وعشرون؛ لاه أدنل نصاب 
يجب فيه من جنينه» وني الحنطة خمسة أَوَسْق؛ لأنه هو الْمَدّرُ بالتصاب 
عندهما. 

وعن أبي حنيفة #5د: آله يرجع إلى بيان امقر 

(وقيمة النّصاب في غير مال الرَّكاة)؛ لأنَّ النَصابَ عظييٌ؛ لأنَّ مالگه 
ع اولخ عمد عله لانن 

وعن أبي حنيفة : أله مقدّرٌ بعشرة دراهم؛ لأتها عظيمة حتى 
يستباح بها الفرج وقطع اليد والآوّل أصح”. 

(وإن قال: أموالٌ عظام» فثلاثةٌ نُضُب)؛ من النّوع الذي سَنَّاه؛ لاله 
جم عظيجٌ وأقله ثلاثةٌ. 

(وإن قال: دراه فثلاثةٌ)؛ لأتها أقل الجمع» فهي سُتَيقّنة 

( وإن قال: كثيرة» فعشرة). 

وقالة: مكتان؛ لأن الک ها تدر كر وذلك نال ضات: 


. 0٩۲ اختاره عامة الكتب كالقدوري والهداية”: ۱۷۸ والتنويرة:‎ )١( 


ا فة الا خارغل الا خت ر لتعليل المقان لل 
ولأبي حنيفة ذه: إن العَشرة أقصئ ما يّتناوله اسم الجمع بهذا اللفظ 
فيكون هو الأكثر فينصرف إليه. 
وني ا عندهما نصاب عِشّرون قال وعنده عشرة أيضاً؛ لمأ 


وكلءنا دكا من التقديزاك لر راد فيه فز لاه اعرف برا آهل 
ويلزمه من الدّراهم الُعتادة بالوّزن العتاد في البلد» وإن كان في البلد أوزان 

ولو قال: عل ثياثٌ كثيرة أو وصائفٌ”» كثيرة يلزمه عنئده عشرة» 
وعندهما ما يبلغ قيمته متتي درهم؛ لما مَّر. 

(ولو قال: كذا دعم فَدِرْهمٌ)؛ لأنه قشر ما أمهم. 

وق يلزمة عترون» وهو القيامن» لأن كذا يذكر للعدة عرفاء 
وأقل عددٍ غر مر يُذّكّر بعده الدرهم بالتصب عشرون. 

(وكذا كذاء خد عَمَّم ) ورها» لاه ذكر عددين مهن ليس بينهنا 
حرف العطف. وأقل ذلك في الُْقَسّر أحد عشرّ درهماً. 


هه 
سس له سر 


(ولو ثلث) بغير واو (فكذلك)؛ لآنه لا نظير له سواه. 


(ولو قال: كذا وكذاء فأحدٌ وعشرون)؛ لأنه نظيه من المفسّر. 


« لذ 


١ وصائف جمع وصيفة» وهي الجارية» كا في المصباح ؟:‎ )١( 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ۳ 
(ولو تَلَتَ بالواو تُزاد مئةء ولو رَبّعَّ تُزاد ألف) اعتباراً بالتظير من 
(وكذلك كل مکیل ومَوزون). 
وهذا كله إذا ذكر الدَّرهمَ بالنّصبء وإن ذَكَرّه با خفض بأن قال: كذا 

درهم عن محمد 5ه مئة درهم؛ لأن أقل عددٍ يُذكر الدّرهم عقيبه بالتقض 

مع فإن قال: كذا كذا درهم يلزمه متا درهم. 
ولا دا ادارا | 

بالشركة: 

ما ل پګ ور و س 
ولو قال: عشرة ونيف. فالبيان في النيف إليه. 


م £ مو 


و درهماً فعليه أحدّ عشرٌ منهما بالسّوية عَمَلاً 


ويُقبل تفسيه في أقل من درهم؛ لآنه عبارة عن مطلق الزيادةء يقال: 
ينث علا الشيين إذا ادغلا 
ر و 5-5 - > 
ولو قال: عل بضعة وعشرون. فالبضع ثلاثة فصاعدا. 
د 2 
(ولو قال: مئة ودرهم. فالكل دراهم. 
وكذا كل ما يُكال ويُوزن. 
ولو قال: مئةٌ وثوبٌ يلزمُه نَوبٌ واحدٌء وتفسيرٌ المثةٍ إليه)» وهو 
القياس ف الذرّهم؛ لأن اة م والدّرّهم لا يصلح a‏ لاه 
لطت عاها و ار اذك فال 


و ت تحفقة الأخياز عن الاخغياز لتعليل المقدار للموضلي 

وجه الاستحسان: وهو المَرّقُ أئهم استثقلوا عند كثرة الاستعمال 
والؤُجوب التّكرارٌ في كل عددء واكتفوا به مره واحدةً عَقيب العَدَدَين» 
وذلك في الدّراهم والدّنانير واككيل واوؤزون. 

أا الثيابُ وما لا يُكال ولا يُوزنء فهي علن الأصل؛ لأنه لا يَكَئْرٌ 
وجوتما. 

(وكذلك لو قال: مئةٌ وثوبان)؛ لما يينًا. 

(ولو قال: مه وثلاثةٌ أثواب» فالكلٌ ثيات)؛ لأنْه كر عَقيب الْعَدَّدينَ 
ما يَصَلُّحُ تفسيراًلهماء وهو الثياب؛ لأنّه ذكرهما بغير عاطف» فانصرف إليهم) 
لاستواتهما في الحاجة إلى التفسير. 

وكذلك الإقرارٌ بالعَّصّب في جميع ما ذكرنا من الصور. 

قال: (وإن قال: له عل أو قبلي فهو دَيْنٌّ)؛ لأنّه مُستعمل للإيجاب 
E‏ كا الذاد 317 مرضيور لا انها وديف : 
كدف جار ذلا زفق إلا باليات رل 

(و )لو قال: (عندي» ومعي» وفي بيتي)» فهو (أمانة)؛ ٤ ees‏ 
الأمانات؛ لأنّه إقرارٌ بكونه في يده والأمانة أدنى من الان فيثبْت. 

وكذا في كيسي أو صندوقي وأشباهه. 

(ولو قال له آخر: لي عليك آلف فقال : اتزنها أو انتقدها أو أَجُلني 
بها أو قضيئكها أو أَجَلدّك بهاء فهو إقرارٌ). 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج 

ولو تصادقا عن آنه قاله على وجه السّخرية لا يلزمه. 

وكذلك إذا قال: نعم» أو خذهاء أو إر تیل بعد أو غداً أو وكّل من 
يقبضهاء أو أجل ا غريمتك» أو ليست مير اليوم» أو ما أكثر .ما 
تتقاضانيها فيهاء أو عَمَمُتني بهاء أو حتى يَقَدُمَ غلامي أو أبرأتني منها. 

(ولو لم يَذُكر هاء الكناية لا يكون إقراراً)» والأصل: أن الجوات 
ينتظم إعادة اللطايهة دين اللاو اك نا يكف عونا ول E‏ 
تجعل جَواباً» وما يَصَلحٌ للابتداء لا للبناء أو يَصَلّْحُ هماء فإِنّه تمعل ابتداءً؛ 
لوقوع السك في كونهِ جَواباًء ولا مجع جواباً؛ لثلا رمه المال بالشَّكُ» فن 
ذَكَرَ هاء الكناية يَصّلح جواباً لا ابتداء» فيكون مُنْتظ]ً للسوال» فيَصير كأنّه 
قال: اتزن الألف التي اذَعيتها أو قَضَينّك الألف التي لَكَء وطلّب التأجيل 
لا يكون إلا لواجب» وكذلك القضاء. 

وإذا لر يذكر هاء الكناية لا يَصلحٌ جواباًء أو يلح جواباً وابتداءً» 
فلا تجعل جواباء فلا يكون إقراراً. 

قال: (ومّن أقر بدينِ مُؤْجُلٍ وا ال اله أنه حال اسْتحْلف على 
الأجل)؛ لأنه أقرٌ بالال» ثمّ اذعى حَقَا وهو التأجيلء والْمَرّ له يُكر 
فیخلف؛ ناغل الک 

قال: (ومن أقرٌ بخاتم لزمه اخَلَقة والمَضَّ)؛ لأن الاسم يتناو 
عرفاً. 


١‏ ست تحفة الأخيار عن الاخفاز لتعليل المخدار للموضي 
(و)إن أقرّ (بِسَيفِ) لزمه (التَضْلٌُ والجفْنُ والمائل)"" لما قلنا 
قال: (ومن ار بنوب في منُديل»» أو في ثوب (لَزِماه) معناه ار 
التضيو كان رترت تلت فى كديا وق تت غير يشان O‏ دا لل 


ولو قال: ثوبي في عَشَْرَةٍ أثواب لزمه أَحَدَّ عَشَرَ ثوباً عند شد ه؛ 
ارات و تر وک 
الططروق: 

وقال أبو يوسف #5 N‏ تناو إن 
كان نادر لاض ا الذمة فلا يجب» 0 علل معنول «بَينَ): كقوله 
تعالل: فاخي في عِبَادِي) [الفجر: ۲۹]. 


ac 


قال: (ومن أَقَرّ بخمسة في خمسةٍ لزمه خسة وإن أراد الضَّرب)؛ لأنّ 
E‏ ووت وناك الا او اراد الذرهم 


ی ی 


ا A r‏ 1 
وعند فر ك: جب خمسة وعشرون؛ لعُرف الجساب"©. 


)١(‏ لأنَّ اسم السيف ينطبق عل الككلء النصل: حديدته» والجفن: غمده» والجمائل: 
وهي علاقته» كا في التبيين9: .٩‏ 

(۲) ورجّحه صاحبٌ الفتح؛: ۲۳ وعمدة الرّعاية؟: ٠۷١‏ وإليه يميل كلام ابن 
عابدين في رَد المحتار7: 579 . 


الأ يكاة لكر ررضاواع ا ج ج تسر 1 


(ولو قال له: عليّ من درهم إلى عشرة أو ما بَيْنَ درهم إلى عَشرةٍ لزمه 
تشعةٌ)". 1 

وقالا ll‏ ف 

وقال رُفر كه: ثانيةء سقط الغايتان ويبّقى ما بينهماء وهو القياس: 
كقوله له: من هذا الحائط إلى هذا الحائط ليس له شبىءٌ من الحائطين. 

ولهما: وهو الاستحسان أن مثل هذا الكلام يُرادَ به الكلء كا يقول 
لغيره: دراهمي من درهم إلى عشرة» فله أن يأخدٌ عشرةً وتدخل الغايتان. 

ولأبي حنيفة : أن هذا الكلام يُذكر لإرادة الأقل من الأكثر, 

3 ڪا 59 ع 2 
والأكثرٌ من الأقلء قال #: «أعماز أمّتى ما بين السّتين إلى السّبعين)”. والمراد 
فوق السّتين ودون السبعين» وكذلك في العُرف تقول: عمري من ستين إلى 
سَبعين» ويريدون به أكثر من ستين وأقل من سَبعينء والجميع إِنَّا يراد فيا 
طريقه التكرم والسَّماحة» إظهاراً لما كا ذكراه من التظير» ولأنّه لا بد من 
6 375 َِ 

دُخول الغاية الأول ليبتني الحكم عليها؛ لأنّه لولا ثبوتها يصير ما بعدها غاية 
في الابتداءء فتَنتفى أيضاء فاحتجنا إلى ثبوت الغاية ابتداء» ولا حاجة إلى 
الا رة اف نظ ف ا لآن اط غا مرجد فل رفا 


حاجة إلى غيره. 


)١(‏ وني التصحيح ص19 7: «هذا أصح الأقاويل عند المحبوبي والنسفي». 
(۲) فعن أبي هريرة 4ف قال #: «عمر أمتى من ستين سنة إلى سبعين سنة» في سنن 
الترمذي5: 2577 وحسنه» وسئن ابن ماجة7: »١515‏ وصحيح ابن حبان۷: 0557 7. 


اسح فة ا لالعيار عل الاد ر لتعليل الخ ر لرل 
قال: (ويجورٌ الإقرارٌ با حَمْل وله إذا ب سَبباً صا حاً للملك)”. 


أمّا الإقرارٌ به؛ فلأنه يجوز أنه أوص' به آخرء والإقرارٌ مظهرٌ له 
فيُحَمَل عليه تَصَحيحاً لإقراره. 
وأمّا له؛ أمَا إذا ذَكَرَ سَبباً صالحاً: كالإرث والوّصيّة صح الإقرار 
حية السّبب» وإن ذكر سَبَبا غير صالح كالبيع منه والقَرّض والإجارة 
انرما 0 
وإن سَكَتَّ قال محمّد ذه ه: يصح وحمل على الأسبات :اما 
تَصَحيحاً لإقراره. 


وقال أبو يوسف ذد: لا يت" لأنَ مُطْلقَ الإقرارٌ يتصرف إلى 
الواجب بالمعاملات عادة فلا يَصِح الا براءة الذمم. 


)١(‏ يعني: لو أقرّ | الرّجِلْ بالحملء بأن قال: حمل جاريتي هذه لفلان» أو حمل شاتي هذه 
لفلان» فاه يصح؛ Ng‏ سني بان يكون 
أوصين به رجل وماتء وأقرٌوا بأنَّ هذا ا حمل لفلان» فيحمل عليه» وإن لريبّن السبب» 
كما في كمال الدراية ق589. والرمز۲: ٠١١‏ . 

(0) قال في التصحيح: وني الهداية والأسرار وشرح الإسبيجابي والاختيار والتقريب 
ونظم الخلافيات ذكر الخلاف بين أي يوسف ومحمد د وذكر في النافع الخلاف بين 
أبي حنيفة وأبي يوسف <4 وذكر في الينابيع قول أبي حنيفة مع أبي يوسف. كا في 
اللا 


اة اة الد كور ا ابو افاج ب > س 
eT‏ 
ولو جاءت بولدين فهو بينهما. 
وإن وُلِدَ متا فالمال لمورثهِ ومن أَوَصين له» ويكون بين ورثتها؛ لان 
لمال إنا ينتَقِلْ إلى الجتين بعد الولادة» ولر يََْقِل؛ٍ لعدم الْأَمْليّةَ فبقي على 
مِلْكِ الْوَرّثِ والٰوصي» ورت فا 


٠دددتنءءتىههي‏ سسب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلى 


فصل 

(إذا اس: ستئنى بعص ما قر به منُصلاً صح وره الباقي)ء والأصل: أن 
الاستثناء + تكلّم بالباقي بعد الثنياء والاستثناء صحيحٌ» ويجوز استثناءٌ الأكثر 
كما يجوز استثناءٌ الأقل» وبكلّه وَرَدَ النّسٌّء قال تعالى: لبت فيهِم الف سَبٍَ 
إلا سين عَامَا) [العتكبوت: 5 المعني: لبث فيهم تسعرائة وخمسين سنة؛ 
فهذا استثناءٌ الأقل من الأكثر. وقال تعال: ِن عِبَادِي ليس لك عليه 
سُلَطَانٌ إلا من اتَبَعَكَ مِنَ الَْاوينَ] [الحجر: ]٤١‏ وهذا استغناءٌ الأكثر؛ لأنّ 
الذين اتبعوه أكثر العباد. 
ا عا شاك قال #: «مَن حَلَفَء وقال: إن شاء الله متصلاً 
»> فلا حنتٌ عليه)"» شرط الاتصال في المشيكة وأا اسا ولآن 


۰ بيميية 


)١(‏ فعن ابن عمر #د» قال 4: «مَن حَلَففَ فقال: إن شاء الله فقد استشنى» في صحيح 
ابن حبان »١187 :٠١‏ وسئن الدارمي ۲: ۲٤۲‏ وسن أب داود 0 
النسائي ۳: »١5 ١‏ وقال #5: «مَن حلف على يمين فقال: إن شاء الله» فقد استثنئء» فلا 
حنث عليه» في سنن الترمذي 5: ۱۰۸ وحسنه» وقال كَلةُ: «مَن حلف فاستثنى فإن 
ا ا 0 


.60١ 


ادال رر ا نولشا بي تت 1 
الأصل لُرُومٌ الإقرار؛ لما بيّنا إلا أن القدرَ المستثنى بطل بالاتصال؛ لأنَّ 
الكلامٌ لا يتم إلا بآخره. فإذا انقطع الكَلامُ فقد تم ولا يعتبرٌ الاستثناء بعده 
ويَصِحّ استثناءٌ البَعض قل أو كَثْر: كقوله: له عل آلف درهم إلا درهماً 
كاسم كف E‏ عر 

ولو قال :إلا تشع وعبين تازه تعسونة وغل هذا 

(واستثناءٌ الكل باطلٌ)؛ لأنه رجو لما بَينَا: أنه تَكَلّم بالباقي بعد 
الثنياء ولا باقي» فلا يكون استثناءً» والدّجوعٌ عن الإقرار لا يَصِح. 

ولو قال: لفلانٍ عل الف درهم يا فلان إلا عشرةً صحّ الاستثناء؛ 
لأن النّداءَ لتنبيه المخاطبء وأَنَّه حتاح إليه لتأكيد ذلك» فلا يكون فاصِلاً. 

ولو قال: له عَينَّ ألفٌ درهم فاشهدوا علي بذلك إلا عشرة دراهم لا 
يصح الاستثناء؛ لأنَّ الإشهاد يكون بعد تمام الإقرار» فكان الإشهاد بعد 
التام. 

قال: (وإن قال: مُتصلاً بإقراره إن شاء الله بَطَلّ إقراره)؛ لما رَوّينا. 

(وكذلك إن عله بمشيئة مَن لا تُعَرّفُ مشيئته: كالح والّلائكة)؛ 
لأ الأصل براءةٌ الذمم فلا يبت بالشك. 

وإن قال: إن شاء فلان فشاء لا يرنه شي؛ لأنْ مشيئة فلان لا 
تُوجِبُ الملك. وكذلك إن جاء المطر أو هَبّت الرّيح أو كان كذا؛ لما بَينا. 


۳ ست تحفقة الأخبار عل الاخثياز لتعليل المخدار للموضي 


قال: (ومن أقر بمائة وهم إلا دنار أو إلا قفيز حنطة لزمه المئة إلا 
ا ر أو الققين وكدلك كن ها يكال او او ما 

ولو استثنى تَوْباً أو شاةً أو داراً لايَصِحٌ). 

وقال مُحمّد ذه : لا يَصِحّ في الكل؛ لأن المستننئ غير داخل في 
الإيجاب. والاستثنا مال مجن عن لمرو ا ' 

وها أن ما غك ف الذحة كله كج وابد نطرا إل الصو واه 
مني التي يُتَوسَلُ بها إلى الأعيان. ٠‏ 

ما سدم لسرا ا 
الط و ع درت e‏ یکول تمتا يصلح مقدرا 
للدرهم» فيصير بِقَدّرِه مستشنى» وما لا فلاء فيبقى المستثنى مجهولاً فلا 

ولو قال: له عل الف إل شيعا لَزِمُه نصفٌ الألف وزيادة» والقول 
قولّه في الزيادة؛ لأنْ ا جهالة في الْقَرٌ به غير مانعق ذه ففى المستثنئ أول» إلا أن 
o‏ القليل عرها مكون ترسو الف 

ولو قال: له عل مئة درهم إلا قليلا» قال أبو حنيفة #ه: عليه أَحَدٌ 
وتمسون. 1 

ولو قال: عشرة إلا بعضّهاء فعليه أكثرٌ من 


للأستاذ الدكتور صلاح yy‏ 


ولو قال: له عل آلف درهم إلا عَشّْرَةَ دنانير إلا قيراطاء لزه آلف 


درهم إلا عشرة ةَ دنانر إلا E‏ أن استثناء الْعَشُرَة دنانير صحیح» 
واستثناءً القيراط من العَشَّرةِ صحيحٌ أيضاً؛ لأن الاستثناة من الاستثناء 


طنفك و ممه قال الله تمل i‏ 4 لوط إا ُوه 
امین إلا امْرَأَنهُ) [الحجر: 10-0]: استثنئ آل لوط من المالكين» ثم 
استثنول امرآته من الناجين» فكانت من اهالكين. 

قال: (ولو قال: : غصبته من زه ET‏ ابوط د 
لعمرو)؛ أن قوله: من زيد إقرارٌ له ثم قولّه: (لا» رجوع eT‏ 
وقوله: «بل من عمرو» قرا منه لعمروء وقد استهلكه بالإقرار لزيد» فيَجِبٌ 
قيمته لعمرو. 

ولو قال له غل آلف لا بل آلفان تلزمه ألفان استسانا. 

وف القياس: يلزمه ثلاثة آلآفك» وهو قول زفر ب 

ولو قال س خيلا سودلا بل امكو زنج ا 

ولو قال: عَصبته وبا هَرّوياً لا بل مَرُوياً لَزِمَاه. 

وكذا: له عَيّ كرٌ جنطة لا بل كر شعير لَزْمّاه. 

ولو قال: لفلان عل لف درهم لا بل لفلان لزمه المالان. 

NR الك لان‎ E E, 


1164 ب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

وال في ذلك أنْ: «لا بل»)؛ متى تخلّلت نين المالين من جضن 
آرماه» وكذلك من جنس واحدٍ إذا كان الْمَرٌ له اثنين» وإذا كان واحداً 
وا جنس واحد لَرم أكثرٌ المالين؛ لأنّ: «لا بل»؛ لاستدراك العَلَطء والمَلَط إن 
ا إذا كان لرجلين كان رجوعاً عن الأوّل فلا 
ا ت الثاني بإقراره الثاني وإذا كان الإقرارٌ الثاني أكثر ف 
الأمتدوالكة وة ا له» وإن كان أفر كان متا في الاستدراك» E‏ 
له لا بصدقه فيلزمُه الأكث. 

وجه قول رُفر 5د آنه أَكَرّ بألفٍ فيلَرَمه وقوله: «لا»؛ رجوعٌ فلا 
يُصَدَّقُ فيه» ثم مر فين فصحّ م الإقرار» وصار كقوله: أنت طالقٌ واحدة لا 

وجوابه: أن الإقرار إخبارٌ يجري فيه العَلَطَء فيجري فيه الاستدراك 
فيلزمه الأكك» والطَّلاقٌ إنشاتٌ ولا يَمَلِكُ إبطالٌ ما انشا فافترقا. 

قال ومن أنه عفادت احرها أو ادها وع ا 
فالاستثناءً باطلٌ وإن استثنى نی بعص أحدهما أو بعص كل واحَدٍ منهها ص 
يضرف إلى جنييه). 

وصورثّه إذا قال: له علي كر جنطةٍ وكرٌ شعير إلا كر جنطة؛ أو قال: 
إلا كر جنطة وَقَفِيرٌ شعير» فهذا باطل. 


وقالا: يصح استثناءٌ القَقَين وهو نظيدُ اختلافهم في قوله: أنتَ حر 
وح ان قات ا و انت طا ثانا وا إن شاه افيظن اا 
عنده» ويقع الطلاق والعتاق. 
وعندهما: الاستشاءُ صحيحٌ؛ لاله كلام EE‏ 
حنطة استثناءً صحيحٌ لفظاًء إلا أنه غيرُ مفید وإذا كان كلاماً مُتصلاً كان 
0 
ولأبي حنيفة ذه ضه: أن استثناء اکر باطل بالإجماعء فكان لعواء وكان 
اطا للكلام لازز فرق الامتعناة مقط وهكذا: قر له وا 
واخْرٌ) لخو لا حاجة إليه. 
م 
استثناء e‏ 5 
جنطة وكرٌ شعير إلا قفيز جنطة وقفيز شعير. 
قال: (واستثناء البناء من الدّار باطل) مثل أن يقول: هذه الدَّار لفلانٍ 
إلا بناتهاء أو قال: وبناؤهالي”؛ لأنَّ البناة داخل في هذا الإقرار معنى؛ لأنّ 


)١(‏ لأنَّ البناء دحل في لفظ الإقرار بالدار تبعاً لا مقصوداًء فإِنَّ اسم الدَّارٍ لا يتناول 
البناء مقصودا؛ لان الداوَ اسم للعرّصّة. والبناء وف فيه» وَالوْضِف بخن غا 


الست الس غفة الأخيار عن الاخنياز لتعليل المخدار للموضي 
البناءَ بع للأرضء والاستثناء ء تصرف في الملفوظ . 

وعلل هذا النّخْل والشَّجِرٌ مع الُستان» والظّهارةٌ والبطانة من البق 
والقَّص من الخاتم؛ لأن الاسم يتناول الكل ولا قوام لهذه الأشياء بدون ما 
استشناه» فيكون باطلاً. 

ولو قال: إلا ثلثها أو إلا بيتا منهاصح؛ لأنّه داخل فيه لفظا. 

(ولو قال: بناؤها لي والعَرْصة” لفلانء فكا قال)؛ لأن العَرّصةّ اسم 
للبقعة دون البناء. 

ولو أة قرّله بحائط لَرْمّه بأرضه؛ لأن الحائطً اسم للمبنئ» ولا يُتصوّر 
بدون الأرض 

وكذلك إذا أ َر له بأشطوانةٍ من آجر » وإن كانت من مَس لاير 
الأرض الان اك جتن تلوانت ندر مد فاك كم el‏ 
رفعهاء و إلا ضَمِن قيمتها للمُقرٌ له ى) في عَصِب السّاجة”. 


قصدأًء والاستثناءٌ تصرّف لفظىّ» فا يتناوله اسم الدّار لا يتحقق فيه عمل الاستثناء» 
فلا يصح؛ لان ما كان كذلك لا يصح استثناؤه» كا في عمدة الرعاية 7: 137-558 
19 فرص لدان ا ليقع الراسعة الت لبون ا او ت ا 
الدّارِ عَرَصَةٌ؛ لأنَّ الصبيانَ يعترصونً فيها؛ أي يلعبون ويمرحونء كا في المصباح المنير 
ص07 5. 

(۲) وهي خشبة منحوتة مهيّاةٌ للأساس عليهاء كا في شرح الوقاية» والسّاج: شجرٌ 
يعظم جد قالوا ولا ينبت إلا ببلاد الهند» كا في المغرب ص۲۳۷. 


لوكا الكو ررضباواع اب والشا بسح تس تت سس تسا ا 

ولو أقرٌ بثمرة نَخْلةٍ لا تخل التخلة. 

ولو أقرّ بنَخْلةٍ أو شَجْرةٍ يلزه موضعها من الأرض؛ لأنه لا يُسمّى 
شجرةً وتخلاً إلا وهو ثابث» وكذلك الكَرّم» ولا يلزم الطّريق؛ لأنّه ليس من 
صَرورات الملك. 

قال: (ولو قال له: علي ألفٌ من ثمن جل لم أقبضه ول يُعيّنه لزمه 
الألف)" وصل أم فصلء ولا يُصِدَّق في قوله: «ما قبضته»؛ لأن عل للإلزام. 

وقوله: «إر أقبضه» يُنافى ذلك؛ لأنه لا يجب إلا بعد القبض» وهو غيد 
ع فأيّ جمل أحصّره يقول: المبيع غيرُه» فعلِم أن قوله: «إر أقبضه) جخوداً 
بعد الإقرار فلا يُقبل. 


وقال أبو يوسف ومحمّدٌ #د: إن 
تعتن وات كدر قال : لي عليك ألفٌ من قَرّض أو غَصَّبِ أو غير ذلك إن 
وَصَلّ صُدَّقٌ وإلا فلا. 
وكيد اتن ا اد هل لشي فقن ادف ع أن الله و 
يخ و 


فلا يلزمه قبل القَبّضء والمقَرٌ يُنكرٌ القبض» فالقول قوله وَصَل أم فَصَلْء 


ومین كذبة كان تخیر ا لإقزازة:فإن وَضَل صَدّقوالافاد: 


)١(‏ واعتمد قوله البرهانّ والنّسفيّ وصدرٌ الشريعة وأبو الفضل الموصلّ» كما في 
التصحيح ص 5١‏ 5. 


4ل تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

قال: (وإن عَبّن الجملء فإِنّ سلَّمَه إليه لزمَنّه الألف. وإلا فلا)» وهذا 
إذا صَدَّقه؛ لأئّهها إذا تصادقا على ذلك صار كابتداء البيع. 

وإن قال له: الجمل في يدك وما بعتك غيره لزمه المال؛ لأنّه إقرارٌ به 
عند سلامة الجمل» وقد سَلِم. 

ولو قال: الجمل عبدي ما بعتگه لا يَلَرَمُه شي لأنْه إن أقرّ بالمال 
عِوّضاً عن هذا الحملء فلا يلزمه دونه. 

ولو قال: إن بعتك غيره يتحالفان على ما مَرٌ. 

قال: «(وإن قال: من تَمَنِ خر أو خنزير لزمته). 

ES E لآ تلرخه[زن وض[ كن ار كاضه طوك الذغنا‎ IT 
فقولة ن شا انعا‎ 

وله: أن هذا رجوعٌ فلا يُقبَلَ؛ لأنَّ ثمتهما لا يكون واجباً» وما ذكرا 
فهو تَعَلِيقٌّ» وهذا إبطال. 

(ولو قال: من نَمَنِ ماع أو قرضني ثم قال: هي رُيُوفٌ” أو 
كوريجة وؤفال ا جا 00 


)وض الخشرشة الى يتحر ركبا التقار»«ويرذها بيك الال كنا ق زد لار ۳ 
۳ 


للأسقاةالدكتور لاج أبوا فاج تت تس 6 
وقالا: يُصَدَّقُ إن وَصَلء وعلل هذا إذا قال: هي ستوقة” أو رصاص. 
لى): أنه 8 لذن اسم الدراهم يتناول هذه الأنواع فيصحٌ 

موصولاًء کا تقدّم 6 كقوله: إلا أئّها وزنَ خمسة. 
وله أن مقتضى العقد يقتضي السّلامة عن العيب» فإقراره يقتضي 

الجياد» ثي قوله: «هي زُيُوف» إنكارٌء فلا يُصدَّقء فصار كا إذا ادعى الجياد. 

وادّعئ المشتري الزيُوف يلزمّه الجياد عملا بها ذكرنا من الأصل. 
وقوله: «وزن خمسة»؛ مقدارٌ فيصحٌ استثناؤه» ولا يصح استثناءً 

الوَصف؛ لما مر في البناء. 
(ولو قال: عَصَبُها منه. أو أَوْدَعَنيها صق في الزّيوف والتبهرجة)؛ 

لأ العَضَّبَ يَرِدُ على ما يجده. والإنسان يودع ما يَمَلِكُه وذلك لا يقتضي 

السّلامة عن العيوب. 
(وفي الرَصاصٍ والستوقة إن وصل صُدَّق وإلا فلا)؛ لأنهها ليسا من 

جنس الدّراهم؛ ك eA‏ 
ولو قال: له علي ألفْ إلا أا كن تقض كذاء فهو استثناءً صحيحٌ إن 

صل صُدَّقّ وإلا فلا. 


:۳ وهي ما يرده التجار: أي المتشدد منهم» والمسهل منهم يقبلهاء كا في رد المحتار‎ )١( 
ا"‎ 


(؟) السَُوقةٌ: ما غَلَبَ عليه غشَّةُه كا في شرح الوقاية. 


«للله-هس سسب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلى 


(وديونٌ الصّحَة وما لزمه في مرضه بسبب مروف مُقدّمٌ على ما أَكَرٌ به 
في مرضه» وما قر به في مَرَضِهِ قد مُقدمٌ على الميراث) ومعناه ا 
الصحة والدين المعروف السّببء فإن قَصَل سَيءٌ قَصَى ما أقرّ به في مَرضه» 


والدَليل عليه: أنه تَعَلََ حَقٌ غُرماء الصّحّة بالِهِ بأل مرضه حتى 
تقض تبرعه لحقّهم» ففي إقراره لغيرهم إبطالٌ حقّهم فلا يصحٌ. 

وكذا لا وز أن يقر بعين في يذه وعليه ديون وهذا لآنّ الإقرار حجَةٌ 
قاضرةٌ فلا يغبت في ق غيره» وما تبت بالبيّة أو بمحابنة القاضى حَجَةٌ في 
o -‏ او 


)١(‏ فعن عطاء 4ء قال: «لا يجوز إقرار المريض» في مصنف ابن أبي شيبة :٤‏ ”الا 
قال ابن التركاني في الجوهر النقي ”: :۸١‏ «وهذا سند صحيح جليل). 
وعن الشّعبِيّ» عن شريح#:«أنّه كان يجيز اعتراف الرّجل عند موته بالدّين لغير 
وارث» ولا يجيزه لوارث إلا ببينة» في مصنف ابن أبي شيبة :1٠١‏ 551. 


اة الد كور ا واا ب > ا 

وكذلك النكاح؛ لأنّه من الحوائج الأصليّة. 

SS 

وكذا لا يجوز له أن يَقضِي دين , قن اوا ووا لما فيه من 
إبطال حقٌ الباقين. 

فإذا قُضِيت ديون الصَّحَةٍ والمعروفة الأسباب يُقضين ما أَكَرّ به في 
مرضدء كما لو لر یکن عليه كين الصَّحَق وكان أحوٍ مق الو 55 طلا جكه اليد 
لأن ماله إن ينل إلى الورثة عند قراغ حاجتِه وقَراغٌ ذه من أَهمٌ التوائج 

قال: (وإقرارٌ ايض لوارثه باطلّ إلا أن يُصَدََّه بق اوّرئة»» قال 3: 
رلا وش لوارث» ولا إقرار بدین )؛ ولاك علي به 0 ا الوَرَثْة 
فإقرارٌه لبعضهم إبطال لحن الباقين» وفيه إيقاعٌ العداوة ب بينهم؛ لمأ فيه من إيثار 
البَتعضٍ علل البعض» د ا للعداوة والتغضاء. و پو سف اللي 
وإخوته كبر شاهدٍ. 

وكذا لا يصح إقراره أنه بص منه دیته أو رَجَعَّ فيا وهبّه منه في 
مرضه» أو فقن هاه هت أو وهه عنده» أو استردً المبيع في الي 
الفاسيل؟ طاتا 


)١(‏ فعن جعفر بن حمد» عن أبيه كته قال: قال النبي 45: «لا وصية لوارثء ولا إقرار 
بدين» في السنن الكبرئ للبيهقى ”: ١١5١‏ وسنن الدارقطني 78:0 7. 

وعن ابن سيرين» عن شريح» قال: «لا يجوز إقرار لوارث» في سنن الدارمي 5: 
5١ 5‏ » وسنن سعيد بن منصور ۱۲۰١ 1:1١‏ . 


تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

ولو صَدّرت هذه الأشياء منه للوارث» وهو مريضٌء ثم برأء ثمٌ مات 
جاز ذلك كله؛ لأنه إريكن مرضّ الموتء فلم يتعلق به حق الوّرثة. 

ولو أَكَرٌ لأخيه» وهو وارثّه» ثم جاءه ابن ومات صح الإقرارٌ لأخيه. 

ولو قر له وله ابنّ فمات الابنٌُ ثم مات الق بطل الإقرارٌ للأخ؛ وهذا 
ےس - س و 3 ع 7 
لأنَ الوارتٌ من يرث وذلك إن تبن بالموت» ففي المسألة الأول إر يرث 
ذ فصحٌ» وفي الثانية وَرِث فلم يَصِح. 

(ومن طلَّقٌ امرآته في مرضِه ثلاثاً م 
الإقرار والميراث). 

وكذا لو تضادقا غل الطلاق وانقضاء العدّةِ في مرضه. ثمٌ أَقَرّ لها أو 


اوصوا. 


5 


لما ومات. فلها الأقل من 


وف اناا نا واو 

وقال زفر ظله: في الأو كذلك أيضاً؛ لكوم أجنبيّة ني امسألتين. 

واا اة EEN‏ ء العدّةه فيصح ها الإقرارٌ والرصية؛ 
لعدم التهمةء بخلاف المسألة الأوى؛ لأنَّ بقاء العِدّةٍ دليل التهمة. 

ولأبي حنيفة #: أن التّهمةَ قائمةٌ فإتها تختارٌ الفرقة؛ لينفتح عليها 


باب الوّصية والإقراں فيصل إليها أكثرٌ من ميراثهاء ويَصَطلِحان على 
الميتوانة وانقضاء اة لذلك» فإن کانت ااي أ من ميراثها جاءت 


لللأيهاة الذكتور بلاج واا ب > س 


التهمةء وفيه إبطالٌ حقٌّ الورثة فلا يجوزء وإن كان الميراث أكثرٌ فلا تهمة» 
فيجوز الإقرار والوصية. 

قال: (وإن أَكَرّ المريض لأجنبيٌ ثمّ قال: هو ابني بَطَلَ إقراره» وإن أَكرّ 
لامرأةٍ ثم تَْوّجها لم يبطل)؛ لان ابوه تستندٌ إلى وقت العُلُوقَ» فكان ابناً له 
وقتّ الإقرار» فتبيّن آنه كان وارثاً وقت الإقراره والرَّوجِية تَقَتَصِمْ عل حالة 
القدء فص الإقرارٌ؛ لكونها أجنبيةَ فلا يبطل» حتى لو أَوصى لا أو وَمَبّها 
ثم تزوّجها لا يصحٌ؛ لأن الوصبَة إن تصح بعد الموت» وهي وارثةٌ» والمبة في 
امرض وصيَّةٌ فكانت كهي. 

قال: (ويصحٌ إقرارٌ الرَّجِلٍ بالوَلّد والوّالدين والرَّوجةٍ والمولى إذا 
مدقؤة) إذا كان الول تعر و شيو ]ل شيف كسد ادعوم هنبا فيه 
من التظر له من ثبوتٍ الت ووجوب التفقةِ وغير ذلك. 

(وكذلك المرأةٌ إلا في الولدء فإنّه يتوقّفٌ على تصديق الرّوج أو شهادة 
الا و ا ميدي مدر لقع لصي ا 
في حقه» فيلزمه) الأحكام بتصادقهاء وتَصَوّر كَوَنِهِ منه؛ للا كذبه العقلء 
وأن لا يكون معروف السب من غيره؛ لثلا يديه الشّرع. 

وأمّا المرأةٌ؛ فإئّها تحتاح إلى تصديقٍ الرّوج؛ لأنَّ فيه تحمّل النّسب عليه 
فلا يُقبل إلا بتصديقه أو بيت وهي شهادةٌ القابلة على ما يُعَرَفٌ في موضعه 
إن قناء الله تقال 


4 د ل تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

وإذا صح الإقرارٌ مبؤلاء لا يَملك الرّجوع فيه؛ لأنَ النّسب إذا تَبَتَ لا 
بطل بالرجوع. 

وله الرّجوع إذا أقرّ بِمَن لا يغبت نسبّه كقرابة غير الولاد؛ لأنّه وصية 
معنن ونيا لا يصح الست بغير قرابة الولاد بالإقرار؛ لا فيه من تحمّل 
السب على الغي فالأ نسب إلى الأب والعمٌ إل الج وهكذاء لكن إذا لر 
يكن له وارث غيره وَرِلَه؛ لان إقرارّه ا تَضْمّن أمرين: 

١‏ مَل السب عل غيرهء وَلايَمْلِكُه فبَطل. 

۲. والإقرارٌله بالمال» ونا يَمَلِكُه عند عَدِم الوارث فيَصِحٌ. 

(ومن مات أبوه فأقرّ بأخ شاركه في الميراث)؛ لأنّه اعترفٌ له بنصفي 
امراك زولا يدث س لا نينا 

ثم التصديق يصح بعد الموت في النسب؛ لبقائه. 

وکا ت الزوحة لنقاء اكات رخو داه لم ولد 

ولا يصح تصديق الزوج؛ لانقطاع النكاح بالموت» حتى لا يجوز له 
غسلهاء فصبار كالتصديق بعد هلاك العين. 

وعندهما: يصحٌ؛ لأنْ الإرت من الأحكام. 


لاوا کور ااا ت س ج تس س ا 


$ A 


كتاب الشهادات 

أل النهادة احضو قا[ 6ل «العيعة لن شهد الوقعة»": أي 
حضرّهاء ويُّقال: فلانٌ سهد الحرّبء وشَّهِدَ قَضِيّة كذا: إذا حََرَهاء وقال: 

إذا عَلِموا أني شهدت وغابوا” 

أي حضرت ولريحضروا. 

والشَّهِيدُ: الذي حَضّره الوّفاةٌ في العّزوه حتى لو مَك عليه وقثُ 
صَلاةٍ» وهو حي لا يُسمّى شّهيداً؛ لأن الوّفاة إر تحضره في العزو. 

قار الأخباز عن أمر قم النهوة هيوه ا 
كال تعال نالفل وال ناك أو ساف كال ر د وا قر ازات فلا عرز لهات 


(١)فعن‏ عمر #5 موقوفاً: «الغنيمة لمن شهد الوقعة» في معرفة السنن١١:‏ ١۷ء‏ والسنن 
الصغير/: 41/5 ومصنف ابن أبي شيبة”: ٤٩٤‏ . 

(؟) هذا عجز بيت لأبي فراس الممداني» وشطره: ولو عرفوني حق معرفتي بهم, كما في 
يتيمة الدهر١:‏ 45» والمنتظم في تاريخ الملوك؟ .717٠ :١‏ 

(۳) اصطلاحا: إخبار صدق بإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء» فتخرج 
شهادة الزور» فليست شهادة» فتح» كما في الشلبي٤:‏ 701. 


5 ل سسهسله+ه-هس سسب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلى 


وسبب أدائها: إما طلب المدعي منه الشهادة» أو خوف فوت حق المدّعي إذا إريعلم 
المدعي كونه شاهداً كما في العناية۷: .٠٠٠‏ 

وركنها: قول الشاهد: أشهد بكذا وكذاء وني متعارف الناس في حقوق العباد: هو 
الأعرا نيع كوش ليت فقون I EL E‏ 
شاهد, وبه ينفصل عن الُْقِرّ والمدّعي والمدَعئ عليه. 

وشروط تحمّلهاء هي: 

١.أن‏ يكون عاقلاً وقت التحمّل؛لأنَّ تحمل الشهادة عبارةٌ عن فهم الحادثة وضبطهاء 
ولا فل ذلك ]إلا بال الفهم والضبط؛ وهي العقل. 

١‏ أن تكو کا واقت اا لأنّ الشرطً هو السماع مِنّ الخصم؛ لأنَّ الشهادةً تقع 
لوكو اليو قو سمي ا القن فده ديه عنما 

وأما البلوغ والإسلام والعدالة فليست من شرائط التحملء الجن حرا الأداع 
حت لو كان وقت التحمّل صبياً عاقلاً أو أو كافراً أو فاسقاً ثم بلغ الصبٌ وأسلم 
الكافر وتاب الفا فشهدوا عند القاضي» تقبل شهادتهم. 

“.أن يكون التحمّل بمعاينة المشهود به بنفسه لا بغيره» إلا في أشياء خصوصة يصح 
التخمل فيها بالنانم من الدامن؛ كالنكاح الدب والمونت: 

وشروط أدائها: 

ا ف" الشياد ةوك و 

۲.البلوغ؛ فلا تقبل شهادة الصبيّ العاقل. 

۳.بصر الشاهد عند أبي حنيفة ومحمّد #د» فلا تقبل شهادة الأعمئ عندهماء سواء كان 
بصيراً وقت التحمّل أو لاء وعند أبي يوسف ه: ليس بشرطء حت تقبل شهادته إذا 
كان بصيراً وقت التحمّل. 


5.النطق؛ فلا تقبل شهادة الأخرس. 

.العدالة لقبول الشهادة علل الإطلاق. فَإِمََّا لا تقبل عن الإطلاق دونها. 

.لفظ الشهادة» فلا تقبل بغيرها من الألفاظ: كلفظ الإخبار والإعلام ونحوهما. 
.أن تكون موافقة للدعوئ فيا يشترط فيه الدعوئ, فإن خالفتها لا تقبل إلا إذا وفق 
المدعي بين الدعوئ وبين الشهادة عند إمكان التوفيق. 

۸. أن تكون الشهادة بمعلوم؛ لأنَّ علم القاضي بالمشهود به شرط صحّة قضائه. 

أن كوة لهد ف مرا للشاهه عند أده الاد حي لودل ال لاله 
الشهادة. 

٠.أن‏ تكون في مجلس القاضي؛ لأنَّ الشهادةً لا تصير حجّة ملزمة إلا بقضاء القاضي» 
١.الدعوئ‏ في الشهادة القائمة عن حقوق العباد من المدعي فق أن اع لذن 
الشهادة في هذا الباب شرعَت لتحقيق قول المدعيء ولا يتحقق قوله إلا بدعواه. 

7. العدد في الشهادة بها يطلع عليه الرّجال. 

۳. اتفاق الشهادتين فيا يشترط فيه العدد» فإن اختلفا إر تقبل. 

٤‏ . الذكورة في الشهادة بالحدود والقصاص ؛ لأنَّ الحدود والقصاص مبناهما علل 
الدرء والإسقاط بالشبهات» وشهادة النساء لا تخلو عن شبهة؛ لانن جبلن على السهو 
والغفلة ونقصان العقل والدين» فيورث ذلك شبهة. 

.٠‏ إسلام الشاهد إذا كان المشهود عليه مسلاً؛ لأنَّ الشهادة فيها معنئ الولاية» وهو 
تنفيذٌ القول علل الغير» ولا ولاية للكافر على المسلم» فلا شهادة له عليه. 

.عدم التقادم في الشهادة علن الحدود كلها إلا حدّ القذف. حتئ لا تقبل الشهادة 
عليها إذا تقادم العهد, إلا على حدّ القذف. 


۸ا > > ا ارغ الاد راع ا رل 
شو الا نا وع أز داعا و ا 
حت يذكر الحادثة» قال : «إن علمت مثل الشّمس فاشهد وإلا فدع»". 
وهي N‏ مشروعة قال تعالل: (واستشهدوا شهيدين 
س رَجَالِكُم) [البقرة: ۲ وقال: [وَأَشْهِدُوا ذَوَيّ عَدَلِ سكم 
[الطلاق: ؟] وقال ي: «شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك»”» وقال عَله: 


۸.الأصالة في الشهادة علل الحدود والقصاصء حتئ لا تقبل فيها الشهادة بطريق 
النيابة» وهي الشهادة على الشهادة» وكتاب القاضي إل القاضيء كما في البدائع”: 177 
A1‏ 

)١(‏ فعن ابن عباس #د. قال: «ذكر عند رسول الله #5 الرجل يشهد بشهادة» فقال لي: 
يا ابن عباس» لا تشهد إلا على ما يضىء لك كضياء هذا الشمس» وأوماً رسول الله وَل 
نندة إل التنسين» ف المستتدرك : ضحد والسنن الصغير للبيهقي٤: 2١٠6١‏ 
وسنن البيهقي الكبير١١:‏ 1717. 

(؟) فعن ابن مسعود 45د قال : «شاهداك أو يمينه» في صحيح البخاري": الو 
وصحيح مسلم١:‏ ۱۲۳ . 

وعن وائل بن حجر ذه قال: «كنت عند رسول الله 45 فأتاه رجلان يختصان في 
أرض» فقال أحدهما: إن هذا انتزئ علئ أرضي يا رسول الله. في الجاهلية وهو امرؤ 
القيس بن عابس الكندي وخصمه ربيعة بن ا فقال له: «بينتك)» قال: ليس لي 
بينة» قال: «يمينه» قال: إذا يذهب بهاء قال: «ليس لك إلا ذلك)» قال: فلا قام 
ليحلف. قال رسول الله يِ: «من اقتطع أرضا ظالما لقي الله كك يوم القيامة» وهو عليه 
غضبان» في مسند أمد١":‏ 4 » وشرح مشكل الآثار۸: ۲٠١‏ ومسند البزار١٠:‏ 


05" مستخرج أبي عوانة٤: ٤‏ 0. 


للأيكاة الكت ررضبلواع :ا ا ت ست تف | 


«البينة علل المدعي)”2 والبيّنةٌ: الشّهادة بالإجاع» ولأن فيها إحياءٌ حقوق 
الناس» وصون العقود عن التجاحد. وحفظ الأموال علل أرباساء قال ل: 
«أكرموا شهودكم» فن الله تعالى يستخرج بهم الحقوق)”. 

قال: (مَن تع لتحمّيها لا عه أن يمتنع إذا طُولب)؛ نا فيه من 

تُضييع ا حقوقء وإن لر يتين فهو حبر ولا بأس بالتّحرّز عن التّحمّل. 

فنا لي ETA E‏ لقو له E‏ بك بات 
الشّهَدَاء ذا ما دُعُواً) [البقرة: ۲۸۲]ء وقال تعاك: وسن يَكَتُمَها نهآ 
قم [البقرة : 7/87]» ولأنّه إضاعة لحقوقٍ النّاسء فيحرمٌ الامتناع. 

(إلا أن يقوم احق بغيره) بأن يكون في الصَّك سواه من يموم احق به 
فيجورٌ له الامتناع”؛ لأنَّ ا لح لا يَضِيمٌ بامتناعه» ولأتها قَرَضُ كفاية 

ولا بد من طَلَبٍ المذّعِي؛ لا 8 


)١(‏ فعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده له قال # في خطبته: «البينة علل 
الملدعي» واليمين علل المدعى عليه» في سنن الترمذي”7: ٠11۸‏ وسنن الدارقطني0: 
۷ 

(۲) فعن ابن عباس ت قال #: «أكرموا ال إن الله يستخرج بهم الحقوق» 
ويدفع بهم الظّلما في مسند القضاعي١:‏ 555» وأمالي أبي يعلل الفراء١: 2١١5‏ 
والبلدانيات للسخاوي۱: ۲۰۸ وقال: ضعيف جداًء وتاريخ دمشق9: .5١7‏ 

(۳) قال الرملّ: قال في «الجوهرة»: وكذا إذا خاف الشاهد علل نفسه من سلطان جائر 
أو غيره» أو ر يتذكر الشهادة عل وجههاء وَسِعَهُ الامتناع» كما في رد المحتار۷: /0. 


الال سس تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار للموصل 
قال: (وهو عي في الحدود بين الشّهادة والسّتر)؛ لأنّ إقامة الحدود 
و ا 2 9 22> كم i ıl‏ 
حسبه» ال ا حسبه» (والستر أفضل). قال 6 «من ستر علل 
سر الله عليه في ادنيا والآخرة»"» وقد صح أن اللي : «لقّنَّ ماعزاً 
ا عو واا ع ا و و ر 
وكذلك تقل عن الثلفاء الرّاشدين”. 


6 اولس سا 


)١(‏ فعن أب هريرة 6د قال يَك: «مَن فرج عن أخيه كرب فرّجّ الله عنه کربة من كرب 
يوم القيامة» ومّن ستر علل أخيه المسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة» والله في حاجة 
العبد ما كان العبد في حاجة أخيه» في سنن النسائي الكبرئ٤: »۳٠۹‏ ومسند أحمد؟: 
٠‏ ومسند الشهاب ۲۹١ :١‏ وفي المعجم الأوسط 50: :١7/0‏ عن جابر #ه قال: 
قال رسول الله : «من ستر عن أخيه عورة» فكأنَّ) أحيا موؤدة». 

(۲) قال النبي 4 لماعز 4 بعد إقراره مرّات: «أبكَ جنون؟ قال: لاء قال: فهل 
أحصنت؟ قال: نعم» في صحيح البخاري: 514 7. وصحيح مسلم7: ۱۳١۸‏ . / 
(۳) فعن الشعبي: «أنَّ شراحةالهمدانية أتت علياً 4# فقالت: إني زنيت» فقال: لعلّك 
غيري» لعلك رأيت في منامك» لعلك استكرهت؟ كل ذلك تقول: لا»» وني رواية: 
«العلّ زوجك أتاك» في مسند أحمد١: ٠٠١‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائدة: 8 ؟: 
«رجاله رجال الصحيح)». 

وعن عكرمة بن خالد» قال: «أتي عمر بن الخطاب برجل فسأله: أسرقت؟ قل:لاء 
فقال: لاء فتركه وار یقطعه» في مصنف عبد الرزاق 5:٠١‏ 77. 

وعن عطاء» يقول: «كان مَن مضى يؤتئ أحدهم بالسارق» فيقول: أسرقت؟ قل: لا 
أسرقت؟ قل: لاء علمي أنه سمئ أبا بكر وعمر» في مصنف عبد الرزاق١٠:‏ 2575 
ومصنافةابن أي شيبة 5 41/573 


لاي دال كور واا ينح تت ا 


0 


ال ل( وتولب الر ف الان اا ی رن ته رولا 
ول )افا ا الان 

ل ولال عل الا الاشهادة از من الان لقرله تان 
نه تأترا با تبك E eC‏ 
عَلَيهنْ ا من [النساء: ٥‏ وقال 4 للذي قَدََفَ رَوجته: «ائتني 
000000006 

قال: (وباقي الحدود والقصاص شَهادةٌ رجلين)» قال تعال: 
[وَاسْتَشْهِدُواً شَهِيدَيْن من رّجَالِكُم)[البقرة: ۲۸۲]ءوقال تعاك: [وَأَشْهِدُوا 
ذُوَيّ عَذَلِ منك [الطلاق: ۲]ء وقال ي: «شاهداك أو يَميئه)". 


وعن عطاء: «أن عليّاً 4# أتي بسارقين معهما سرقتهماء فخرج فضرب النّاس بالدرة» 
حتئ تفرقوا عنههماء وإ ريدع بها ول رسأل عنههما» في مصنف عبد الرزاق١٠:‏ 775. 
)١(‏ فعن أنس ذه قال: «إن أل لعان كان في الإسلام أن هلال ابن أمية قذف شريك 
بن السّحاء بامرأته» فت النبي كَل فأخبره بذلك» فقال له النبي #5: «أربعة شهدا 
وإلا فحد ني ظهرك» في سنن النسائي الكبرئ5: ۲۸۰ وصحيح ابن حبان ٠7:٠١‏ 7. 
وعن ابن عباس #د: «أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي يله بشريك ابن سحماء. 
فقال النبي #5: البينة أو حد في ظهرك, فقال: يا رسول الله إذا رأ أحدنا على امرأته 
رجلاًء ينطلق يلتمس البّنة؟ فجعل يقول: البينة وإلا حد في ظهرك» في صحيح 
البخاري”: ۱۷۸ . 

(0) سبق تخريجه قبل صفحات في بداية الكتاب. 


الت ل ست غفة الأخيارغل الاخفياز لتعليل المخدار للموضي 
ورو - 8 5 وو 59 2 
ولا تقبل شهادة النساء قي ادود والقصاص» قال الزهري ا : 
مضت ال من لد رسول الله E‏ وا لان بعذه أن له 1 هاده 
النساء في الحدودٍ والقصاص)”. 


ا و و ا 3 ب 
ع 5 1خ ل ارط ا ار ود 7 ا و 
وامرآتين)» قال تعاك: [فَإن لز يَكُونَا رَجْلَينِ فَرَجْل وَامْرَأَنَان] [البقرة: 
۲ وأنّه مَذُكورٌ في سياق الداينات بالأجل فتُقَبَلُ فيهاء وعن عمر 5ه أن 
النبيّ 4: «أجارٌ شهادة النساء في النكاح»”؛ ولأئّها من أهل الشهادة بالآية 
د و ع _- 8 
فتقمل 'شهادتها لوجوة المشاهدة والحفظ والآداء كال جل».وزيادة السيان 


877 قمضنف ابن أى:شيةه:‎ )1١( 

وعن علي 5ه: «لا تجوز شهادة النساء في الطلاق» والنكاح» والحدود. والدماء» في 
مصنف عبد الرزاق۸: ۳۲۹. 

وعن الشعبي» قال: دلا تجوز شهادة الساءفل الحدوة)» فى سنن سيد بن منتصون١:‏ 
70 

(۲) فعن إبرأهيم: «أن عمر بن الخطاب اخ شهادة رجل وامرأتين ف النكاح 
والفرقة» في موطأ محمد١: »١16١‏ وسنن الدارقطنى ٤١١ :٥‏ . 

وعن الزهري في رجل خطب امرأة إلى وليها فزوجها بشهادة رجل وامرأتين» فقال: 
«إن أعلموا ذلك» فإنا نراه نكاحاً جائزاً إذا أعلنوه ور يسروه» في مصنف عبد الرزاق٦:‏ 
ؤ5. 

وعن عمر :انه أجان شهادة الساء مع الرجل في النكاح» في سنن سعيد بن 
منصور١:3557»‏ ومعرفة السنئن١٠:‏ /ا6. 


لاي دال رر واا بح > تت ا 
تجبرٌ بزيادة العددء وإليه الإشارة بقوله تعاك: ([قَتَدَكَرَ إِحَدَامََْ 
ر د ١‏ 

ا «AY‏ سن 0 البَدليَّ 2 قلنا: لا قبل في الحُدُود 

قال: (وتُقبَلٌ شهادة النساء e‏ في لا يَطلع عليه الرّجال 
كالولادة والبكارة وعيوب التساء)ء قال #: «شهادة النساء جائزةٌ فيا لا 
يَطْلعٌ عليه الرّجال)”» ولاه لا بُ من ثبوتٍ هذه الأحكام, ولا يُمكن 
الرّجال الاطلاعٌ عليهاء وإنا يَطْلع عليها النساء علل الانفرادء فوّجَبَ قبول 
اد هاه ا اراد شا لل فاد ار اوا 
و عت ايان 1 03 5 000 و 5 .4 4 
روي أنه ب «قبل شهادة امرأةٍ واحدة في الولادة)”» ولآن ما يقبّل فيه قول 


:26 فعن مجاهد وعن سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وطاوس قالوا: قال‎ )١( 
«شهادةٌ النساء جائزة فيا لا يستطيع الرجال النظر إليه» في الأصل لمحمد بن‎ 
81911 اسن‎ 

وعن ابن عمر لد قال: «لا تجوز شهادة التساء إلا عل ما لا يطلع عليه إلا هن من 
عورات النساء» وما يشبه ذلك من حملهن وحيضهن» في مصنف عبد الرزاق۸: 777. 
وعن الْرهَريٌ ظله: «مضت السنّة أن تجورٌ شهادةٌ النساءِ فيا لا يطّلع عليه غيرهنٌ من 
ولادات النساء ءِ وعيو مهن في مصنف عبد الرزاق۸: 777. 

(؟) فعن حذيفة #5ه: «أجارٌ رسول الله و شهادة القابلة عن الولادة» في سنن البيهقي 
الكبير :٠١‏ ١١٠٠ء‏ وسنن الدارقطني :٤‏ ””57, والمعجم الأوسط١:‏ ۱۸۹. 

وعن عل ظهه: «أنّه كان يجيز شهادة القابلة» في سنن البيهقي الكبير١٠١: »٠١١‏ وسنن 
الدارقطني٤:‏ 777. 


إا س ح ف الا خارغل الا خد ر لتعليل الخ ر لرل 
السا عل الانفراد لا يعت فيه 'العده كرواية الأخبارة واكان أخرط 
والثلاث أحبٌ إل الله تعلل» وبالأربع يخرحُ عن الخلاف. 

وأحكامٌ الشّهادة في الولادة تُعَرَفُ في الطّلاق إن شاء الله تعالل. 

وأمّا البكارةٌ فان العِنْينَ يوَجَلٌ سنةً ويُفرّقٌ بينهما بعدها إذا قُلنا: إِمْها 
0 

وهل يشرط في ذلك لفظة الشّهادة؟ لا يشترط عند مَشايخ العراق» 
ويشترط عند مَشايخ شر اا | وب ا علل الغير» فكانت 
شّهادة. 

ا و 6 اه چ رت 92 

قال: (وتقبّل شهادتمن في استهلالٍ الصبي في حَقَ الصلاة دون 
الإرث). 

wu‏ 1 34 ف 8 ع 

أمَا الصَّلاةٌ فبالإجماع؛ لأمّها من أمور الدينء وأمّا الإرث فمذهبه. 

را تقول اکا ن ا ت كرون ع رلاد 
وتلك حالة لا يحضرها الرّجالء فدعت الضصرورة إلى قبول شهادتمنٌ؛ لمامَرٌ. 

ولأبي حنيفة ذه: أن ذلك مما يَطَلع عليه الرّجال؛ لأنّه ييل هم سماعٌ 
صوته» فلا ضَرورة في حق ثبوت التسب والإرث واكَّهرٍ. 


)١(‏ وهو الصحيح؛ لأنََّا شهادة؛ لما فيها من معنى الإلزام» حتئ اختص بمجلس 
القضاء» كا في الهداية: ه/الا» واحترز بهذا عن قول العراقيين» فَإئََّم لا يشترطون 
فيها لفظ الشهادة» كما في العناية۷: .۷١‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 1 

وكذا لا قبل في الرّضاع اة الا كر وان ان الحرمة ا 
تت تر نيلها رول فلك التكاح» وإبطالٌ الملك لا يبت إلا بشهادة 
الرّجالء ولأنّه ما يُمكن اطلاع الرّجال عليه فلا ضَّرورة. 

قال: (ولا بد من العدالةٍ ولفظة الشّهادة والإسلام). 

كا قدا فلقوء عله 00 3 0 ا 
رھ ولآن ا E‏ 
يكون قوله يَعْلِبُ عن ظَنَّ الحاكم الصدق» ولا يكون ذلك إلا بالعّدالة, إلا 
أن القاضى إذا قَصَّى بشّهادةٍ الفاسق ينفذ عندنا. 

وما لفقلة الشهادة4 فلقولة عاك اهدر الق ؟] فاه 
صريحٌ في طلب الشّهادة» فيجب عليه الإتيان بلفظهاء ولان الشَّهادةَ من 
ألفاظ اليّمين عن ما يأتيك إن شاء الله تعالى في الأيهان» فيكون الامتناعٌ عنها 
علل تقدير الكذب أكثر» ولأن القياس ينفي قول الإنسان عل الغير؛ لما فيه 
ا . 0 ا ار 
1٤۱ E‏ 


قال: (ویقتص يُقَتَصَرٌ ني المسلم على ظاهر عدالته إلا في الحدود والقصاص» 
فإنّ طَعَنَ فيه ال خصِمٌ سألّ عنه. 


۴۳ تت غفة الأخيار عزن الاخفياز لتعليل المخدار للموضل 
OE‏ 1 و 

وقالا: يسال عنهم في كميع الحقوق سِرًا وعلانية» وعليه الفتوى)”". 

وجه قول أبي حنيفة ه: قوله 4: «المسلمون عدولٌ بعضهم علل 
بعض إلا محدوداً في قَذف»» وفي كاه عمر ظك: «المسلمون غ بعضهم 
علل بعض إلا محدوداً حَقَاً أو مَُرّباً عليه شهادة زور أو ظنيناً في ولاءِ أو 
قرابة”» ولأن العّدالةَ هي الأصل؛ لأنّه وُلِدَ غيرَ فاسق» والفِسّقٌ أمرّ طارئ 
يقلتو كاذ عرق كك الأضن القن . 

ولا يَلْزمُ الخدود والقصاص؛ لأنّه كا أن الأصل في الشَاهِدٍ العَدالة 
كذلك الأصل في الشهود عليه العدالةء والشَّاهِدٌ وَصَفَّهِ بالزّنا والقتل فتقابل 


51١ :٤نييبتلا والفتوئ اليوم علك قولم)؛ لأنَّ الفسادَ في هذا العصر أكثرء كما في‎ )١( 
قال في المداية: وقيل: هذا اختلاف عصر وزمان» والفتوى على قولما في هذا الزمان»‎ 
ومئلّه في الجواهر وشرح الإسبيجابي وشرح الزاهدي والينابيع» وقال الصدر الشهيد‎ 
في الكبرئ: والفتوئ اليوم عن قوهماء ومثله في شرح المنظومة للسديدي والحقائق‎ 
وقاضي خان وتار النوازل والاختيار والبرهاني وصدر الشريعة» وتمامه في التصحيح»‎ 
.507 كا في اللباب؟:‎ 

(؟) فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه #ه. قال كَلةِ: «المسلمون عدول بعضهم 
علل بعض» إلا محدوداً في فرية» في مصنف ابن أبي شيبةه: 1/5 وسنن البيهقي 
الكبير١١: .١100‏ 

(۳) سبق تخريجه في معرفة السئن 4 ٠ :١‏ 5 7» وسنن الدارقطني :٥‏ /717. 


لاوقا الكو رصاع ا سس ا 
الأصلانء فرحنا بالعَدالة الباطنة» ولأن الحدود مبناها علل الإسقاطء 

وفما: أن الحاكم يجب أن يحتاطً في حكوه صيانةً له عن التقض» وذلك 
بسؤال السّرٌ والعلانية 

(ولو اكتفى بالسَّرٌ جاز)ء قال أبو بكر الرّازيّ يد": لا خلاف بينهم 
في الحقيقة» فن أبا حنيفة هه أفتى في زمان كانت العَدالة فيه ظاهرةٌ» والَْبيّ 
عَدّل أهله» وقال: «شخير القرؤن قَرَنء * ثم الذين يلونهم» ف الاين ر 
ثمّ يفشو الكذب)”» واكتفى بتعديل ا يه وفي زميها فشا الكذب» 
فاحتاجا إلى السؤال» ولو كانا في رَمَِهِ ما سألاء ولو كان في رَمَيِها لسأل» 
فلهذا قلنا: الفتوئ علل قولم). 


.١ قريب من هذا الكلام ذكره الرازي في شرح ختصر الطحاوي۸:‎ )١( 

(؟) فعن ابن مسعود طن قال 2 : «خير الناس قرني» ثم الذين يلونهمء ثم الذين 
يلونهم» ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه» ويمينه شهادته» في صحيح 
البخاري ۳: ١۱۷۱ء‏ وصحيح مسلم 5: 195717. 

وعن جابر بن سمرة #ه قال: خطبنا عمر بن الخطاب ذه بالجابية فقال قام فينا رسول 
الله #5 مقامي فيكم اليوم فقال: «أحسنوا لل أصحابي» ڈ ثم الذين يلونهم» ثم الذين 
يلونهم» ثم يفشوا الكذب حتيل بث يشهد الرجل علا الشهادة لا يساما وحتول يحلف 
الرجل عل اليمين لا يستحلف» في شرح معاني الآثارة: .15١‏ ومسند الحارث؟: 
oo‏ 


الست حت اة | لالعيار عل الاد ر لتعليل المقار لل 

ولقد تصفحت كثيراً من كتب أبي بكر الرّازي 45 فما رأيته رجح علل 
قول أبي حنيفة 5ه قول غيره إلا في هذه المسألة» وإِنَّا رجح قوكما؛ لما رأى من 

ع 3 0 ع ِ 
أن يُتَقِب عن أحوال الشهود في كل سنّة أشهر؛ لأنّه قد يطرأ علن الشاهد في 
هذه المدّة ما يخرجه عن أهليّة الشّهادة» والله أعلم. 

شاع و وعه 

قال: (ولا بد أن يقول: المزكى هو عَذل). 

0 0 00 0 بحاله وقد كانوا يكتفون 
CT‏ 

ثم لا بُدَ في تركية العلانيّة أن يجمعَ بين الْرَكي والشاهد؛ لتنتفي شَبهة 
َعديل غيره» وتركيّةٌ السّرّ أن يبعت رقعةً مختومةً إلى المزكي فيها اسم الشاهد 
ونسبّه وجليته ومُصّلَاهء ويَردّها المزكّي كذلك سِرَاً. 

وي قاض ب ا عن امهرد أرلن ا 
ديا انت وأعظمّهم ا وأكثرهم الا خيرة وأعلمّهم اله » غير 
معروفين بين الناس؛ لثلا يقصدوا بسوءٍ أو خدعوا. 

موقب ی ٣‏ 9 2 

وينبغي للمركي أن يسال عن أحوال الشهود ويتعرّفها من جيرانهم 

وأهل سوقهم» فإن ورت عَدالتهم عنده كتب ذلك في آخر الرّقعة 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ۱۳۹4 
عَدَلْ عندي جائرٌ الشّهادة وإلآ كَنَبَ إِنّه غير عدل» وحَنّمَ الرّقعة وردّهاء 
فيقول القاضي للمدَّعِي زد في شهودك ولا يقول: جرحوا. 

ويُقبّلُ في تزكية السّرّ قول الولد والوالد» وكل ذي رَحم والأعمئ 
والمحدود في القذف؛ لأتها أخبارء خلافاً لمحمّد ك فبا شهادةٌ عند 
بخلاف تزكية العّلانية» فإئّها شهادة بالإجماع. 

لحيو كداز ينل "اموق وان زر قوق ”الاعف سنال 
المسلمين عن عدول المشر كين ثم يسأل أولئك عن الشهود. 

قال: (ولا تُقْبَلَ تزكية المدّعِى عليه)» ومعناه: أن يقول: هم عدولٌ إلا 
أتهم أخطؤوا أو نّسواء أمّا لو قال: صَدقوا أو هم عدولٌ صدّقه فقد اعترف 
با حق» فيقضي بإقراره لا بالبيّة؛ لان اليه عند الجُحُود. 

وقيل: يجوز تعديله. 

ووجه الظّاهر: أن ا لمعي والشّهود يزعمونه كاذباً في إنكاره مبطلاً في 
جحوده فلا يُصلح مُزكياً 

قال: (وتكفي تَرْكيةٌ الواحد). 

وعن محمد 5د: اثنين» وهو أوى» وكذلك ارجم ورسول القاضي إلى 
المزكين. 


“#للعلغغغغ سس تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار للموصل 
لحمّد ه: أن حكم القاضي مبنيٌّ علل العدالة وذلك بالتزكية 
فيُشْترَطٌ الإثنان كالشّهادة» ويُشترطٌ عنده ذكورة المزكي في الُدود» والأربعة 
في شهود الرّناء؛ لما ييا 
وهما: نبا ليست في معنئ الشّهادة حتئ لا يُشترط فيها لفظة الشّهادة 
ومجلس الحكم» واشتراط العَدّد في الشّهادة تعبدي فلا يَعَدَاها. 


(ويجوز أن يَشْهَدَ بكل ما سَوِعَه. أو أَبْصَرَّه من الحقوق والعقودٍ وإن م 
فاشهد)”» ويقول: أشهد بكذا؛ لأنّه عِلِمّهء ولا يقول: أشهدني فإنّه كَذِبٌ. 

قال: (إلاً الشهادة على الشهادة فإنّه لا يجوز أن يَشْهَدَ على شهادة غيره 
ما لم يُشْهِذْةُ)؛ لأن الشَّهادةَ ليست مُوجِبَةَ إلا بالتقل إلى مجلس الحكم. ولا 
كو ذلك إلذ اا 

ولق وة غ هلم اد تسقه أن يديك لأنديا عله 

el : 2 ر‎ al Tul f EA E 

وتجوز شهادة المختبى» وهو أن يقر الرّجل بحَق والشهود مختبئون في 
بيتِ يسمعون إقرارّه. فإنّهِ تل لهم الشّهادة إذا كانوا يرون وجهه ويعرفوئّه. 
وإن إريروه لا يحل هم إلا إذا عَلِموا أن ليس في البيتِ غيرُه فيَحِ ل لهم ذلك. 


NE 


(۱) سبق تخريجه عن ابن عباس ب قال 4: «لا تشهد إلا علل ما يضيء لك كضياء 
هذا الشمس» في المستدرك٤: »٠٠١‏ وصححه. 


5+ ب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


رآ امم 


وكذا إذا سَمعواصَوت امرأةٍ من وَّراءِ ججاب. 

قال: (ولا يجوز له أن يَشْهَدَ با لم يُعاينه إلا النّسب والموتٌ والدّخولٌ 
والتكاح وولاية القاضي وأصلّ الوّقف). والقياسٌُ: آنه لا جوز؛ لأن الشَّهادة 
من المشاهدة» وهي امعان ون رصن 

وجه الاستحسان: أن هذه الأشياءَ ثباشرٌ بحضور جماعة خصوصين» 

یآ ا 

والمشاهدة؛ كيلا تَتَحَطَّلَ هذه الأحكام» وعلل هذا الاس من الصّدر الأوّل إلى 
ا 

ألا تر أنا تشهد أن عائشة رضي الله عنها عنها روج النبيّ يد وكذلك 
سائر رَّوَجاتِهء وفاطمة رضي الله عنها زوجة ة علي ضيه وغير ذلك وتَسْهَدُ 
بنسب ا #5 وأصحابه» وتَشْهَدٌ بقضاء شُريح وابن أبي ليلل وأبي يوسف 
د ونَشْهَدُ بموت الخلفاء الرَّاشْدين وغيرهم. 
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والشَهّرةٌ إِنّا تكون إِمّا بالتّواتر أو بإخبار مَن يق به» حتى لو أخبره 
واحد يی به جاز. 

واشترط بعضهم رجلين أو رجلاً وامرأتين. 

وقيل: يكتفي في الموتٍ بشهادة الواحد؛ لأنه قل ما يخَضُرُه غيد 
الواحد. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع 14# 

وإذا رى رجلا جلس للقضاء ويدخل عليه لصوم حل له الشَّهادةٌ 
بولايته. 

وكذا إذا رأئ رجلا وامرأةً يسنان في بيتِ واحدٍ ويتعاشران مُعاشرةً 
الأزواج حل له الشّهادةٌ بالتکاح بينهماء كما إذا رأ عَياً في يد رجل. 

وأا الوقفء فالصَّحيحُ" ما ذكرنا: آنه يجوز علن أصله دون شَرَطِهِ؛ 
لأنَ الأصلّ هو الذي يشتهرٌء فلو إر تجز الشَّهادةٌ عليه أذّى إلى استهلاكِ 
الأوقاف القديمة. 

وينبغي للشَّاهِدٍ أن يُطْلِقَ الشَّهادةَ عند القاضى حتى لو فسّرهاء وقال: 
نه شه بالتسامع لا بها 

وكذلك في الشّهادة باليّدِ لا يُقَسّمَها. 

قال: (ويجوز أن يَشْهَدَ على الملكِ المطلق) إذا رآه في يدِه؛ لأنَّ اليد دليل 
الملك وهو المرجع ي الأسبات كالبيع والهبةٍ والوصية والإرث وغيرها. 

واشتَرَط أبو يوسف 5 أن يقح في قَلِهِ أنّه له» ويجوز أن يكون تفسيراً 
o‏ 

واشترط ا لخضّاف 4 الَصِرّ ف مع اليد فإن اليد تتنوّع. 


2000 وصححه في المبسوط] :١‏ وول والغرر؟: ۸ واختاره في المحيط۲: «Vo‏ 
والملتقيل ؟: ”1 » والتنويره: ١‏ وغيرها. 


44 لب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
E‏ نو ع إِك أمانة وملك. 

ون كَل له ذلك إذا عاين الملكَ والمالك. أو عاي الملك وحده 
وعَرَفَ المالكٌ بالاشتهار بنسبهء أا إذا عاين المالك وحده لا يل له. 

قال : واا الاه خط لا يَشْهَدٌ ما لم يذكر الحادثة)» وهكذا 
القاضي والرّاوي؛ لان لط يُشّبهُ الط فلا يحصل العلم» قالوا: وهذا عند 
أبي حنيفة #ه» وقيل: هو إجماع. 

وإنا الخلاف إذا وَجَدَ القاضي القضية في ديوانه تحت حَحَتَوِهء وكذا إذا 
رأئ الشَّاهِدُ رقم شهادته عنده تحتٍ حَنّمِهه وكذلك الرّاوي» فيجوز عندهماء 
وإن ا الحادثة؛ لوقوع اا الزيادة ا 

أمّا ما كان في الصَّكُ بد ا لصم وليس عنده سمه لا يجوز؛ ها بِينا. 

وعند أبي حنيفة 4: لا يجوز ما إريذكر الحادثة» قال 4: «إن عَلِمَتَ 
اا فاشهد وإلا فدع»”» ولا عِلم مع التسيان. 

وشَرَّط جل الرّواية عنده أن يحفظ من حين سَوع إلى أن يَرّوي؛ وهذا 
قلت رواية أي حنيفة طد. 

E E‏ الذئ كات افيه اماد أو أخزره افق ىه لا 
يحل له ما لريذّكرها. 


)١(‏ سبق تخريجه في بداية كتاب الشهادات. 


للأيعاة الدكتورضبلاح أو اشاح ا حت سس ةا 
قال : (وشاهد او ولا تهة): 
وقالا: يُوجِعُه صرب ويبسه؛ لما روي أن عمر ف «ضرت شاهد 
الور أربعين سوطاً و وجهه»”» ولأنها إضرارٌ بالنّاس» وليس فيها 


5 
رر وراو 


حل فيعزره. 


و لأبي حنيفة طه: أن الزَّجَرَ يحصل بالتّشهير» والَّربُ وإن كان أزجر 
لكنّه يمنعٌ من الرّجوعء وفِعَل عمر 5 كان سياسة؛ وهذا بَلَعَ الأربعين 
والَّشْهِيدُ: أن يبعتّه القاضي إلى أهله أو سوه أجمع ما يكونون. 
ويقول: القاضي يقرئكم السَّلام ويتقول: إنا وجدنا هذا شاه زُورء فاحدَّرُوه 


(1)السحم: السؤاد وَسَحم وجهه أي وده كاف تاج العروس ۴0:۳١‏ 

(۲) فعن مكحول: «أنَّ عمر بن الخطاب 5ه ضرب شاهد الزور أربعون سوط 
وخم وجهه وطاف به بالمدينة» في سنن البيهقي الكبير١١: 2١54١‏ ومصنف عبد 
الرزاق۸: /771. 

وعن الوليد بن أبي ملك: «إنَّ عمرٌ ڪه كب إلى عرّاله بالشَّام في شاهدٍ الزور: يُضربُ 
ارس تدا وف A‏ مرق بسن اند اد 
o‏ 

وعن الجعد بن ذكوان قال: «شهدتٌ شريحاً هه صرب شاهد الزُور خفقات وترّعَ 


عمامته عن رأسه» في مصنف ابن أبى شيبة ؟ : 6., 


5 ل تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


(۲) 


e‏ ال ذلك عن شريح” ذه 
ع ر 2 

وعنها: أنه يتفعل ذلك مع الضرب. 

قال: (وتعتره موافقة الشهادة الدّعوى)؛ لأن الشهادة لا إلا بعد 
الدّعوئء فإن إرتوافقها فقد انعدمت. 

(ويُعتِِدُ اتفاقٌ الشّاهدين في اللّفْظٍ والمعنى» فلو شَّهِدَ أحدّهما بألفٍ 
والآخرٌ بألفين م تُقبَلُ). 

وقالا: قبل على الألف إذا ادّعن المدعى ألفين؛ لأتّهها اتفقا على 
الألف. وتَمَرَدَ أحدُهما بزيادة» فيثيّتٌ ما اتّمَّقاعليهء کا إذا سهد أحدّهما بألفٍ 
وال بالف ر همه فاه قف الال كتا هدا وع هذا الطلقة 


0 


والطلقتين. 


)١(‏ وهو شريح بن ا لحارث بن قيس الكندِي» كان من كبار التابعينء وأدرك الجاهلية» 
استقضاه عمر بن الخطاب علك الكوفةء فأقام قاضياً خمساً وسبعين سنة» (ت نحو 
/اه). ينظر: العبر :١‏ 284 وطبقات الشيرازي ص١٠/-١81.‏ 

(۲) فعن أبي حصين 4ء قال: «جلس إل القاسم» فقال: أي شيء كان يصنع شريح ذه 
بشاهد الزور إذا أخذه؟ قال: قلت: كان يكتب اسمه عنده» فإن كان من العرب بعث 
به إلى مسجد قومه» وإن كان من الموالي بعث به إلى سوقه يعلمهم ذلك منه» في مصنف 
الوا 11 ROSE ESSN‏ 
بشاهد الزور فيطوف به في أهل مسجده وسوقه فيقول: (إنا قد زيفنا شهادة هذا» » 


وف ابن أى فة 575711 


للأيعاة الدكتورصيلاح أب راطا ا ب س س س ۷ا 

ولأبي حنيفة ه: أنه وَج الاختلاف لفظاًء وأنّه دليل الاختلافِ 
مَعّنى؛ لأن معن الألف غير معنى الألفين» وهما جملتان متَغايرّتان حَصَل 
ع 
لأئي| اتفقا عن الألف لفظاً ومعنى؛ لأنه عطفٌ الخمسمئة على الألف». 
والحطف نقر ر المقطوف غليه: 

ا والطلفة وا و 
ليس عطف» فهو نظ الألف والألفين» والعشرون والخمسش والعشرون 
نظ الألفَ والألفَ والخمسمئة. 

ولو کان لمعي اد عى الأقلّ لا قا الشّهادة في المسائل کل 
كر ااه 

ولو قال: كان حقي ألفاً وخسمئة» فقبضت خمسمئة أو أبرأته عنها قبل 

وإن شهدا بألف فقال أحدهما: قضاه منها خمسمئة قى الت 
لاتفاقهما عليهاء ولا يثبثٌ القَضاء؛ لأتبا شهادةٌ واحدةٌ فلو هد آخرٌيَثْبْتُ 
وينبغي للشاهد ذا عَم ذلك أن الال صر يعرف المدّعِي 
بالقبض؛ لِيَظَهَرَ الحق» ولايُعِينَ عل الظلّم. 

ل : (ولو شهدا على سَرقَةٍ قة بقرةٍ واختلفا في لومها قطع. وإن اختلفا في 
الأنوثة والذُكورة ل يُقَطّع). 


ابس حت س فة الا خارغل الاد ر لتعليل المقار لل 

وقالا: لا بقطّع فيه)؛ لأن المشهود به مختلفٌ» وإريقم علن كل واحدٍ 
اهداق و صان كا اة الا 

وله: أن اشتمال البَقَرةِ علن اللّونين NT‏ زاك 
في جانبه» وهي حالة اشتباه؛ لأنَ السّرقة تكون ليلا والعمل بالبّةٍ واجبٌ 
ذا نكرو + عقف لذ كوو رادار نه لكقن لعفي فى تقرف كان 
متغايرين. 

قال: (شّهدا بقتلٍ زيدٍ بوم البّحر بمكة» وآخران بقتله يوم البّحر 
بالكوفة زُدّتا)؛ لأن إحداهما ذا بيقين ولا تدر وله إحداهما وله 
من الأخرئ بالرَد ولا بالقبول فيُردَان. 

و وض بها بَطَلَتْ الأخرى)؛ را 
بالقضاءء فلا ثنقض بيا هو دونها. 


اوكا ر ا ت ج ا 


كل مَن رُدّت شهادثّه الكفر أو للصّباء ثمّ زالت هذه الموانع فأدّاها 

ولو رُدّت لفسق أو رَوْجِيّةء ثم زالت فأدَاها إرتقبل. 

والقَرّق: أن الأول ليست بشهادة؛ لعدم الأهلية» فلم يكن الرَّدٌ تكذيباً 
ا وال شهادة لقيام الأهلية» فكان لكاي فلا ل أبداً. 

ولو تَحمّلها أحدٌ الرّوجين للآخر فأدّاها الينونة قبلّت. 

وكذلك إن لها وهو كافر أو 0 فأدّاها بعد رَوال هذه 
العوارض قَبِلَت؛ لأنّ ا لمعتب حالة الآداء لما يأتي» ولا مانع حالتعز. 

5 وورو و 

قال: (ولا تقبّل شهادة الأعمى). 

وقال دفر 4#: تُقَبلٌ فيا يجري فيه التُسامع لأنّه يَسَمَعْ. 

وقال أو يوسف نه : إن کان ا وقتّ التَحيّل 56 لوجود 
العلم بالّظر» وعند الأداء يحتاج إلى القول» وهو قادرٌ عليه» ويعرفه بالنسبة 


.هدب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

ولنا: آنه لا يقدرٌ علك التمييز بين الأشخاصء ولا علل الإشارة» 
واا و لكات :دون اسا 

ولو عى بعد الأداء قبل القضاءٌ لا يُقضين بها عندهما؛ لأنْ أهلية 
RT‏ ا النصين هد 2 دار أو تقوه قدت 
الموت» فإنّهِ منتهى للأهليّة» والعَيبة لا تفوت بها الأهليّة. 

و E‏ أن الشهادة بالنطق» وهو عاجرٌ عنه. 

قال: (ولا المحدودٌ في كَذْفٍ وإن تاب)؛ لقوله تعاك: ولا تَقبَلُوا هم 
يذ بذ !الخو ٤‏ ولأنّه من تمام الحدٌ؛ لأنّه مانعٌ» فيبقئ بعد التوبة. 

أمّا المحدودٌ في غير القذف. فالرَّدُ ليس من الحدٌّ» وإنَّا هو للفِسَّقء وقد 
ارتفع بالتّوبق» والاستثناءٌ في الآية منقطعٌ أو هو مصروف إلى الأقرب» وهو 
الفسّق. 

(ولو حد الكادر ف َف ثم م أسلم لت شهادته)؛ لان بالإسلام 
حدثت له شهادة أخبرئ غو ال كانت له فلا رن الحدّ في إسقاط 
الأول إسقاطاً في الثَانية؛ لآئها إرتكن موجودة. 

قال: (ولا ثبل الشَّهادةٌ للولدِ وإن سَمَلَّه ولا للوالد وإن عَلا)؛ لقوله 
#: «ولا تجوز شهادة الوالد لولده» ولا الولد لوالده. ولا المرأة لزوجهاء ولا 


الرّوج لامرأته. ولا الشَّريِكَ لشريكهة ولا الأجير 3 اسشا جر روي 
1 ع 1 300 5 كاه اه ع د و 

ذلك بأحاديث ختلفةٍ بهذه الألفاظ؛ ولآن المنافع بينهم متصلة حتى لا يجوز 
دفع الزكاة إليهم» فيكون شهادة لنفسه من وجه. 


)١(‏ قال ابن قطلوبغا في الإخبار؟: :٠٠١‏ «أخرجه الخصاف في كتاب أدب القاضي 
بسنده لعائشة رضي الله عنهاء قال 45: «لا تجوز شهادة الوالد لولده....». 
وعن عامر عن شريح: «أنّه كان لا يجيز شهادة الرجل لامرأته» ولا المرأة لزوجهاء ولا 
الشريك لشريكه ولا السيد لعبده. ولا رجل لأبيه» ولا أب لابنه. ولا الأعمى» ولا 
المحدود في قذف» في الآثار لأبي يوسف ص ۲١٠١ء‏ ومصنف ابن أبي شيبة ٥۷١ :1١‏ . 
وعن ابن سيرين» قال شريح: «لا أجيز شهادة خصم» ولا مریب» ولا دافع مغرم, ولا 
الشريك لشريكه» ولا الأجير لن استأجره» ولا العبد لسيده» في مصنف ابن أبي شيبة 
0/0 
وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده #ك: «أنَّ رسول الله ل رد شهادة الخائن 
والخائنة» وذي الغمر عن أخيه» ورد شهادة القانع لأهل لنت وأجازها لغيرهم) ف 
سنن أن داود ۳: 2٠51‏ وقال أو داود: «الغمر: ا والشحناء.» والقانع: الأجير 
ع 5 53 5" س 2 
TTA‏ وغيرهاء والمراد بالأجير: التلميذ الخاص الذي يعد ضرر أستاذه ضرر نفسه 
ونفعه نفع نفسه» وأما القانع: فأصل القنوع السؤالء والمراد: مَنّ يكون تبعاً للقوم: 
كالخادم والأجير والتابع؛ لاه بمنزلة السائل يطلب معاشه منهم» وهو من القنوع لا 
من القناعة و قيل: المراة به الأجين مشاهرة؛ لاله أجر تخاص» تر جب الأجر عاد 
منافعه» فإذا شهد له في مدة الإجارة يكون كأنّه شهد له بأجرء كما في التبیین٤: ١9‏ 7. 


٠65‏ ب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
رن ر - 3 5 - 
وحرميّة الرّضاع لا تمنع قبول الشهادة؛ لأنه لا جزئية بينهماء فانتفت 
التهمة. 


وتُقبل شهادةٌ القرابات: كالأخ والعمٌ والخال وما سوئ قرابة الولاد؛ 
لعدم ما ذكرنا. 
قال: (ولا للرّوج والرّوجة)؛ لما رويناء ولأن امنافع ينها متصلة عاد 


(ولا أحدٌ الشريكين للآخر فيا هو من شركتهم|)”؛ لما رويناء لأنا تقع 


3 


(ولا شهادة الأجير الخاض)؛ لما رويناء ولأنه يستحق ی الآ جرة في مدة 
أداء الشهادةء فصار كالمستأجر لأداء الشّهادة. 


ووت 


قال ولال شهادة محنث” ولا نائحة”" ولامَن يُغْني للتاس)؛ أن 


)١(‏ فعن منصورء عن إبراهيم» قال: «أربعة لا تجوز شهادتهم: الوالد لولده» والولد 
لوالده» والمرأة لزوجهاء والزوج لامرأته» والعبد لسيده» والسيد لعبده» والشريك 
لشريكه في الشىء إذا كان بينهماء وأما فيا سوى ذلك فشهادته جائزة» في مصنف عبد 
الرزاق PEA‏ 

() يعني: إذا كان رديء الأفعال؛ لأنّه فاسق, أمَا الذي في كلامه لين وني أعضائه 
تكسّر ولريفعل الفواحش» فهو مقبول الشهادة» كا في ا لجوهرة۲: .77٠‏ 

(۳) والمراد بالنائحة: التي تنوح في مصيبة غيرها واتخذت ذلك مكسباًء كا في العناية۷: 
. 


ا ا ا ل N A‏ للك 
الْحَنّث الذي يفعل الأفعال الرّديئة» وأنّهِ معصيةء قال و «لَعَن الله تعال 
المؤنئات” من الرّجالء والدَكّرات من النّساء»”» أُمَا اللين في الكلام خلقةً 
و و 

فتقبا شهادته. 


قال: (ولا مدمة © الشرب على اللهو)؛ لاله حرم قال محمد ذه: من 
شرب المَِّيذ متأولاً قبت شهادته ما لريسكر أو يكن عل اللّهو. 


)١(‏ فعن جابر ذه قال: «أخذ النبي #5 بيد عبد الرحمن بن عوف» فانطلق به إلى ابنه 
إبراهيم» فوجده يجوّد بنفسه. فأخذه النبي #۶ فوضعه في حجره فبکی» فقال له عبد 
الرحمن: أتبكي؟ أولر تكن هيت عن البكاء؟ قال: لاء ولكن هيت عن صوتين أحمقين 
فاجرين: صوت عند مصيبة» خمش وجوه» وشق جيوب» ورنة شيطان» في سنن 
الترمذي7: ۳۱۹ وحسنه» شرح معاني الآثار ٤‏ : ۲۹۳ والمستدرك٤:‏ “57 . 

(۲) قال العيني في عمدة القاري٤٠: :١5‏ «والمترجلات أي: النّساء الشّبيهات 
بالرّجال المتكلفات في الرّجولة وهو بالحقيقة ضد المخنئين؛ لأئّهم المتشبهون بالنساء». 
(۳) فعن ابن عبّاس #د قال: «لعن الب يل المخنثين من الرّجالء والمترجلات من 
النساء» وقال: أخرجوهم من بيوتكم» في صحيح البخاري۷: 159. 

)٤(‏ أي: مداوم ررح تمر رامل الو ها که 
a o SANE‏ ولا A‏ 
يخرج من أن يكون عدلاً وإن شربها كثيراً» وإنَّا تسقط عدالته إذا كان يظهر ذلك منه» 
أو يخرج سكران فيلعب به الصبيان» فإِلّه لا مروءة لمثله ولا يحترز عن الكذب عادة 
وقال في «النهاية»: إطلاق الشرب علل اللهو في حقٌ المشروب؛ ليتناول جميع الأشربة 


54 ب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
(ولا مَن يَلْعَبُ بالطيور)؛ لأنّه يوجبُ عَفلةء ويَطّلمُ علل العّورات 
بالطلوع علل السطوحات”. 
قال: (ولا من يَفْعَلُ كبيرةً تُوجب ال حدٌ)؛ لفسقه. 
١‏ (ولا من يأكل الرّبا»"؛ لأنّه حَرامٌ» وشّرَط بعضهم الإدمان عليه؛ لأنّه 
قَلمايخلو عن العقد الفاسد. 
- 5 3 5 1 عسااى. 2 و5 ىن 3 
رولا من يقامر بالشطرنج)؛ لاله حرام أمّا نفس للع له يسقط 
العّدالة لمكان الاجتهاد. إلا أن تفوته الصّلاة أو يحلف عليه كذيا”. 


المحرمة من الخمر والسكر وغيرهماء فإنّ الإدمانَ شرط في الخمر أيضاً في حى سقوط 
العدالة» كما في التبيين5: .57١‏ 

)١(‏ فأمًا إذا أمسك الحمام؛ للاستئناس ولا يطبّرهاء فلا تزول عدالته؛ لأنَّ إمساكها في 
البيوت مباح» كما في درر الحكام7: .٠۸١‏ 

(؟) أطلقوه» وقيّده في «الأصل» بأن يكون مشهوراً به» فقيل؛ لأنْ مطلقّه لو اعتبر مانعاً 
قل شاهدة لان اة الفامة كلها قمعي الرباء:وقل من ياش عقو ة الاعات 
ويسلم دائ منه» وقيل: لأنّه إذا لر يشتهر به كان الواقع ليس إلا تهمة أكل الربا ولا 
تسقط العدالة به» وهذا أقرب ومرجعه إلى ما ذكر في وجه تقييد شرب الخمر بالإدمان» 
كما في فتح القديرلا: 417. 

(۳) وأمّا اللعبُ بالنرد وسائر ما يلعب به فإِلّه بمجرده يمنع قبول الشهادة؛ لإجماع 
الناس علك تحريم ذلك بخلاف اللعب بالشطرنج» فإِنَّ فيه اختلافاً بين الناس» كما في 
الجوهرة؟: 5 فليس بفسق مانع من الشهادة؛ لآن للاجتهاد فيه مساغا کا 
الحداية/ا: 418. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج . 100 
قال: (ولا من يَدْخْل الام بغير إزار)؛ لفسقه بإبداء عورته. 


A ۰5 20 ٠ 7‏ - 5 
(ولا مَن يفعل شيئا من الأفعال المستخفة: كالبول والاكل على 
الط ا كنا شن هرد الك 


وكذامَن مشي في السّوقٍ بالسّراويل وحدّه. 


وكذلك الناهدة” مع الابن في السّفر. 


)١(‏ أي إذا كان لا يستحي عن مثل ذلك لا يمتنع عن الكذبء وكذا من يأكل في 
اسوق بين الناس» قال في النهاية: أما إذا شرب الماء أو أكل الفول على الطريق لا يقدح 
في عدالته؛ لأنَّ الناسّ لا تستقبح ذلك» والمراد بالبول على الطريق إذا كان بحيث يراه 
الناس» وكذا لا تقبل شهادة النخاس» وهو الدلالء إلا إذا كان عدلاً لا يكذب ولا 
يحلف. كا في الجوهرة7: .77١‏ 

(؟) أي: القسمة بين طعام وطعام ابنه في السفر» فعن ابن عمر ذيه: «نبئ النبي #5 أن 
يقرن الرجل بين التمرتين جميعا حتئل يستأذن أصحابه» هذا حديث متفق علل صحته» 
أخرجه مسلم» ففيه دليل علل جواز المناهدة في الطعام» وكان المسلمون لا يرون بها 
بأسأء وإن تفاوتوا في الأكل عادة إذا إر يقصد مغالبة صاحبه» وإنما جاء النهي عن 
القران لعلة معلومة» وهي ما كان القوم فيه من شدة العيش» وضيق الطعامء فإذا 
اجتمعوا علل الأكل وكان الطعام مشفوهاًء وفي القوم من بلغ به الجوع الشدة» فهو 
يشفق من فنائه قبل أن يأخذ حاجته منه» فرب قرن بين التمرتين» أو عظم اللقمة» 
فأرشد النبي 6 إلى الأدب فيه وأمر بالاستئذان ليستطيب به أنفس أصحابه؛ وأما 
اليوم» فقد كثر الخير» واتسعت ال حال» وصار الناس إذا اجتمعواء تلاطفوا علل الأكلء 


5 تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

قال > زو لايع EAD OE‏ كله 

وا لتناء لتايس واكيزاي فال أبونووسقف ف لا جز سنوادة من 
شَتَمَ م أصحاب رسول الله ك؛ لأن ذلك فعل الأسقاط وأوْضاع النّاسع 
ل o Ue‏ 

(ولآ شهاد العو إن كانت الارة يضيب الد لكنه لا يومن غا 
لكات ۰ 

(وتقل :إن كانت بس الدّين)» لن لا يكدت لدينة كاهل الأهواء: 
وا فياد Mast ESE‏ رك 
المع ة ات م ات وفال الصاف كف مره 


ك 


وإن تَرَكَها لعذر مرض أو بِعَدٍ من المصر أو بتأويل بأن كان يفسّق و 
الإمام لا ترد شهادثه. 

لدف شاد عا غانين اجون 

قال خمد ه: العَدلٌ الذي (ريظهر ريبةً. 


فهم لا يحتاجون إلى الاستئذان» في مثل ذلك إلا أن يحدث حال من الضيق تدعو 
الضرورة فيها إلى مثل ذلك» كا في شرح السنة للبغوي١١:/77.‏ 

)١(‏ يعني الصالحين منهم» وهم الصحابة والتابعون والعلماء: كأبي حنيفة وأصحابه؛ 
لأنَّ هذه الأشياء تدل علل قصور عقله وقلّة مروءته» ومن لر يمتنع عن مثلها لا يمتنع 
عن الكذب عادة» بخلاف ما إذا كان يخفي السبّء كا في التبيين؟ : 7777 


للأيعاة الدكتور يلاح أو الا يا تت 1/81 

قال خمد #ه: موسر أخحر الزّكاة والح إن كان صالحاً قبت شهادته؛ 
لأتهها لا وَقتَ لهماء وما كان له وقتٌّ كالصّوم والصَّلاةِ ترد شهادتُه بالتأخير. 

ؤقال أبو.يؤست 4# أقبل شهادة الشاعر ما ل يقذف فق شعره 
الات 

ول ال هو الذي غا ع ا ا 
السّلامة عن كل مأثم قال الله تعاك: ولو يُوَاخِلُ ال لتاس با كَسَبُوا ما 
رلك على رها مِن داب [فاطر: 4]» وهذا يدل علن أن الحبد قل ما يَسَكمُ 
غ ذلك 

ولا تقبل شهادةٌ التخاسين” والدّلالين؛ لأثهم يكذبون. 

ثبل شهادةٌ أهل جميع الصّنائع كلها إذا كانوا عدولا إلا إذا كان 
يجري بينهم الحلف والأيان الفاجرة. 

ومن ن ويُفِيقٌ فشهادته جائزةٌ حال إفاقته. 

وتُقبِلٌ شهادةٌ أهل الأهواء" إلا المتطابيّة”. وهم قوم من الرّافضة” 
يستجيزود بالشّهادة لكل من يحلف عندهم؟ لأثهم يرون جر الكذب» 
وقيل: يرون الشهادة لشيعتهم واجبة. 


(۱) النخاس: بائع الدّوَابٌ وَالرّقيق» كا في المعجم الوسيط۲: 409. 


++ ب تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
ولا قبل شهادة الْمجَسَمة؛ لأئّهم كفرة. 
ومن ا الأهواء تُقبل شهادئهم» ألا یریٰ أن الصحابة 
: اختلفوا واقتتلواء وشهادةٌ بعضُهم على بعض كانت مَقبولةء ولیس ما بين 
أهل الأهواء من الاختلاف أكثر ما كان بينهم من القتال» بخلاف الفاسق 
عملا؛ لاأنّه ارتكب خظور دينه فر تكب الكذب» وهذا يعتقد ما يفعله حقا 
يدين به الله تعلق فيمتنع عن الكذب. 


)١(‏ الهوئ: ميلان النفس إلى ما يستلذ به من الشهوات» وإِنَّا سُموا به؛ لمتابعتهم النفس 
وتخالفتهم السنة: كالخوارج والروافض» فإنَّ أصول الأهواء الجبر والقدر والرفض 
والخروج والتشبيه والتعطي» ثم کل واحدٍ منهم يفترق اثنتي عشرة فرقة. كا في 
العناية۷: ٤٠١‏ . 

(۲) وهم قوم من الروافض يشهد بعضهم لبعض بتصديق المشهود له» يعتقدون بأنّه 
صادق في دعواه» سبوا إلى ابن الخطّاب» وهو رجل بالكوفة يعتقد أن علياً هو الإله 
الأكبر وجعفر الصادق الإله الأصغرء وقد قتله الأمير عيسئ بن موسئ وصلبه» كا في 
الجوهرة7: 777. 

(۳) الرّوافض: سمّوا بذلك؛ لأن زيد بن علي خرج علن هشام بن عبد الملك فطعن 
عسكره في أبي بكر فمنعهم من ذلك فرفضوه ولريبق معه إلا مثتا فارس» فقال لهم: 
رفضتموني. قالوا: نعم» فبقي عليهم هذا الاسم. وقد أوصلهم الملطي إلى ثانية عشر 
فرقة» وقال: كلهم كفار خرجوا من التوحيد. كا في التنبيه ص۱۸-٤"»‏ واعتقادات 
ص۲٥‏ . 


قال: (وتُقْبَلُ شهادةٌ أهل الذَّمَةِ بعضُهم على بعض)؛ لأنْ الشّهادة من 
باب الولايةء وهم أهل الولاية بعضُهم علل بعضء وهذا قلنا: لا تُقبل 
شهادئهم عل المسلم؛ لعدم ولايتهم عليه» وفسقه من حيث الاعتقادء فلا 
يمنع قبول السّهادة؛ لوحتت حرم دينه» والكذتٌ حرم في جميع الآديان. 

وعن تح بن أكَتَم” قال: اجتمعت أقاويل السّلِ على قبول شهادة 
اللضارئل بعضهم عل يعمو فك أجذ أحدا رذ مهادي غر رة بن 


[أبي]” عرد الرحمن“ فاني وجدت عنه روايتين. 


)١(‏ وهو يحيئ بن أكثم بن محمد التميمي الأسيدي المروزي» قال الخطيب: كان يحيئ 
بن أكثم سليياً من البدعة» ينتحل مذهب أهل السنة» سمع عبد الله بن المبارك وسفيان 
بن عيينة وغيرهماء وقال طلحة بن محمد: أحد أعلام الدنياء ومن قد اشتهر أمره وعرف 
خبره» و(ريستتر عن الكبير والصغير من الناس فضله وعلمه ورياسته لأمره وأمر أهل 
زمانه من الخلفاء والملوك» واسع العلم بالفقه كثير الأدب حسن العارضة» قائم بكل 
بعفيلة وغل عا المأمون قن :ل يفده أحد عد من الان جا و كان المأمون 
من برع ني العلوم» فعرف من حال يحيئ بن أكثم» وما هو عليه من العلم والعقل ما 
أخذ بمجامع قلبه» (59١-1757ه).ء‏ ينظر: الوفيات5: ١۷٤۱ء‏ والأعلام8: .٠١۸‏ 

(۲) سقطت من النسخ» وأثبتها من كتب ترجمته» فأبو عبد الرحمن اسمه فروخ» كا في 
طبقات الشيرازي ص٥٠٠‏ ووفيات الأعيان۲: 1588, والعبر١:‏ ١١٤٠ء‏ والديباج١:‏ 
7» ومرآة الجنان١:‏ 777» وشذرات الذهب1: ۹٥١٠ء‏ وغيرها من كتب التاريخ. 


(۳) وهو ربيعة بن فَرُوخ أبي عبد الرحمن التَيَمِيٌ اللَدَنيَّ أبو عثان» وأبو عبد الرحمن» 
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وال 4 «رَجَم يبوديين بشهادة اليهودا؛ ومِلَلّهِم وإن اختلفت 
فهم مُتفقون في الكفة نالل تال و ديت ل يل ويجمعهم دارٌ واحدة 
بخلاف عدم قبول شهادة الرُوم عل المندء وبالعكس لانقطاع الولاية 
باخثلاق الدارين» ونخلاف لمرد لاه لا ولاية له عل أحل. 

(ولا قبل شهادة المستأمن على الذَّمِيّ)؛ لعدم الولاية. 

(وتُقبل شَهادةٌ الذَّميّ عليه)؛ أن ولایته ثابتة دارنا علل نفسه 
وأولاده الصغار» فتكون ثابتة في جنسه. 


المشهور بربيعة الرأيء قال ابن الماجشون: والله ما رأيت أحداً أحفظ لسنة من ربيعة» 
(ت77١ه).‏ ينظر: العبر١:‏ ۱۸ء والميزان7: 38» والأعلام7: .٤١‏ 

)١(‏ فعن جابر ظفه: «إنَّ التي ول أجارّ شهادة أهل الكتاب بعضّهم على بعض» في سنن 
ابن ماجه؟: ۷۹٤‏ والسنن الكبرئ للبيهقي :٠١‏ ۲۷۹ وقال في مصباح الزجاجة": 
5 : (إسناده ضعيف). 

وعن جابر ي قال: «جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنياء قال: ائتوني بأعلم رجلين 
منکم» فأتوه بِابَئيّ صُورِيَاء فنشدهما كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟ قالا: نجد في 
التوراة إذا شهد أربعة أُنَّم رأوا ذكره في فرجها مثل اليل في المكحلة رُجماء قال: فا 
يمنعكى| أن ترجموهما؟قالا: ذهب سُلطانناء فكرهنا القتل» فدعا رسول الله #4 بالشهود. 
فجاءوا بأربعة فشهدوا أئَّم رأوا ذَكَرَهُ في فرجها مثل الميل في المكحلة» فأمرّ النبيّ عل 
برجمه)» في سنن أبي داود۲: .017١‏ والسنن الكبرئ للبيهقي 8: ٠7‏ 4. 
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ERE A OR OT AND 
إذا ركه رغبة عن الستة.‎ 

ولو تركه بعدما كَبْر لا يفسقٌ؛ لأنّه تركه صيانة لمهجته لا رغبة عن 
السّنة. 

قال: (والخخصيّ)؛ لأنّه قطع عضو منه» فصار كغيره من الأعضاء 
وعمر كه «قبل كاك عا الختصى)”". 

8و علد 9 ع 

قال: (والخنثى)؛ لآنه إِمّا رجل أو امرأة. 

قال: (وولد الرّنا)؛ لأن فس الأبوين لا يوجب فسقه ككفرهما 
وإسلامه؛ إذ الكلام في العّدل. 

قال: (والمعت, حال الشاهد وقتّ الأداء لا وقت التحمّل)؛ لأنَّ العمل 
بهاء والإلزام حالة الأداءء فتعْتَيُ الأهلية والولاية عنده. 


)١(‏ أي: من لريختن؛ لأنَّ الختان سنة عند علمائناء وترك السنة لا مل بالعدالة» إلا إذا 

تركها استخفافاً بالدين» فإنّه لا يبقى حينئذٍ عدلاً بل مسلأ» وأبو حنيفة #5 لر يقر له 

وقتاً مُعبّاً؛ إذ المقادير بالشرع ولريرد في ذلك نص ولا إجماع» والمتأخرون بعضّهم قدّره 
a 4‏ : 5 

من سبع سنين إل عشر» وبعضهم اليوم السابع من ولادته أو بعده» ى) في العناية۷: 

i 

(؟) فعن ابن سيرين: «أن عمر #ه: أجاز شهادة علقمة الخصى علل ابن مظعون» في 


مصنف ابن أبى شيبة١١:‏ 51/0. 


1 7ت حف الالخيار غلن الا خد ر لعل ال رل 

قال: (وإذا كانت اسنات أكثر من السّيئات قُبِلّت الشهادة)؛ لما مر 
ولا بُ من اجتناب الكبائر أجمع غير مصرٌّ علل الصّغائر ويكون صلاحٌه 
أكثرٌ من فساده» معتاد الصدق» مُجتنباً الكذب» يخافٌ هَتَكَ الستر» صحيح 
المعاملة في الدّينار والدّرهمء مُْدَياً للأمانة» قليل اللّهو واهَدّيانء قال عُمر 
: «لا يَعْرَنَكم طَنْطَنَة" الرّجل في صلاته» وانظروا إلى حالِهِ عند درهيه 
ودیناره). 

أمّا الإلمامُ بمعصيته لا يمنمٌ قبول الشّهادة؛ لما في اعتبار ذلك من سَدٌ 
باب الشّهادة. 


۹ الطّنطّنة: صرت الطتون وقرن الكرة ذى وان اا‎ )١( 
لعفف لك نارين‎ RESEN يد لدان‎ )0( 
الخطاب ذه يقول: «لا تغرنكم طنطنة الرجل بالليل  يعني صلاته فإنَّ الرّجل كل‎ 
الرّجل مَن أَدَئْ الأمانة إلى مَن ائتمنه» ومّن سلم المسلمون من لسانه ويده» في مكارم‎ 
.۸٩ص الأخلاق لابن أبي الدنيا‎ 


ل ر ا ت تس تست سس | 


فصل 

اعلم أن اجرح م مقدمٌ عل التَعدِيل؛ لان الجارح اعتمد دليلاً» وهو 
العيان لارتكابه محظور دين وال معدل شَهِدَ د بالظلّاهر واريعتمد على دليل. 

ولو عَدَّله واحدٌ وجَرحه آخرء فال جرح أوكء فإن عدّله آخر فالتعديل 
CT‏ كم 

وغدل جاع وجَرّحه اثنان» فال جرح أولى لاستوائها في ا 
لأنْ زيادة العَدّد لا توجب الم جيح 

ولا يسمع القاضي الشَّهادةَ عل الجرح قَصّداًء ولا يكم بها؛ لان 
الحكم للإلزام» وأنّهِ يرتفع ل ا ا 

ولو شّهِدوا علل إقرار ا لمعي بذلك سمعها؛ لأن الإقرارٌ يدخل تحت 
ا لحكم» ويظهر أثره في حق المذّعِي. 

ولو أقامَ الدَعَ عليه بيه أن لدعي استأجرٌ الشّهود لأداءٍ الشّهادة لا 
تقبل؛ لأّها على اجرح خاصّة؛ إذ لا خصم في إثباتٍ الإجارةء حتى لو قال: 
استأجرهم بدراهم ودفعها إليهم من مالي الذي في يده قبلّت؛ لأنه حصي ثم 3 
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وكذلك لو قال: صالحتهم عل مال دفعته إليهم؛ لئلا يشهدوا بهذا 
الباطل» وطالبّهم برد ذلك المال وأقامَ اليه عن ذلك؛ لما قلنا. 

ولو قال: لرأُسلّم الال إليهم ل تُقبل. 
ولو أقام اليه أن الشَّاهِدَ محدودٌ في قَذّفٍ أو شارب حبر أو سارقٌ أو 
ريك المدّعِي أو أجيره ونحو ذلك قبلت؛ لأن ذلك ما يدخل تحت الحكم؛ 
لاله يتضمَّن حق الشَّرع وهو الحدودٌ أو حى العبد. 

قال الصاف 5: وأسباب الجترح كثيرة: 

منها: الزكوب في البَحرء والتجارة إلى رض الكمّا وفي قرئ فارس 
ا يتنه رشي ق ذا دري سوادهم؛ 
لينال بذلك مالآ فلا يُؤمن أن يكذبَ بأخذٍ المال. 


وقریٰ فارس يطعمونهم الرّياء وهم يعلمون. 


فصل 

(تجورٌ الشّهادةٌ على الشَّهادةٍ فيا لا يَسْقْطُ بالشيّهة)» والأصل في 
جوازها إجماع الأمّة على ذلك واحتياج النّاس إلى إحياء الحقوق بذلك؛ لأنه 
قد يعجر عن الأداءِ لمرضص أو موت أو سَفَرِه فلولا ذلك لبطل حقوق التّاس. 

وتجوزٌ الشّهادة عا الشّهادة وإن بعد للحاجة_علٍ ما بيا -. 

وعن عل ظه: «أنّه قبل في الشّهادة عل الشّهادة شهادةٌ رجلين» أو 
رجل وامرآتین»» ولاه تقل خب ب لمعي فيجوز كالشّهادة 
على الإقرار. 

وإِنَّا إر تجز في الحدود والقصاص؛ لأن مبناهما على الإسقاط والدرء. 
لك احا لفرت اولك فاه لرا ا الت ارا 
اود ل الوا 


وتُقبل غل استيفاء الحدود؛ لأن الاستيفاء لا يسقط بالشبهة 


)١(‏ فعن علّ #5 قال: «لا تجوز علل شهادة الميت إلا رجلان» في مصنف عبد الرزاق/: 
۹ 


135 سس سب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلى 
4 ع 1 ا 
وما يوجب التعزير عن أب حنيفة 45ه: أنه لا يقبل كسائر العقوبات. 
o e ٤‏ 7 
وعن أبى يوسف 45ه: أنه يقبّل؛ لآن التعزيرَ لا يَسّقَط بالشبهة؛ لما روا 
«أن الب كل خسن را الها وا تز 
5 - - 5 0 
قال: (ولا تجوز شهادة واحدٍ على شهادةٍ واحد)؛ لاه حق» فلا بد من 
إلا 
وعن عل 4: «لا تجوز علل شَّهادةٌ رجل إلا شّهادة رجلين»”. 
در ۰ ۰ 68 0 5 7 مساو 5 8 
قال: (ويجوز شهادة رجلين على شهادة رَجلين)؛ لما رَوينا من حديث 
OT 7‏ 07 مود لاد اع 2 
عل ه أوؤلاء ولآن شهادة كل أصل حق» فصار كما إذا شهدا بحَقين. 
2 5 ۶ 4 ع 7 8 ع وى ع اس 
(وصفة الإشهاد: أن يقول الأصل: اشهد على شهادتي آني أشهد أن 
4 نى. > e‏ عه ان ر ووو ے ER‏ 3 3 
فلانا أقرّ عندي بكذا)؛ لآن الفرّعَ ينق شَهادةَ الآصلء فلا بد من التحميل لما 
0 و وو 
ينا فيَشْهِدٌ ىا يهد عند القاضى؛ لِيَنَقلَها إليه. 


)١(‏ فعن بهز بن حکيم» عن أبيه عن جده: «آن النبي يللآ حبس رجلا في تهمة» في سنن 
أي داود: :5١5‏ وسئن الترمذي٤:‏ ۲۸> والسئن الكبرى۷: ۸» والمستدرك4: ١١١‏ 
وصححه. 

(۲) فعن الشعبي قال: «لا تجوز شهادة الشاهد علل الشاهد حتئ يكونا اثنين» في سنن 
البيهقي الكبير١١:‏ 4748» ومصنف ابن أبي شيبة١١: 1١۳‏ . 

وعن شريح: «أنه كان يجيز شهادة الشاهد علل الشاهد إذا شهد عليها» في مصنف ابن 
آ یش 511 


لالأيكاة الذكتو ررضباواح نولشا بلس حت سس تت 10 ١‏ 


قال: (ويقول الَرْعُ عند الأداء: أَشْهَدٌ أن فلاناً شهدي على سَهادتِهِ أنّ 
قلاناً أَكَوَ عنده بكذاء وقال لي: اشهد على شَّهادتي بذلك)؛ لاه لا بُدّ من ذكر 
اده ودک خياد لصيل اكور ذلك ذكزنا. 

وذكر الصاف 4: أنه يحتاج إلى أن يأتي بلفظ: «الشهادة» ثان مَرّات» 
وهو أن يقول: أشهدٌ أن فلاناً أشهدني علن شَهِادِيِه وهو يَشْهَدٌ أن فلانا أقرٌ 
عنده بكذا وأَشهدّه عن إقراره» وقال لي: اشهد علل شهادتي وَآناء سهد 
بذلك. 

ومن أصحابنا من اكتفئ بخَّمُسء وهو ما ذكرنا أوّلاً 

ومنهم من قال: أربع وهو أن يقول: أَشْهَدُ أن قلا شهدي وا 
اشهد على شَّهادتي. 

ومنهم مَن فا ادت مات د ا قيل فيه: وهو أن يقول: 
ادان فلانا فال ل اه فل هان أو اننيد أن فاا أشيدن غل 

والأحسنٌ ما ذْكِر في «الكتاب»» والأحوط ما ذكرّه الحَصّاف؛ لأنّ فيه 
تحرّزاً عن اختلافِ كبير بين العلماء يصغرٌ كتابنا عن استيعابه. 

تال ولا نكل ها ارو إل أذ تعر حضون الأول مجلس 
الحكم). 


الشركة الالعيار عل الاخار لتعليل المقار لل 

وقال أبو يوسف «#: تُقَبَلُ؛ لأئهم بمنزلة المرأتين مع الرّجل الثاني 
ا د اال برا ج E E‏ 
وأجمعنا على جَواز سهادة الرأتين مع وجود الرّجل الثاني فكذلك هذا. 

وجه الظاهر: أن الأصل عدم الجواز» وإِنَّا جوّزناها لما ذكرنا من 
الحاجة» ولا حاجة مع حضرة الأصولء ولأنْ الفروعَ أبدالٌ» ولا حكم 
للبدل مع وجو الأصل كما في التظائر. 

وشهادة المرأتين ليست بدليّة؛ لأن الآية خطابٌ للحكام» كأنه قال 
لهم: فاطلبوا شهيدين من رجالکم» فإن لر يكن وجاء رَجِلْ وامرأتان 
ترضونهم فاقبلوا شهادتهم 

En EEN N واللأدو مويف أو كن‎ 
ET 

أمّا الموت فظاهر. 

وأمّا المرض. فالمرادُ به مَرَص لا يستطيع معه حضورٌ مجلس القضاء. 

وأا السَّفْرٌ فَمُقَدّرٌ بِمُدَّةِ السّفر؛ لأنَ بعد المسافة عُذّنٌ والشَّرَعٌ قد 
اعتبر ذلك المدّة» حتى رَنَّبِ عليها كثيراً من الأحكام 
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وقال أبو يوسف 5د إن أمكنه أن يحضرٌ مجلس القضاء ويعوة إلى أهلِه 
في ویو فليس بعذرء وإن لريمكنه ذلك فهو عذرٌ؛ لأن البيتوتة في غير أهلِه 

مشقّةٌ قال أبو الليث #ه: وبه نأخذ". 

قال: (فإن عدم شهودُ الفرع جارٌ)؛ لأئّهم من أهل التّركية. 

ومثله: لو سهد اثنان فزكّى أحدّهما الآخر جازء ولا يكون ذلك تهمةً 
في حقّه حيث إِنّهِ سَبّبُ بول قوله فإنَ العدل لا يتهم بمثله» ألا ترئ آنه لا 
ينهم في إقامة شهادثة. 

(وإن سَكتوا عنهم جاز)» ويسأل E‏ 
لأن الواجبَ عليهم ا BI‏ يعرف القاضي العَدالة 
من رهم 

وقال محمد ه: لا تَقبّل؛ لأنْ الشهادة تَعْتَمدُ العَدالة» فإذا سَكتوا 
صاروا e‏ قبل 


)١(‏ استحسنه غير واحد» وني القهستاني والسراجية: وعليه الفتوئ وأقره التمرتاشي» 
كما في الدر المختاره: 594. وفي رد المحتاره: 44 5: «وفي «البحر»: قالوا: اعتبار مدة 
السّفر أحسن» وهو ظاهر الرواية» كا في «الحاوي»؛ وقول أبي يوسف أرفق... إلخ» 
وعن محمّد ذه: يجوز كيفما كان» حت روي عنه أنه إذا كان الأصل في زاوية المسجد 
والفرع في زاوية أخرئ من ذلك المسجد قبل شهادتهم» «منح» واابحر؛». 


ما دلب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

قال: (وإذا أَنْكَرَ شهودُ الأصل الشّهادة لم ثبل شهادة الفُروع)؛ لأنّ 
من شر طها التحميل» وقد وَقَعَ التعارض فيه» فلا يثبث بشبت بالشك. 

ولو ارتدًا شاهدا الأصل ثم سلا إر تقل شهادة المَرُوع؛ لأنّ بالردة 
بطل الإشهاد. 

ولو رُدّت شهادةٌ الفروع لتهمة في الأصولء ثمّ تاب الأصول إر تُقبَلُ 
شاد الأصول ولا الفروع؛ لأن القَروعٌَ نقلوا شهادة الأصولء فالمردودٌ 
فاد الأضو: 

e‏ الأب؛ لأنه لا منفعة لابه في ذلك. 

قال : (والتعريفُ يم بذكر الَدٌ أو القخذ)؛ لان ال دمي 
ولا صل إلا با كنا اة اة إن اليا كني يم لا صل ب 
التعريف؛ لأثّهم لا يحصون. فلا بد من التّعرِيف بِالمَّحَذِء وهي القبيلة 
الخاصة. 

وكذا ذكر الآت؟ لأن كثيراً ما يَقَعٌ الا.: شتراك في اسم الإنسان واسم 


امسا 


أا الاشتراك مع ذلك في اسم ال جدٌ فنادرٌ فحَصّل به التعريف. 
(والتسبة إلى المصر والحلة الكبيرةٌ عامّةٌ)؛ لأثهم لا يحصونء (وإلى 
السّكة الصّغيرة خاصّة). 


و #0 3 
بات الرجوع عن الشهادة 

الأصل فيه قول عُمر ذه في كتاب القاضي: «فلا يَمَنَحْكَ قَضاءٌ قَصَيتّه 
وراجعتٌ فيه نفسك وهُِيت فيه لرُشدك أن ترجم فيه إلى احق فإن الحق 
قديمٌ لا يَبَطُلء والرّجِوعٌ إلى المح خيرٌ من التادي في الباطل»”» فكذلك 
الشاهد؛ لأن المعنى يجمعهم)؛ لأن الرُّجوعَ عن الشهادة الباطلة رجوعٌ من 
الباطل إلى الحق. 

ا ا ا عو كج رر و 

والرجوع قوله: يدت بزور وما أشبهه. 

وال ار :أن الاه بقيادف ف إل إتلات الان ان المشهوه 
عليه باكر اج سن ملک يدا وئصة فا ان أزاله بغر عِوْض صون الجميع» 
واا جوضن إن كان مثلاً له لا ضَمان عليه» وإن کان اف 
الان والقاضي a‏ إلى القضاء من جهة N‏ فلا يَضافٌ الإتلاف 
إلبه. 


قال: (ولا يصح إلا في مجلس الحكم)؛ لأنّه يحتاح فيه إلى حكم الحاكم 
بمقتضئ الرجوع» فلا بذ من مجلس القاضي كا في الشهادة» ولاه توبة) 


)١(‏ سبق تخريجه في سنن الدارقطني5: 2735759 وتاريخ المدينة لابن شبة 7: ا 


؟لل ب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
والشهادة جناية» فيشترط استواؤها في الجهر والاخفاء. 

ولو أقام المشهود عليه البَيّنة أا رجعا (رتُقبَّل ولا يُحلفانء فإن قال: 
رجعتٌ عند قاض آخر كان هذا رجوعاً مبتداً عند القاضى. 

و ر ¢ 2و 

قال: (فإن رجعوا قبل الحكم بها سَقَطّت)؛ لأن احق لا يثبت 

بالات وا _الشهاذة نوق تنا نفلت 
2ه س 2 و 

قال: (وبعده ل يفسخ الحكم)؛ لان الشهادة والرجوعَ غيها سواء ف 

قال: (وصونوا ما أتلفوه بشهادتهم)”؛ لإقرارهما بسبب الضَّمانٍ على 
ما بيّناهء فلو سهد آنه قضاه دینه» أو أبرأه منه» فقضی به ثم رَجعا صَمِنا؛ لما 


ر 


ر 

قال: (فإن شهدا بال فقصي به وأخذه مدعي م جما ضَمِناه 
للمّشهود عليه)؛ لوجود التسبب علل وجه التعدّي» وأنّه موجبٌ للضّمان 
كحافر البثر» ولا وجه إلى تَضْمين المدّعِي؛ SS‏ 
لا ى وب اا عن واا NT‏ 


5 


الضان. 


(1) فعن القاسم بن عبد الرحمن ##: «أنَّ رجلين شهدا عل رجل عند عل 4 أله سرق 
ثم رجعا عن شهادت|ء فقال: لو أعلمك] تعمدقاه لقطعت أيديكماء وأغرمها دية يده) 
في مصنف عبد الرزاق١٠:‏ 284 وسنن البيهقي الصغيرة: ٩١‏ وسنن البيهقي 
الكبير١١1:١50.‏ 


لوكا الذككر ررضباا ع و لكا نسح سس سكت تج لازا 

ولو شهدا بعين» ثمّ رجعا ضَمِنا قيمتها أقبضها المشهودٌ له أو إر 

والدّين لا يملكه إلا بالقبض. 

قال: (فإن رجع أحدّهما ضمن النصف. والعبرة في الرّجوع لن بقي لا 
أن رَجَعَ)» ألا يُرئ أنه إذا بي من يقوم به الحقٌ لا اعتبار برجوع من رَجَعَ 
وقد بقي هنا من يقوم بشهادته نصف الحقٌء فيضمن الرّاجع التصف؛ لاه 
أتلقه. 

(فلو كانوا ثلاثة فرَجَعٌ واحدٌ فلا شىء عليه)؛ لبقاء من يبق بشهادته 
جميع احق (فإن رَجَعَ آخر ونا التصف)؛ لما مَرّ. 

0 8 7 5 

قال: (وإن سهد رجل وامرأتان فرّجّعت واحدةٌ فعليها ربع المال» وإن 

٠ 5 1 5 68‏ 00 چ ر سم ٠‏ و و 

ولو شهد رجل وعشر سو حم رَجَعوا 2 فعى الرجل السدس 
وعليهن خمسة أسداسه). 

7 ا ك عه ىك تو + 7 

وقالا : عليه النصفٌ وعليهن النصف؛ لأن النساء وإن كثرن فهر 
مقام رجل واحدٍ؛ لأنّه لا يثبث ببنّ إلا نصف الحقٌ. 

ولأبي حنيفة #: أن كل امرأتين مقام رجلء قال 4: ١عدِلّت‏ شهادة 


4د لب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
كل اثنتين بشهادة رجل واحديٍ»» فصار كشهادة ستة من الرّجال. 

ولو رَجَعَ النّساء كلّهنَّ فعليهنَ النصف؟ لما قلنا. 

و رَجَعَْ نان لا شيء عليه : 

مك 1 7 
ولو رَجَحَتَ أخرئ فعلل الرّاجعات الرّبع؛ لما مَرٌ. 
راس م )اس 1 85 0 0 2 75 ا 0 چ تسر 
ولو رَجَعَ الرَّجل وثمان نسوة فعا الرّجل نصف الحقٌ» ولا شيءَ على 
د عد را 7 و 5 

الرأجعات؛ لاه بي منهنّ مَن يقوم به نصف الحق. 
ثم رَجَعواء فالضّان على اك جلين خاصة)؛ 


عله 
ww‏ 
6 


(ولو شهد رجلان وامرأ 
ار موي دوعا 

قال: (شهدا بنكاح بأقل من مهر المثل ثمّ رجعا لا صان عليهم|)؛ لان 
المنافع غير متقوّمة إلا بالتمليك بالعقد. والضَّمان يستدعي الماثلة» وإنَّ) 
يَمَومٌ بالتّمليك؛ إظهاراً لخطر المحل. 


)١(‏ فعن ابن عمر ده قال #: «يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفارء فإني 
رأيتكن أكثر أهل النار» فقالت امرأة منهن جزلة: وما لنايا رسول الله أكثر أهل النار؟ 
قال: تكثرن اللعن» وتكفرن العشير» وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي 
لب منكن» قالت: يا رسول الله» وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل: 
فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقلء وتمكث الليالي ما تصلي» وتفطر 
في رمضان» فهذا نقصان الدين» في صحيح مسلم ١‏ : 87. 


(وإن كان بأكثر من مهر المثل ضمنا الزّيادة للرّوج)؛ لأني) أتلفاها بغير 
عِوَض. 

قال: (وفي الطلاق إن كان قَبْلَ الدّخول ضَمنا نصفت المهر)؛ لأتّبه| أكّدا 
ما کان علل شرف السّقوط. 

(وإن كان بعده لم يَضمَنا)؛ لأن المهرّ تأكّد بالدخول» فلم يتلفا شيئاً. 

شهدا بالطّلاق وآخران آنه دخل بهاء ثمّ رجعوا ضَمِن شهود الدخول 
ثلاثة أرباع المهر» وشهودٌُ الطّلاق ربعه؛ لأنَّ القَريقين اتفقا عل النّصفء 
فيكون علل كل فريقٍ ربعه» وانفرد شهود الدخول بالتصف. فينفردون 
بصمانه. 

ولو شهدا بالبيّم ثم رَجَعَ ضَينا القيمة لا الثمن؛ لأتها ألما ابيع لا 
اللمن. 

ولو شهدا ببيع جمل ثم رَجَعا بعد القضاء» وقيمة الجمل أكثر من 
الثمن» ضَمنا المَضل. 

قال: (وإذا رَجَعَ شهودٌ القصاص ضَونوا الدّية): ولا قصاص عليهم؛ 
لآنه:آز و الل باقر و ا ت ل و القضاص كبا اليك 
و ن إل ولاق ا کا 

ولا كذلك الول فإنّه تار والاختيارٌ يَقطّمٌ التسبيب» وإذا امتنع 


2 - 
4 


القصاص وَجَبَتَ الدّية؛ لان المَتَل بغير حق لا يخلو عن أحدٍ الُوجبين. 


دن تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
ولو شهدا بالعفو عن القصاصء ثم رَجَعا إريَضمّنا؛ لأن القصاص 
ليس بوال. 
- 5 عت لال 2 
قال: (وإذا رَجَعَ شهود القرع ضَونوا)؛ لأن التَلفَ أضيف إليه 
فإئَّم الذين ألجؤوا القاضي إلى الخكم. 
ر 3 1 2 هر MZ‏ 5 
(وإن رَجَحَ شهود الأصلء وقالوا: لم تشهد شهود الفرع لم يَضكمَنوا)؛ 
لأئْهم أنكروا التسبيب» وهو الإشهاد. والقضاء ماض؛ له شن 
ولو قالوا: أشهدناهم وغَلطنا فلا صان عليهم» وقال محمد ذف : 
e N ST eS‏ کے 
يضمنون؛ لأن الفروعَ تقلوا شهادتهم» فصاروا كأئهم حَصًروا. 
ولما: أن القضاء وَقَعَ با عايته من الحجّةء وهي شهادة الفروع. 
فيضاف إليهم. 
ا 2 و E‏ و 
ولو رَجَعّ الأصول والفروعٌ جميعأء فالضان علل الفروع عندهما؛ لما 
يناه وعند محمد ذيه: إن شاء صَمَّن الأصول لما مَرٌء وإن شاء صَمَّن الفروع؛ 
0 
قال: (ولا ضَّمان على شهود الإحصان)”؛ لان الإحصان درط عض» 


)١(‏ لأنّ شهوة الإحضان غير موجبين للرجمء وإنّا الاحصان شرط فيه كالبلوغ 
والعقل؛ ولأنَّ الرجمَ عقوبةء والإحصان لا يجوز العقاب عليه؛ إذ هو البلوغ 


والحكم يُضاف إل العلّة لا إلى الشَّرَط. 
eee‏ ل ء 
قال: (وإن رَجَعْ شهود اليّمين وشهود الشرطء فالضمان على شهود 


مس و 


التمين)» لان الست هو التمين» والتلف مضاف ا ت اسنا ادون 
الشّرطء فإن القاضي يقضي بشهادة شهود اليّمين دون شهود الشّرط. 
شوو تمان" N E OE E OEE E‏ 
وشهد شاهدان بالدّخول» والطّلاق قبل الدّخول» تجب نصف المهر على 
نا ا ت 
قال: (وإذارَجَعَ المزكون صَونوا)٠.‏ 


وقالا: لا يَضْمَنون؛ٍ لأثّهم أثنوا عن الشهود حَيّراً فصاروا كشهود 
الإحصان. 


والإسلام والتزويج» وهذه معان لا يُعاقب عليهاء و نما يست يستحقٌ العقاب بالرّنا لا بغيره؛ 
ولأنّ الإحصانَ كان موجوداً فيه قبل الزّنا غير موجب للرّجمء فلا وُجد الزنا بعد 
الإحصان وجب الرجم» وإذا لر يجب بشهادة شهود الإحصان رجم لر يضمنوا 
بالرجوع» كا في الجوهرة7: ١+٠‏ 

)١(‏ أي: إذا شهدوا بالزِّنا فكوا قَرّجِمَ المشهود عليه ثمّ ظهر الشهود كفارا» فإن ثبتوا 
علل التزكية فلا ضمان عليهم؛ اا سير من إسلامهم وحريتهم وار 
يتبيّن كذبهم با أخبروا مِنّ قول الناس إِنَّهم أحرار مسلمون» ولا علل الشهود؛ ام 
يتبيّن كذبهم ول رتقبل شهادتهم؛ إذ لا شهادة الكفار عل المسلمين» والدية في بيت المال» 
كما في العناية۷: /91 5 . 


4ا اللعيار فل ا راع ا رل 

وله: أن القاضي إا يعّمَل بالشّهادة بالتّركية» فهي عِلَةُ العلّةء فيُضاف 
الحكم إليهاء بخلاف شهود الإحصان؛ لأنّه شرط محضٌء والله أعلم 
بالصَّواب. 


ادال كور ا ااا > حت تت ست ١11‏ 


و 
وهى جمع سيرة» وهی الويف حير كانت ١‏ ومنه سيرة 
0 2 عو عي 7 و 7 
العمَرين: أي طريقتهاء ويّقال: فلان محمودٌ السّيرة» وفلان مَذمومُ السّيرة: 
يعني الطّريقة» وسّمِي هذا الكتاب بذلك؛ لأنّه يجمع سب التي يل وطريقته 
في مَغازيه» وسِيّرة أصحابه» وما تقل عنهم في ذلك. 


RE‏ كي بک خا هام ت فرضيتة بالكتاب والسنة 
وإجماع الأمة. 


كا عل اقل E‏ وا الَذِينَ لا يُوِْنُونَ بالله وَلَا اليم 
الآخر) [التوبة: ۹ إل غيرها من الآباتٍ في الأمر بقتال الكُمَار. 


4 52 5 ا س 
والشّنّة: قولة يل «أمرّث أن. أقامل الاس عن يقرلا له إله إلا 


أ 


1 
س 


الل )7 . 


8 ع 2 ¢ 
)١(‏ فعن ابن عمر ب قال : «أمرت أن أقاتل الناس حتئ يشهدوا أنَّ لا إله إلا الله 
وأنَّ محمّداً رسول الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 
دماءهم وأمواهم آلا بحن الإسلام وحسابهم عن اللّه) في صحيح البخاري١:‏ 1۷ 
وصحيح مسلم .6١ :١‏ 


«معدرذدغ_لتسسههي بس بسبحبحبييبيب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلى 


وقال 5: الجهاد عاص - أي فرض هذ بعلي الله ل إلى يوم 
القيامة» حتئن يقاتل ا أمتي الدجال»”» وعليه 1 الأثة. 
لكان رفيو الفط ذا ع ها ور 
ا اا 
باه ولا غلواء ولا یروا ولا مُتَلواء ولا فوا ليد وإذا تينم عَذُوّكم 
من المشركين فاذعوهم إلى ثلاث خصال إل الإسلام» ان شلوا 'فاقيلوا 
منهم» وفوا عنهم» وإن أبوا فادّعُوهم إل إعطاء الجزية فإن أبوا َانْبدُوا 
إليهم - أي أَعلِموهم بالقتال ‏ وإذا حاصرثم حصنا أو مَدِينةَ فأرادوكم أن 
ا فانم لا ترون ما حُكَمْ الله 
فيهم» ولكن أتزلوهم عل حُكَوَكُم؛ ثم اقضوا فيهم ما رأيتم؛ وإذا أرادوكم 
أن تُعَطُوهم ِمَةَ الله وذِمّة رسوله» فلا تعطوهم ذلك ولكن أعَطوهم متكم 
وَدْمّة ة آبائکم» فاكم إن تحخفروا ذمتكم وة آبائکم أَهُونُ من نة الله ومَةٍ 
رسوله)” وإخفار الذمة : َقضها. 


)١(‏ فعن أنس ب قال ي: «ثلاثٌ من أصل الإيمان: الكف عمّنء قال: لا إله إلا الله 
ولا ُكفره بذنب» ولا نخرجُه من الإسلام بعمل» والجهادُ ماض منذ بعثني الله إلى أن 
يقاتل آخر أمتي الڏجال لا يبطله جور جائر» ولا عدل عادل» والإيان بالأقدار» في 

سنن أبي داود!: 1» وسنن سعيد بن منصور7: 11/7» ومصنف عبد الرزاق0: ۲۷۹. 
(۲) فعن بريدة 4# في صحيح مسلم٣:‏ ۷., وسنن أبن داود”: /الا» وسنن 
الترمذي5: ؟7. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو اجاج 
قال: (الجهاد رض عين عند التفر العام» وكفاية عند عَدَمِه). 
أا الأو[ 4 فلقوله تعال: ( انْفرٌ وا قافا وَثقَالاً) [الغوبة: ]2١‏ الآية. 


والتَيرٌ العامٌ: أن يحتاج إلى جميع المسلمين» فلا صل المقصودُ وهو 
إعزازٌ الدّين وقَهرٌ المشركين إلا با جميع» فيَصيرُ عليهم فرص عَيْنِ كالصّلاةٍ. 

وإذا إر يكن كذلك فهو فر كفاية» إذا قام به ابعص سقط عن 
الباقين كرد السّلام ونحوه؛ لأن اراد والمقصوة منه دَفَمٌ شر الكفر وكسر 
شوكتهم» وإطفاء ثائرتهم» وإعلاءِ كلمة الإسلام» فإذا حَصَلٌ المقصودٌ 
بالبعض» فلا حاجة إل غيرهم. 

وَالنَنُ يل كان يخرج إلى الجهادء ولا رح جميعَ أهل المدينة"» ولأنه 
مر بالمعرونٍ وتَبّيٌ عن ال منكر» فيكون عل الكفاية» ولأنه لو وّجَبَ علل جميع 
الاس تَعَطَلَت مَصالح المسلمين من الزّراعات والصّنائع» وانقطعت ماده 
الجهاد من الكّراع” والسّلاحء فلا يَقَدِرُ المجاهدون علك الإقامةٍ على الجهادٍ, 


)١(‏ فعن بريدة ف قال #: «حرمة نساء المجاهدين علل القاعدين كحرمة أمهاتهمء 
ومامن رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم» إلا وقف 
له يوم القيامة» فيأخذ من عمله ما شاء فا ظنْكم؟» في صحيح مسلم7: .١16٠4‏ 

(؟) الكراع: ما دون الكَعّب من الدوابٌء وما دون الرُكبة من الإنسان ثم سمي به 
الخيل خاصّةء وعن محمد ه: الكُراع : الخيل والبغال والحمير» كما في المغرب": 


. ١٠6١4 


لب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
يودي إلى تعطيله» فإن ار يقم به أحدٌ أثم جميعٌ النّاس بتركه كسائر فروض 
الكفاية. 

قال: (وقتال الكقار واجبٌ على کل رجلٍ و حر قادر)؛ 
لان المرأةَ مَشْغولة بخدمة اريخ ةوسق الا حدم »ولعي والمعون ع 
داخلين في الخطاب. 

وأا غير القادر؛ فلأنٌ تكليف العاجز قبح كالمريض والأعمئ 
والمقعلِ ونحوهم» وفيه نزل قوله تعالل: الل الأعو ‏ حَرَحٌ) [الفتح: 
1۷ الآية التي في سورة الفتح. 

قال : a al‏ الذفع» خر المرأةٌ بغير 
إذن الروج)؛ لآنه يصيرٌ فرص عَيْن) وعدن اوج لا يظهر في مقابلة فرض 
الأعيان كالصّلاة والصّوم". 

قال: (ولا بأس بالجعل" إذا كان بالمسلمين حاجة)؛ لأنّه دفع الضّرر 
اعا خان اول وا كو ق نيفد مان السلمين ف 


)١(‏ أي؛ لأنَّ منافمَ المرأة في حق العبادات المفروضة عيناً مستثناة عن ملك الزوج 
شرعاًء كا في الصوم والصلاة. وكذا يباح للولد أن يخر بغير إذن والديه؛ ا 
الوالدين لا يظهر في فروض الأعيان» كالصوم والصلاة» كا في البدائع ۷: ۹۸. 

() الجعّل: وهو ما مجعل للعامل علل عَمله» ثم سمّي به ما يعطّئ المجاهد ليستعين به 
عل جهاده. وأَجَعَلتٌ له أعطيتٌ له ا جع وأجَتّعله هو أخدّه. ىا في المغرب١: .١59‏ 


ية اة الد كور ا واا ينسح س 


ويحتاج المسلمون إلى اليرة" ومواد الجهاد ولا شيءَ لهم؛ وقد صح «أن النبيّ 
أخذ دُروعاً من صفوان»*» وكان عُمَرٌ هه هيُفْرِي الأعزبت عن ذي 


اللا و عط الشاغ ضفري لقاع 


قال: (وإذا حاصرٌ المسلمون أهلّ الحرب في مدينة أو حصن دَعَوْهُم 
إلى الإسلام)؛ لما روي «أَنْهِ يي ما قاتل قَوْماً حت دعاهم إلى الإسلام»*» ولا 
تَقَدّمَ من الحديث» ولأئهم ربا أسلمواء فيتحصل المقصود بأهون الشَّرين. 


.7/٠١ الميرة: وهي الطعام» كما في المغرب7:‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه عن عن عبد العزيز بن رفيع» عن آناس» من آل عبد الله بن صفوان أن 
رسول الله #5 قال: «يا صفوان» هل عندك من سلاح؟» قال: عور أم غصباء قال: لاہ 
بل عور» فأعاره ما بين الثلاثين إلى الأربعين درعا وغَزا رسول لله يي حنيناً» فلا هزم 
المشركون جمعت دروع صفوان» ففقد منها أدراعاًء فقال رسول الله يه لصفوان: إنا قد 
فقدنا من أدراعك أدراعاً» فهل نغرم لك؟ قال: لاء يا رسول الله لأن في قلبي اليوم ما 
أريكن يومئذ» في سنن أبي داود7: ۲۹١‏ والمستدرك7: 4 0» وصححه. 

(۳) فعن أبي مجلز: «أن عمر بن الخطاب 4ه كان يُغزي الأعزب عن ذي الحليلة: 
ويأخذ فرس المقيم فيعطيه المسافر» في ومصفن ابن أبي شيبة11: ٥٤١‏ وسنن سعيد 
م 111 

وعن أبي عثان النهدي: عن عمر بن الخطاب: «أنه كان يغزي الأعزب عن ذي 
الحليلة» ويغزي الفارس عن القاعد» في طبقات ابن سعد!: ٠5‏ ". 

: ١دمحأ فعن ابن عباس #د: «ما قاتل رسول الله يل قوماً قط إلا دعاهم» في مسند‎ )٤( 
.177 :١1١ريبكلا وصححه الأرنؤوط. والمعجم‎ ٠ 


4 ل تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

(فإن أسلموا 5 عن قتالهم)؛ لقوله 45: مرت أن أقاتل النّاس)”" 
الحديث. ولماسَبَقَ من الحديثء ولأن المقصود إسلامُهم وقد حَصّل. 

قال: (فإن لم يُسلموا دعاهم إلى أداء الجزية)؛ لما سَبّقَ من الحديث» (إن 
كانوا من أهلهاء وبوا هم كَمْيّتهاء ومتى تجب) على ما يعرف في باہو أمّا إذا 
إر يكونوا من أهلها لا يدعوهم؛ لألّه لا فائدة فيه؛ إذ لا يبل منهم إلا 
الإسلام أو السّيف. 

ويُعَرّفَهُم قَدّرَها لتنقطع النازعة بعد ذلك ولان القِتال يهي بالجزية» 
قال تعال: حى يُحَطُوا اريه عن يل [التوبة: ۲۹]: أي حتئ يقبلوها. 

قال: (فإن قبلوها فلهم ما لنا وعليهم ما عَلّينا)» قال 45: «فإذا قبلُوهاء 
فأَعَلِمُهِم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما علل المسلمين»”» وقال علد ذه 


سق ر ن رن الات 

(۲) قال صاحب نصب الراية: :۳۸١‏ «غريب»» لكن هذا ورد في حق من أسلمء 
فعن أنس له قال #: «أمرت أن أقاتل الناس حتئ يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
غد ع رفوا وان فاا ف وا كلا دسا وان مارا ضا فإذا 
فعلوا ذلك حَرّمَت علينا دماؤهم وأمواهم إلا بحقّهاء هم ما للمسلمين» وعليهم ما 
علل المسلمين» في سنن الترمذي0: ٠٤‏ وسنن أبي داود۲: 20١‏ وسنن التببائي 
الكبرىل 7: ۰ وا مجتبی ۸: ۰۱۰۹ وصحيح ابن حبان۱۳: 27١16‏ ومسند أحمد": 
٤‏ 


«إنّ)ا بذلوا الجزية؛ لتكون أُمواهُم كأموالناء ودماؤهم كيمائنا»» والمرادٌ 
بالبَذّل القبول إجماعاً. 

قال: (ويجب أن يدعو مَن لم عه الدّعوة)"؛ لما تَقَدَّمَه وليعلموا ما 
يُقاتلّهم عليه فرُبَّا أجابواء فيُكفئ مؤنةً القتال. 

فإن قاتلهم بغي دعوة» قيل: جوز؛ لن ا لل الإسلام قد 
انتشرت في دار الحرب» فقام لو مقام البلوغ. 

وقيل: لا يجوز و للتّهي أو لمخالفة الاسر عا مام 2 
سيوع في بعض البلاد لا يُعترك د شيوعاً في الكل. 

قال: (ويُستحبٌ ذلك هن بَلَعتّه)” الدَّعوة أيضاً مبالغةً في الإنذارء 


)١(‏ قال العيني في البناية ۷: ١١7‏ : «غريب»» فعن عل : «مَن كان له ذمتنا قدمّة 
كدينا وديته كديتنا»» في سنن الدارقطني#: 2147 وسنن البيهقي الكبير/: ٠"٤‏ 
وسسبد الشافي صن 21 

(؟) لأمّهم بالدعوة إليه يعلمون أنا نقاتلهم علل الدّين لا على شيء آخر مِنَ الذراري 
وسلب الأموال» فلعلّهم يجيبون فيحصل المقصود بلا قتال» ومّن قاتلهم قبل الدعوة 
يأثم؛ للنهي عنه» ولا يغرم؛ لأَنَّم غير معصومين بالدِين أو الإحراز بالديار» فصار 
کل هن لايقاقل مسو کا ق این 

(۳) لما روي عن البراء بن عازب # آنه قال: «بعث رسول الله بل رهطا من الأنصار 
إل أبي رافع فدخل عبد الله بن عتيك بيته ليلا فقتله وهو نائم» رواه أحمد والبخاري. 
وقال في المحيط: قالوا: تقديم الدعوة إلى الإسلام على القتال كان في ابتداء الإسلام 


ل تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
وهو غيرٌ واجب؛ «لأنه 4 أغار علل بني المصطلق وهم غارون»)”. 

وعن أسامة بن زيد د: «أنْ التي يك عهد إليه أن يُغيرَ عن بني 
الأصفر صباحاًء ثم 0 نخلّهم)”, والخارة لآ تكون عن دعوة: 

قال : (فإن أبوا) يعني عن الإسلام والجزية (استعانوا بالله تعالى عليهم 
وحاربوهم)؛ نا يثاك ولقوله: يك دقان أيوا فاستعن بالله تعالى عليهم 


حين لرينتشر الإسلام وإريستفضء وأمًا بعدما انتشر واستفاض وعَرّفَ كل مشرك إلى 
ماذا يدعئء يل له القتال قبل الدعوة» ويقوم ظهور الدعوة وشيوعها مقام دعوة كل 
مشركء وهذا صحيح ظاهر؛ فعن أنس 4: «كان رسول الله #4 إذا غزا قوماً لر يَغْرَ 
حت يصبح فإن سمع أذاناً أمسك وإن لر يسمع أغار بعدما يصبح» رواه أحمد 
والبُخاري» والإغارة لا تكون بعد الإعلام» فإذا كان ذلك في زمنه # لاشتهار 
الإسلام» فما ظنك في زماننا وقد اشتهر وبلغ المشرق والمغرب فلا تجب الدعوة بعد 
علمهم بالعناد؛ ولأّبم لو اشتغلوا بالدعوة ربا يتحصنون فلا يقدر عليهم» كا في 
ال 

)١(‏ فعن ابن عون قال: كتبت إلى نافع فكتب إل «أنَّ النبيّ يك أغار عل , بني المصطلق 
وهم غَارُونَ وأنعامهم تسقئ عل الماء» فقتل مقاتلتهم وسبئ ذراريهم 5 و 
جويرية» حدثني به ابن عمر د وكان في ذلك الجيش» في صحيح البخاري؟: »۸٩۸‏ 
وصحيح مسلم”: /110. 

(۲) فعن أسامة بن زيد ذه قال: «بعثني رسول الله #5 إلى قرية يقال ها أبنى فقال: ائت 
أبن صباحاًء ثم حرق» في سنن ماجة۸٤۲:۹»‏ ومسند أحمد”: 2114 وشرح معاني 
الآثان :”ع وصشحه الارناقوط. 


وقاتلهم»"» ولاه أعذرَ إليهم» فأقاموا عل عداوتهم فوَجَبّت ماجرب 
وأن يُستعان بالله تعاى عليهم؛ لأنّه النَاصرٌ لأوليائه» المذل لأعدائه» فيستعان 


به. 


قال: (وتصبوا عليهم المجانيق» وأفسدوا زُرُوعهم وأشجارهم. 
وغَرقُوهو”, ورَمَوهم وإن تترسوا با مسلمينء ويَفْصِدُون به الكُفَار)؛ لأنَ في 
ذلك عَيْظَاً وكبتاً للكفارء وهو المقصود» وقد صح «أنّه يه حاصر أهل 
الطّائف فرماهم بِالَنْجَنيقَء وكان فيهم المسلمون»” ولان بلاتهم لا تخلو 


(۱) فعن ابن عون قال: كتبت إلى نافع فكتب إِل: «أنَّ النبيّ 4 أغار علن بني المصطلق 
وهم غَارُونَ وأنعامهم تسقئ عل الماء» فقتل مقاتلتهم وسبئ ذراريهم وأصاب يومئذ 
جويرية» حدثني به ابن عمر #: وكان في ذلك الجيش» في صحيح البُخاري۲: »۸٩۸‏ 
وصحيح مسلم”: ۱۳۲۹۸ . 

(۲) أي أرسلوا عليهم الماء» وقطعوا أشجارهم» وأفسدوا زروعهم؛ لأنَّ في جميع ذلك 
إلحاق الغيظ والكبت بهم وكسر شوكتهم وتفريق جمعهم» فيكون مشروعاًء أطلق في 
الأشجارء فشمل المثمرة وغيرهاء كا في البدائع» وأطلق في جواز فعل هذه الأشياء 
وقَيّدَه في فتح القدير با إذا لر يغلب علل الظنّ آم مأخوذون بغير ذلك» فإن كان 
الظاهر آَم مغلوبون وأنَّ الفتح باد كره ذلك؛ لألّه إفساد في غير محل الحاجة وما أبيح 
إلالحاءى) في البحره: ۸۲. 

(۳) فعن ثور بن يزيد: أن النبي ل تَصَبَ المنجنيق علل أهل الطائف» في سنن 
الترمذي 5: 45» وعن مكحول: «أنَّ النبي ب َصَبَ المنجنيق عل أهل الطائف» في 
سنن البيهقي الصغير : 089 وقال الزيلعي في نصب الراية ۳: 787: «ورواه ابن 


۸۸ تت تك تحفة الأخيارغلن الاخنياز لتعليل المقدار للموضل 
عن الُسلمين الأسرئ والتجار والأطفال» فلو امتنع القتال باعتبار ذلك 
<s‏ 0 ر و > و > 
لامتنع أصلاء ولا يتقصدون بالرّمي المسلمين تحرزا عن قتلهم بقدر الإمكان. 
ا ريل الطائفت يذ ا مرو بين مالك اضر نامر 
بتحريقهء فلا انتهئ إلى الكّروم أَمَر بِقَطّعِها»”. 
قال الز هري ا وفع رسول الله #5 نخل بني النضير وحَرّق 


البيوت»؛ ونا > مدو وتو الان م رسو الله #5 «أمر بقطع نخلهم 
وتحريقه»”» فقالوا: يا أبا القاسم ما كنت تَرْصَى بالفساد» فأنزل الله تعالى: 


سعد في «الطبقات» أخبرنا قبيصة بن عقبة ثنا سفيان الثوري عن ثور بن يزيد عن 
مكحولء فذكره» وزاد: أربعين يوماء ورواه العقيلي في «ضعفائه) مسنداً من حديث 
عبد الله بن خراش عن العوام بن حوشب عن آبي صادق عن علي 4ء قال: ١نَصَبَ‏ 
رسول الله ييه المنجنيق علل أهل الطائف»» انتهى. وقال الواقدي في «كتاب المغازي»: 
وقال سلان الفارسي يومئذ: يا رسول الله» أرئ أن تنصب عليهم المنجنيق» فإنا كنا 
بأرض فارس ننصب المناجيق علل الحصون» فنصيب من عدوناء وإن إر يكن منجنيق 
طال المقام» فأمره رسول الله ب فعمل منجنيقاً بيده» فنصبه على حصن الطائف. 
ويقال: قدم بالمنجنيق يزيد بن ربيعة» وقيل: غيره». 

)١(‏ أخرج موسى بن عقبة في «مغازيه»: زعموا أن رسول الله يه حين انصرف إلى 
الطائف أمن بقضر مالك بن غرف فحرق» وأقاد ها رجلا من وجل قله ويقال: أنه 
أل فيل ادق السار رج ارح اماق ق كاري امن ر عرو ره 
فهدم» وفيه أمر بقطع الأعناب» كا في الإخبار۳: ٠٠٠١‏ 

(۲) فعن ابن عمر : (إنَّ رسول الله يك حرق نخل بني النضير وقطع» وهي البَوَيرَةُ 


للاي دالت كور ا ابو شالج بن > 1/14 


و احتعق N a A a‏ ا م 


لمَاسقين) [الحشر: ١]ء‏ فين أنه لر يكن فساداًء وقد قال تعلى: (وَلا يَطَؤُونَ 
مَوْطِنَا يَغِيظٌ الْكُمَارَ وَلايَالُونَ مِنّ عَدُوٌّ نيلا إلا كيب كم ) [التوبة: .]١١‏ 
ء 0 2 ډو 

قال: (وينبغي للمسلمين أن لا يَغْدرواء ولا يعوا ولا يُمَثلوا)؛ ل 

رَوينامن الحديث أل الباب» والعُلُول: الخيانة والسّرقةٌ من العُنمء والعَدَرٌ: 
و ع 5 د و افده 

نقض العهد» فلا يجوز بعد الأمان» ولا باس به قبله» وهو جيلة وخدعة» قال 
ي: «الحتربُ خدعةٌ»”". وله اني" بعد الظّفر بهم ولا بأس بها قَبّله؛ لأنه 


و 


فأنزل اله قة: إا عتم شن ليك أو رتكا وما على أضوها فين اه وري 
لمّاسقين)[الحشر: »]٠‏ في صحيح البخاري :٤‏ ١١۱۸ء‏ وصحيح مسلم ٠١١١ :١‏ . 
)١(‏ فعن أبي هريرة ك قال 4: «الحرب خدعة» في صحيح البخاري ۳: ٠١١١‏ . 
قال صدر الشريعة في شرح الوقاية ۳: :۲٤١‏ فيشتبه علِك الاس التفرقة بين الخدر وبين 
1 2 000 5 وار 5 0 
خدعة الحرب. فأقول: ما دات الحربٌ قائمة لا يحرم الخداع» بأن نرهم آنا لا نحارِيهم 
في هذا اليوم حتّى أمنوا فنحاريّهم فيه» أو نذهبّ إلى صوب آخر حتى غفلوا فنأتيهم 
بيات ونحو ذلك» بخلاف ما إذا جرئ بيننا وبينهم قرارٌ علل أن لا نتحاربَ في هذا 
اليوم حب أمنواء فإلّه لا تجورٌ المحاربة؛ لأنّ هذا استئمان وعهدء فالمحاربةٌ نقضُ العهد. 
وهذا ليس مِنّ خداع الحربء بل خداعٌ في حال السلم» فيكون غدراً». 

(؟) فإئها منسوخة بقول النبي &4: «لا تغلوا وَلاَتَغْدِرُوا ولا مُدلُوا؛ في صحيح مسلم 
: 1 عه ا 5 : 

1 ۷ وفي المثلة تغيرٌ خلتٍ الله تعلل» فتحرم» كما في شرح الوقاية ۳: TEY‏ 


و ا 


ودب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
أبلغ في كَبتهم وأَصَرٌ بهم". 

ف و و و ولا عن ولا تنمدا 
ولا مقطوع اليّمينء ولا شَيْخاً فانياًء إلا أن يكون أحدٌ هؤلاء مَلِكاًء أو من 
تتدكاعل العنالتكان رط هليية أن لفزر عاق القزيع لقال حت يه أو 
يكون الشَّبحُ من يحتال)؛ «لنهيه #5 عن قتل الصّبيان والذّراريّ» ورأئ كل 
ارا ر قال هاو ا تقاف اولان لهت 


)١(‏ بعد نقل الزيلعى في التبيين Y€:‏ كلام الاختيار قال: وهذا حسن» ونظيره 
الإحراق بالنار» قال ابن عابدين في رد المحتار؟ : ١‏ : وقيد جوازها قبله في «الفتح» 
با إذا وقعت قتالاً كمبارز ضرب فقطع أذنه ثم ضرب ففقاً عينه ثم ضرب فقطع يده 
وأنفه ونحو ذلك. اه. وهو ظاهرٌ في آنه لو تمكن من كافر حال قيام ا حرب ليس له أن 
يمثل به» بل يقتله» ومقتضى ما في «الاختيار» أن له ذلك كيف وقد علل بأنها أبلغ في 
كبتهم وأضر بهم (نهر). 

)١(‏ فعن ابن عمر #د: «وجدّت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله يل فنهى 
رسول الله # عن قتل النّساء والصّبيان» في صحيح البخاري: ٠١97‏ وصحيح 
0 

وعن رباح بن ربيع #5 قال: «كنا مع رسول الله يه في غزوة فرأى الناس مجتمعين على 
شيء» فبعث رجلا فقال: انظر علام اجتمع هؤلاء فجاء فقال: علل امرأة قتيل» فقال: 
ما كانت هذه لتقاتل» قال: وعلل المقدمة خالد بن الوليد فبعث رجلا فقال: قل خالد لا 
قلق أمرأة ولاعسيفا» ف مدن أن دارو ارال لكر لبه :119 
وعن أنس ذه قال 4: «انطلقوا باسم الله وبالله وعلك ملّة رسول الله ولا تقتلوا شيخاً 


لابه اة الد كور ا واا ينح > تت تس ا 


للقتل هو الحراب بإشارة هذا التص» وهؤلاء لا يُقاتلون. والّجنون غيرُ 
الت 

وكذلك مقطوع اليدِ والرّجل من خلافِ» ويابس الشَّقٌ؛ لما يناه فإذا 
كان أحد هؤلاء مَلِكاء أو يَقَدِرٌ على القتال» أو له مال يُعين به» أو رأي لا 
يؤمن سره فصار كالمقاتلء والنَنُ 4# «قتل دُرِيدٌ بن الصّمّة0» وكان له مائة 
وعشرون سنة؛ لاله كان صاحب رأي. 


ويقتّل الرّهابينُ وأهل الصّوامع الذين نخالطون النّاس أو يدلّون على 
عورات المسلمين؛ لما مر فإن كانوا لا يخالطون النّاس أو حبسوا أَنفْسَهِم في 
جبل أو صومعة ونحوه لا يُقتلون؛ لما بينا. 


فانياً» ولا طفلاً ولا صغيراً ولا امرآة» ولا تغلوا وضموا غنائمكم وأصلحواء 
وألعستوا إن الله بحث ا محسين في ستن أي ذاود 84:1 والستن الكبرئ للببهقنق 4: 
۳ و ضف ابن أ 'شيية 8۷29۷ 

)١(‏ فعن أبي بردة ذيه: «لما فرغ النبي وَل مِنْ حنين بعث أبا عامر عن جيش إل وطاس 
فلقى دريد بن الصمة وهرم الله أصحابه» في صحيح البخاري٤‏ : 0۷۱« و 
AT‏ 

وعن أبي بكر ظهه: «أنّهِ أتي بأم قرفة الفزارية» وكانت قد ارتدت عن الإسلام» فأمر بها 
فقتلت) في معرفة السنن17١: ١5‏ 5» وسنن البيهقي الكبيرة: 5 .7١‏ 


اس 7 ستو قا | لالعيار فلن ا رال ا رل 


(وإذا كان للمسلمين فُوّةٌ لا ينبغي لهم مُوادعة أهل الحرب)؛ لأنّه لا 
مصلحة في ذلك؛ لما فيه من ترك الجهاد صورة ومعنيل أو تأخيره؛ أن 
الموادعة طلبٌ الأمان وترك القتال» قال تعاك: فلا هنوا وَتَدّعُوا إلى السَّلَم 


وان عه دو 


نتم الأعلونَ) جد 3 

(وإن لم يكن هم فُوَةٌ فلا بأس به)؛ لأنّه خيرةٌ للمسلمين» قال تعال: 
(وَإن جوا لِلسَّلم فَاجَنَحَ ا][الأنفال: :]1١‏ أي إن مالوا إلى المصالحة 
ندل ا فصي E‏ 
A‏ ورة عديياء لا 
يرئ «آنه ئ صالح أهل مكّة عام الحديبية على وضع الحرب عَسّر سنين ¢« 


)١(‏ فعن عروة بن الزبير» عن المسور بن خرمة ومروان بن الحكم: «أَئََمِ اصطلحوا 
عل وضع ا لحرت عشر: سن يأمن فيهن التاس) وعلل أن بيننا عيبة مكفوفة» آله لا 
إسلال ولا إغلال» في سنن أبي داود ۳: 85. 

وفي مسند أحمد 7١7 :۳١‏ مطولاً بقصة الفتح قال: ودعا رسول الله 4# علي بن أبي 
طالب ب فقال له رسول الله : «اكتب بسم الله الرحمن الرحيم» فقال سهيل بن 


للأنعاة الدكتورضيلاع او ااا ا ج 
ولآن الوادعة إذا كانت ماه للمسلين كان جهادا مح لان المقضوة 
دفعٌ الشَّرَ وقد حَصَل. 

وتجوز الوادعة أكثر من عَسّر سنين على ما يراه الإمامُ من الصلحة؛ 
a I ES‏ 


قال: (فإن وادعهم» ثمّ رأى القتال أصلح نَبَدَ إلى ملكهم) وقاتلهم» 
قال تعالك: 58 لبهم على سَوَاء) [الأنفال: 108 «والنبي 4 نبذ الموادعة 
التي كانت بينه وبين بين آهل مكة)22 ولأن ا لمعت ااا علل 5 ا فإذا 


عمرو: لا أعرف هذاء ولكن اكتب باسمك اللهم» فقال له رسول الله بل: «اكتب 
باسمك اللهم» هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو» فقال سهيل بن 
عمرو: لو شهدت أنَّكَ رسول الله إرأقاتلك» ولكن اكتب: هذا ما اصطلح عليه محمد 
بن عبد الله وسهيل بن عمرو علل وضع الحرب عشر سنين» يأمن فيها الناس» ويكف 
بعضهم عن بعض)» ودلائل النبوة للبيهقي 5: ١55‏ . 

)١(‏ قال ابن قطلوبغا في الإخبار”: :1١١‏ «ظاهر عبارة المصنف وسياقه أن النبي كلل 
من نبذ العهد من قبل نفسه» وهذا المروي يقتضي أن العهد انتقض با فعلت قريشء لا 
أن النبي يد بذ إليهم عهدهم»» فعن موسئ بن عقبة» قال: «إنَّ بني نفاثة من بني الديل 
أغاروا علل بني كعب وهم في المدة التي بين رسول الله # وبين قريش» وكانت بنو 
كعب في صلح رسول الله 3 وكانت بنو نفاثة في صلح قريشء فأعانت بنو بكر بني 
نفاثة وأعانتهم قريش بالسلاح والرقيق واعتزلتهم بنو مدلج وأوفوا بالعهد. قال: 
ويذكرون أن من أعانهم صفوان بن أمية» وشيبة بن عثان» وسهيل بن عمروء فأغارت 
كو ليلكا بت عمو وع فع او ا و ا 


:4د تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
تبدلت يضر النيد جهادا وتركه ترك الجياد صورة ومع ولا بدن الد 
را عن العدى ا عن 
ويكتفي بعلم الملك؛ لأنه صاحبٌ أمرهم ويعلمهم بذلك ويشترط 
a‏ ا 8 1 9 
a a‏ فإذا مضت مدة يمكن الملك إعلامّهم جاز 
مقاتلتهم وإن إريعلمهم؛ لأن التقصير من ملكهم فلا يكون غدراً. 
ولو أمّنهم وإرينزلوا من حصنهم فلا بأس بقتاهم بعد الإعلام» وإن 
نزلوا إلى عسكر المسلمين فهم علل أمانهم حتى يعودوا إلى حصنهم؛ لام 
نزلوا بسبب الأمان, فلا يَزالون عل حكمه حتيل يعودوا إليه. 
قال: (وإن بدءوا بخيانةٍ وعَلم لهم مها قاتلّهم من غير نَيْل)؛ لأئهم 
قد تَقَضوا العهد لا كان باختيار مَلِكِهم. 


- 
5 


یں 
و 
مده 


فأثخنوهم وقتلوا منهم حتئ أدخلوهم دار بديل بن ورقاء بمكة» قال: فخرج ركب 
من بني كعب حت أتوا رسول الله 45 وذكروا له الذي أصابهم وما كان من قريش 
عليهم في ذلك والذي أعانوا به عليهم » ثم ذكر جهاز النبي وَلِهُ ودخول آبي بكر ذيه. 
قال: فقال يا رسول الله أتريد أن تخرج مخرجاً؟ قال: «نعم»» قال: لعلك تريد بني 
الأصفر؟ قال: «لا»» قال: أفتريد أهل نجد؟ قال: «لا)» قال: فلعلك تريد قريشاً؟ قال: 
«نعم»» قال: ليس بينك وبينهم مدة؟ قال: «آلر يبلغك ما صنعوا ببني كعب؟» وأذن 
رسول الله يي في الناس بالغزوء في السنن الكبرئ للبيهقي 9: ۳۹١‏ وفي مغازي 
الواقدي 7: 17457: نِّم غدروا ونقضوا العهد» فأنا غازيهم» وقال لأبي بكر #ه: اطو 
ماذكرث لك). 


أا لو َكَل منهم جماعة دارنا وقَطّعوا الطريق بغير أمر الملك لا يكون 
نقضاً في حنٌّ الجميع؛ لاله بغي إِذنٍ املك ويكون نقضاً في حقهم خاصّة 
فيقتلون. 

قال: (ويجوز أن يوادعهم بال وبغيره)" إذا كان في ذلك مصلحة 
للمسلمين» وهم حاجة إلى المال؛ لما مَرٌ. 

(وما أخذوه قَبْلَ تخاصرهم) بأن أرسل إليهم رَسولة (فهو كالجزية) 
لا عكر الأتدمال اهر الك یا کل لكا بغر قناز (و)نا ادوه (بعلنها): 
3 ىه 2000 ر 5 ا رو ل : 
أي محاصرتهم حمس (كالغنيمة)» ويسم الباقي؛ لأنه حَصَل بقوّةٍ الجميش. 

قال: (وإن دفع إليهم مالاً ليوادعوه جار عند الضرورة)» وهو خوفٌ 
الحلاك؛ لأن دفع الحلاك واجبٌ بأي طريق كان فإنّهِ إذا ر يكن بالمسلمين قَوَةٌ 


)١(‏ أي سواء كان بلا أخذ شيء» أو بأن يأخذ منهم مالآ أو بأن يعطي لهم مالآء وهذا 
إذا خيف هلاك المسلمين؛ لأنَّ الصلح جهاد في المعنى إذا كان فيه مصلحة؛ إذ المقصود 
من الجهاد دفع الشرّء ودفع الشرٌ والحلاك عن المسلمين واجب بأي طريق أمكن, وإذاار 
يخف الاك فلا يعطيهم مالاً؛ لما فيه من إلحاق الذلّة بالمسلمين» كا في المنحة: 257 
اد 


اتح تتش غفة الأخيار عزن الا تار لتعليل ا لخر برضل 


دول تابنا و کو دجن داق الذلة بالسلمية 
وإعطاء الدنيئة: أي الخسّة في الدين. 


قال: (والمرتدون إذا غَلَبوا على مدينةء وأهل الذمّة إذا تَقَضوا العَهد 
كا مشر كين في الموادعة). 

أمّا المرتدون؛ فلأن الإسلام مرجوٌ منهم فيوادعهم؛ لينظروا في 
0 3 س ع 4 
أمورهم» فرّنّا عادوا إلى الإسلام, إلآ آله لا يأخذ منهم مالا؛ لأنّه بمنزلة 
الجزية» ولا جزية عليهم؛ لأنّه لا يجوز تأخيرٌ قتلهم بال يؤخذ منهم؛ لما يأتي 
إن شاء الله تعاك. 

ولو أَحَدَّه لا يَرْدههِ لعدم العصمة. ولو غَلَبوا فقد صارت دارهم دار 
حَرّب وأمواهُم غنيمةء فكذا أهل الذدَّمّة؛ لأتّهم لا نقضوا العَهّدَ صاروا 
كغيرهم من أهل الحرب» ويجوز أخذ المال منهم؛ لأنّه يجوز تركهم بالجزية» 


)١(‏ فعن يونس بن جبير» قال: «شيعنا جندباً إلى خص المرتب» فقلنا: أوصناء قال: 
أوصيكم بتقوئ الله كك وأوصيكم بالقرآن» فإِنّه نور الليل المظلم» وهدي النهارء 
فاعملوا به علل ما كان من جهد أو فاقة» فإن عرض بلاء» فقدم مالك دون نفسك» فإن 
تجاوزتها البلية» فقدم مالك ونفسك دون دينك» واعلم أن المحروب من حرب دينه» 
وأن المسلوب من سلب دينه» وأنه لا غنئ بعد النار» ولا فقر بعد الجنة» وإن النار لا 
تدك زهان ولا يفني اا العا والان 117 وت ن 
۲ وقال الأرناؤوط: روجاله ثقات. 


لادا کور لقا بي عستت مستي 11 
بخلاف المرتدين وعبدة الأوثان من العرب كالمرتدين في الموادعة؛ لأنّه لا 
يُقبل منهم إلا الإسلام أو السّيف. 
وكذلك أهل البغي في الموادعة» لكن إن أخذ منهم مالا يرذه عليهم 
2 
إذا وَضَعَت الحربٌُ أوزارها؛ لأئّم مسلمون لو أصيب ماهم بالقتال يرذ 
ويكره لأمير اشن أو قائ من قوادٍ انيت أذ هده أهل 
ر و 4 ع س0 م 
الحرب فيختص اء بل يجعلها فيئاً للمسلمين؛ لأنّه نا أهدي إليه بمنعة 


قال: (ويُكره بيع السّلاح والكراع من أهل ارب وتجهميزه إل قبل 
e‏ کک لان لحي َي 1 َل عن ذللى)0» ولا فيه من تقَويَتِهم علل 


(0) وعدا لا شرن بالكزاع: والمتلاع عل كال الین رد ارا بكر 
شوکتهم» وقتل مقاتلتهم؛ لدفع فتنة محاربتهم؛ کا قال الله خَلة: (وَقَاتِلُوهُمْ حت لآ 
تَكُونَ فة البقرة: “2191 فعرفنا آنه لا رخصة في تقويتهم عل محاربة المسلمين» وإذا 
ثبت هذا في الكراع والسلاح ثبت في السبي بطريق الأول؛ لأنّه إِمَا أن يُقاتل بنفسه أو 
يكون منهم من يقاتل» وتقويتهم بالمقاتل فوق تقويتهم بآلة القتال» كا في مختصر 
الطحاوي 447» والمبسوط٤:‏ ١٠٤٠ء‏ بخلاف الطعام والشراب, لكته خلاف الأوك؛ 
وإن كان القياس أن يمنع مِنّ حمله إلى دارٍ الحرب؛ لأنّه به يحصل التقوّي علن كل شيء» 
والمقصود إضعافه» ولأن المسلمَ مندوبٌ أن يستبعدٌ مِنَ المشركين» قال : « 


اسح > ارغ اد راع ا رل 


وكذلك الحديدُء وكل ما هو أصل في آلاتِ ال حرّب» وهو القِياسٌ في 
الطعام رالراب ]لآ آنا جوّرناءة ا رزوی 1 أنه كف أمر نات عفد بان ب آهل 


یں 
35 


مكّة0”» وكانوا حَرْباً عليناء ولأنا تحتاج إلى بعض ما في بلاوهم من الأدوية 
فلو مَتعناعنهم الميرة لمنعوها عتا 


تستضيئوا بنار المشركين» في سنن البيهقي الكبير۸: ١1۲۷ء‏ وسنن النسائي8: 2١175‏ 
ومسند أحمد"!: ٩4ء‏ وقال #: «أنا بريء من كل مسلم مع مشركء لا تراءئ نارهما» في 
المعجم الكبير »١١5 :٤‏ وسنن البيهقي الكبير9: »١57‏ وسنن أبي داود ۳: ٠٤٥‏ وسنن 
النسائي الکبری 5: 576. 

)١(‏ فعن عمران بن الحصين ذه: أن رسول الله 4: نمئ عن بيع السلاح في الفتنة) في 
فيطع ا قل ملك أعل التي لحن تحن 
لا يستعملوه في الفتنة» فالمنمُ من بيعه أوّل» ولان المعصيةٌ تقوم بعينِ السلاح فيكون 
إعانة هم وتسبيباً؛ ولأن في بيعه معونة لأهل الفتنة عليناء ولأن بيع السلاح في أيام 
الفتنة اكتساب سبب تهبييجهاء وقد أمرنا بتسكينهاء قال ي: «الفتنة نائمة لَعَنَ الله عل 
من أيقظها»» قال النجم: رواه الرافعيٌ في أحاليه عن أنس» وعند نعيم بن حماد في كتاب 
الفتن عن ابن عمر #د بلفظ: «أن الفتنة راتعة في بلادٍ الله كلك تطأ في خطامها لا يحل 
لأحد أن يوقظهاء ويل كن َكَل بخطامها»؛ ىا في كشف الخفاء؟: >١۸‏ وفي التدوين 
في تاريخ قزوين١:‏ ۲۹۱ عن أنس 5ه مرفوعاً. 

(۲) فعن أبي هريرة 5ه أنه ذكر قصة إسلام ثامة #5ه. وفي آخره قوله لأهل مكة حين 
قالواله: «أصبوت؟ فقال: إني والله ماصبوت» ولكني أسلمت وصدَّقت محمداً وآمنت 


به» وأيم الذي نفس ثامة بيده لا تأتيكم حبة من اليمامة - وكانت ريف مكة ما بقيت - 


الماد الدكتورضبالاج أب والشاج > > تت 14/4 


ع 


ولا يُكره إدخال ذلك علك أهل الذَّمة؛ لأئّهم التحقوا با مسلمين في 
الأحكام. 

ولا يُمكّن الحَريّ أن ينق إلى دار الخرّب السلاح والكُراع والحديد 
والدَّقِيقٌ إذا اشتراه في دار الإسلام مُسل)ً كان أو كافراً» ولا يُمنع أن يرجح با 
جاء به من هذه الأشياء؛ لأنه ا وز الأمان. 

٤ Ck‏ س و و 35 ع 7 ر 3و3 

فإن ألم بعص عبيده مع من إدخاله دار الحرب؛ لأن المسلم يُمَنَعْ 
من ذلك 

ولا بأس بادخال ااا أرض ادرف لقراءة القرآن 0 جیش 
عظيم أو تاجر َل بأمانِ؛ لأنَّ الغالبَ السّلامة. 

aE o 
ربا وَقَعَ في أيدي أهل الحرب فيَستَخِفُون به وكَثّب الفقه بمنزلة المصحف.‎ 


حت يأذن فيها محمد يل وانصرف إلى بلده» ومنع الحمل إلى مكة حت جهدت قريش» 
فكتبوا إلى رسول الله #5 يسألونه بأرحامهم أن يكتبّ إلى ثامة يحمل إليهم الطعام» 
ففعل رسول الله ين في سنن البيهقي الكبير 9: 171. 

)١(‏ يُقَال: جريدة من الَيّل للجَاعة جردت من سائرها لوَّجهِه كما في تاج العروس۷: 
۳ 


#بب تت سسسس قا كيار فلن لاجرل ا رل 


(وإذا من رجلّ أو امرأةٌ كافراً أو جماعةً أو أهلّ مدينةٍ صَمَّ) أَمائهم» 
فلا يل لأحدٍ من المسلمين قتاهم. 

ور اة الأمان أن يكو المؤمل معا حاهدا عاف 'منه الكفارة 
لأن الأمنّ إلا يكون بعد الخوف, والخوف إن يتحقق من الممتنع» والواحدٌ 


الأيداة الذكتزر هلاح بو كذ بح 67 1/1 
يقوم مقامَ الكل في الات كمد اجتماع الكلء قال #: «المسلمون تتكافاً 
دماؤهم يُسعن بذمّتِهم أدناهم»”: أي أن الواحد يسع بِذِْمّةٍ جميعهم. 

رزوي ان يدبت رسؤل اه ا زوجهاء اجار كل 
أماكبا»)”. 


)١(‏ فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده #ه» قال 4: «المسلمون تتكافاً دماؤهم» 
يسع بذمّتهم أدناهم» ويجير عليهم أقصاهم؛ وهم يد علل مّن سواهم» في سنن أبي 
داود؟: 84» وسنن النسائي الکبری ۲٠۸:9‏ والمجتبی۸: 5 7. 

وعن ابن عمرو ت قال #: «ذمة المسلمين واحدة يسعئ بها أدناهم» في سنن 
الترمذي٤: 2١15١‏ ومسند أحمد؟: ۰۳۹۸ وصحيح ابن حبان4: 07 

(۲) فعن أنس 4ه: «أنْ زينب هاجرت إلى رسول الله ٤‏ وزوجها كافر» ثم لحق زوجها 
بالشّام فأسر المسلمون أبا العاص» فقالت زينب: إني قد أجرت أبا العاص» فقال النبي 
ل: قد أجرناه» وقال: يجير علل المسلمين أدناهم» في شرح معاني الآثار۳: 71/6. 

وعن عائشة رضي الله عنها قال: «صرخت زينب رضي الله عنها: أا الناسء إني قد 
أجرت أبا العاص بن الربيع» قال: فلم| سَلّم رسول الله يل من صلاته أقبل علن الناس» 
فقال: أا الناس هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا: نعم قال: أما والذي نفس محمد بيده 
ما علمت بشيء كان حتئ سمعت منه ما سمعتم» إِنّه يجير علل المسلمين أدناهم» ثم 
انصرف رسول الله 5 فدخل علل ابنته زينب» فقال: أي بنية» أكرمي مثواه» ولا يخلص 
إليك: فإك لا تحلين له في المستدرك 9 1717 

وعن أم سلمة رضي الله عنها: «أن زينب بدت رسول الله ي استأذنت أبا العاص بن 
الربيع حين خرج رسول الله ي مهاجراً أن تذهب إليه فأذن لهاء فقدمت عل رسول الله 


يست عت تت تحفقة الأخياز عن الاخنياز لتعليل المقدار للموضلي 
ع عو ع ود ع 7 

e N ١ 250 6 5‏ 1 7 
وقال ها: أتجيرينَ المشركين علل رسول الله #؟ فقالت: والله لا تقتلههما حتى 
لني دونهاء ثم أَغْلّقت دونه الباب» وجاءت إلى النَِيّ بل فأخبرته بذلك 

قال نيا كان لمدذلك فقن چ سن احرف اما تو کا 


فعُلِم أن أمانٌ الواح جائرٌ وإذا جاز آمائه لا يجوز لأحد التّعدّض له 
بقتل» ولا أخذٍ مال كا لو أنه الإمام. 

قال: (فإن كان فيه مفسدة آدّبه الإمام)؛ لافتياته علل رأيه» بخلافِ ما 
إ اكان ةا لآنه ارت ا كد 


يِه ثم إن أبا العاص بن الربيع لحقها بالمدينة» فأرسل إليها أن خذي من أبيك أمانا 
فأطلعت رأسها من باب حجرتها ورسول الله # يصلي بالناس الصبح» فقالت: أا 
الناس أنا زينب» وإني قد أجرت أبا العاص» فلا فَرَعَ رسول الله يي من الصلاة» قال: 
إني لر أعلم بهذا حتئ سمعته الآن. وإنه يجير علل المسلمين أدناهم» في المعجم 
الكبير7؟7: 765 5», وحسنه الأرناؤوط. 

(0)فعن أي مرة موق عقيل بن أي طالب» حذفه آن آم اهانيع ينك أي طالب خدعه: 
«أنّه لا كان عام الفتح فرَّ إليها رجلان من بني مخزوم, فأجارتهماء قالت: فدخل عل عل 
RE‏ الف فلن تسمه ول ذلك انق رسو )الها ل وشو عام مكف 
فلا رای رسو ل الله رحب فقال :ما جاع يك يا آم انو ؟ قالے: يا ثبي الله كيت قد 
منت رجلين من أحمائي فأراد عل هه قتلهماء فقال رسول الله : قد أجرنا من 
أَجَرّت) في دلائل النبوة0: 2177 والمعجم الكبير؟ 7: 519. 


قال: (وتْبَلٌ 7 لذن الإمام إذا أَمّنهم أو صالحهم. ثم رأئ اميل 
أصلح تَبَدَ إليهم فهذا أولى. 

وينبغي للإمام إذا جاءوه بالأمانِ أن يدعوهم إلى الإسلام» أو إلى 
إعطاء الجزية» فإن أجابوه إلى الإسلام فبها ونعمت» وإن أَبُوا وأجابوا إلى 
الجزية ّت منهم وصاروا ذم نإف نوا رَدّهم إلى مأمنهم وقاتلهم» » قال 
تعالل: ل للف ما مته [التوبة: 1 ولأنّه لا يجوز التَعرْض هم مع الأمان. 

ولا يجوز تركهم عل الكفر من غير جزية» فيعرض عليهم الإسلام أو 
الجزية التي يُسَتَحَقَ معها الأمان» فإن أَبُوا إر يجر تركهم فيَرُدّهم ثمّ 
يقاتلوهم» کا لو خرجوا إلينا بأمان. 

قال: (ولا يصح أمانُ ذِمِيّ ولا أسيرء ولا تاجر فيهم» ولا من اك 
عندهم» وهو فيهم)؛ لان اللَميّ مُتهمٌ» ولا ولاية له عل المسلمين» والباقون 
و عندهم» فلا يخافومهم» فلا يكونون من أهل البيان علن ما بيناء 
ولأنه لو انفتح هذا الباب لانسدً باب الفتح؛ لكلا اش الامر عليف لا 
يخلون عن أسير أو تاجر» فيتخلصون به» وفيه ضَررٌ ظاهرٌ. 

قال: (ولا أَمانَ للكراهق). 

زا عنقة عله إن كان ر الأماق وه هوه ا ل س 
مسلا بنفسو» ومن لا يعقل الإسلام إِنَّ) كم بإسلامه تَبَعاء فلا عند به 
ولأنّ الُراهق من أهل القتال كالبالغ. 


#۴ حت سے قة الالعيار غلن الاخ ا لتعليل الخ ر لرل 
03 ل عب 0 57 03 2 5 5 و 
ولأبي حنيفة #د: أنه لا يَمَلِكَ العقودء والأمان عقدٌء ومّن لا يَمَلِكَ 
أن يعمد ق خل افيه فف حى غر أو وات كان عأذونا لهف الفتال: 
قيل: يصح أمانه وعامّة المشايخ: أنه لا يصحّ؛ لأنْ المصلحة والخيريّة خفيّة 
هو و 
لا ممتدي إليها إلا مَن له كثرة تجربة ومارسة» وذلك بعد البلوغ. 


(وإذا قَتَحَ الإمامٌ بلدة قهُرا إن شاء قَسَمَها بين الغانمين) كا «فَعَلٌ 
سه يي رن عو و 2 
النبى #4 بخيير)”"'» و«سعد ذه ببنى قرَيظة)”7. 


ف 
ر 


(۱) فعن ابن شهاب 4ء قال: اححَسَ رسول الله يل خیبر» ثمّ قسم سائرها عل مَن 
شهدها ومن غاب عنها مِنّ أهل الحديبية» في سنن أبي داود 7: 2175 والمجتبين ۷: 
۲, ومصنف عبد الرزاق :٥‏ ۳۷۲. 

وعن عمر بن الخطاب ذ#: «أما والذي نفسي بيده» لولا أن ترك آخر الناس ببابنا ليس 
لهم شيء ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كا قسم النبي يل خيبر» ولكني أتركها خزانة 
هم يقتسمونها» في صحيح البخاري 5: ۸٤١٠ء‏ قال العيني في عمدة القاري ٠۷‏ : 
7 «وقد غنم رسول الله غنائم وأراضي ولرينقل عنه أنه قَسّم فيها إلا خيبر» وذكر 
أنه إجماع السلف» فإن رأئ الإمام في وقت مِنَ الأوقات قسمتها رأياًء إريمتنع ذلك فيا 
يفتحه). 

(۲) فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «أصيب سعد يوم الخندق» ... فضرب النبي 5ل 
خيمة في المسجد ليعوده من قريب» فلا رجع رسول الله يله من الخندق وضع السلاح 
واغتسلء فأتاه جبريل اا وهو ينفض رأسه من الغبار» فقال: قد وضعت السلاح» 
والله ما وضعته» اخرج إليهم» قال النبي 45: فأين فأشار إلى بني قريظة» فأتاهم رسول 
الله يِه فنزلوا على حكووء فردّ الحكم إلى سعدء قال: فإني أحكم فيهم: أن تقتل المقاتلة: 
وأن تُسبئ التساء والذرية» وأن تقسم أمواهم» في صحيح البخاري5: ؟١١»‏ وصحيح 


مسلم۳: 848 . 


65 _ _ ل تحفة الأخيار عل الاختيار لتعليل المختار للموصل 

(وإن شاء أقرّ أهلّها عليها ووضع عليهم الجزيةء وعلى أراضيهم 
الخخراج)» كا «فَعَلَ عم ذينه بسوادٍ الجراق»” بإجماع الصّحابة #دء وكل ذلك 
ا 

قالوا E‏ أو عند حاجة الغانمينء والثاني عند عديها؛ ليكون 
ذخيرة لهم في الثاني من الزّمانء فام يعملون للمسلمين. وهم يعلمون 
وجوه الزّراعات» وهذا قالوا: يُعطيهم من المنقول ما لا يد هم منه في العمل 
ليتهيّاً هم ذلك» ولأن الَنَّ برقامهم لمنفعة الزّراعة حتى لو لريكن هم أرضٌ لا 
يجوز الَن عليهم برقايهم 

وكذالومَنَ برقابهم لا غير» وهم أراض أو برقاءهم وأموالهم لا يجوز؛ 
لأنه إبطال حقٌ الغانمين؛ لأنّ الرّقاب لا تدوم» بل تنقطع بالموت والإسلام» 


(1)افعن أن بعلن ف رن خموريق الطاب © يفف عدن بن عقف وجا غل 
مساحة الأرض... فقسَّم عثمان على كل رأس م مِنّ أهل الذمة أربعة وعشرين درهماً كل 
عام» وإر يضرب عل النساء والصبيان مِنْ ذلك شيئأء ومسح سواد الكوفة م ف أرقن 
أهل الذمّة» فجعل علل الريب مِنَ النخل عشرة دراهم» وعلل الريب مِنَّ العنب ثمانية 
دراهم» وعلل الْجَرِيبٍ مِنَ القصب ستة دراهم» وعلل الْجَرِيبٍ مِنَ الب أربعة دراهم» 
وعلل ا جريب مِنَ الشعير درهمين» وأخذ مِنّ تجار أهل الذمّة مِنْ كل عشرين درهماً 
درهماًء فرفع ذلك إلى عمر 4ه فرضى به» في مصنف عبد الرزّاق5: 2٠٠١‏ وسئن 
البيهقي الكبير": 2755 والجريب: الوادي» ثم استعير للقطعة المتميزة مِنَ الأرض» 
فقيل فيها جريب» وجمعها أجربة» كا في المصباح المنير :١‏ 45. 


وإِنَّا يجوز تبعاً للأراضي نظراً للغانمين؛ لتلا يشتغلوا بالزّراعة» فيتقاعدوا 
عن الجهاد» وفيه مَصلحةٌ كن يجيء بعدهم كما قاله عُمر يل فإنّه نّا وضع 
ا تراج علل أرض العراق طلبوا منه قسمتهاء واحتجوا عليه بقوله تعاك: ما 
قاف اله عل a‏ اهل YARE‏ الأ وقول E‏ 
لِلْمْمَرَاء الممَاجِرِينَ) [الحشر: ۸ الآية. 

فاحتج عليهم بقول الله تعالى: [ِوَالَِّينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمٌ] [الحشر: 
۰ وقال: «لو قسمتها عليكم لريبق كن بعدكم شيءٌ فأطاعوه ورّجّعوا إلى 
قوله»” وتا يَمْلِكُ إبطال حقهم بالقتل دفعاً لشرّهم» فلا يَتَمَخَضُ ضر راً. 

أا اَن ضررٌ عص لجعلهم عَوناً للكفرة» وهذا في العقارء وأما 
اقول لا يُردَّه عليهم؛ لأنّه يرد به الشرع. 

قال: (وإن شاء قَتَلّ الأسرى)؛ لأنه يل ت وفيه تقليل مادة الكفر 


)١(‏ في الخراج لأبي يوسف ص 5 : «سأل بلال وأصحابه عمر بن الخطاب ذه قسمة 
ما أفاء الله عليهم من العراق والشام» وقالوا: اقسم الأرضين بين الذين افتتحوها كا 
تقسم غنيمة العسك» فأبى عمر ذه ذلك عليهم» ولات عليهم هذه الآيات» وقال: قد 
أشرك الله الذين يأتون من بعدكم في هذا الفيء» فلو قسمته إريبق لمن بعدكم شيء. 
ولئن بقيت ليبلغن الرّاعي بصنعاء نصيبه من هذا الفيء ودمه في وجهه). 

(۲) فعن أنس بن مالك 5ه: «أنَّ النبي يل دخل مكة عام الفتح وعلن رأسه مغفرء فلا 
نزعه جاءه رجل» فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة» فقال: اقتلوه» فقال مالك: 
نعم) في صحيح مسلم 7: .۹۸٩‏ 


# امح حت هة الكعيار عل الاد ر لتعليل الخ ر لرل 
والفساد. و«قتل 4 عَقبة بنَ أي مَعِيط» والتضرَ بن الحارث بعد ما حصل في 
يده اللمبوافكل بي تريظة يقد E‏ 

(و) إن شاء (استرقّهم)؛ لأنْ فيه دفع د شرهم مع ا المنفعة 

(أو) إن شاء (تركهم ذمَةَ للمسلمين)؛ لما تَقَدَّم إلا المرتدين ومشركي 
العرب على ما يأتي في الجزية» ولا يجوز ردّهم إلى دار الحرب؛ لأ فيه تقوية 
للكفرة علل المسلمين» ولو أَسَلموا بعد الأخذٍ لا نقتلّهم لاندفاع الشَّىّ 
ويجوز استرقاقهم لانعقاد سبب الملك» بخلاف ما لو أسلموا قبل الأخذ 
حيث لا يجوز استرقافهم؛ لأنه إرينعقد سبب الملك. 

قال: (ولا بُفادون بأسرى المسلمين)» وقالا: يُفادون بهم”؛ لأنَّ في 


)١(‏ ففي مراسيل أبي داود ص١12":‏ أنه ي أمرّ بقتل مُطعم بن عَديّ» والنضر بن 
الحارث» وعقبة بن أبي معيط حين أسروا يوم بدر). 

(؟) فعن عطية القرظيء قال: «كنت من سبي قريظة» وكانوا ينظرون فمن أنبت الشّعر 
قتل» ومن أرينبت الشعر إريقتل» وكنت فيمن إرينبت» في السنن الكبرئ للبيهقي 5: 
5» وسنن النسائي ۸: 947» وسنن أب داود ۲: ٥٤٦‏ والمعجم الكبير ۱۷: 2157 
وسئن الترمذي 5: 460١؛‏ وصححه. 

(۳) فعن عمران بن حصين 5: «إنّ النبيّ يل فدئ رجلين مِنَّ المسلمين برجل مِنَ 
المشركين» في سنن الترمذي٤‏ : ان وسيل حون : ۷ وشرح معاني الكثار م 


۰ والسنن الکبری للبيهقى 9: ٠٠١‏ . 


عَوَّدِ المسلمين إلينا عَوّناً لناء ولأن تخليص المسلم اولي من قتل الكُفَار وقد 
قال تعالك: قا متا بعد وما فا [ جك 5]. 
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ولأبي حنيفة 5 قولّه تعال: فاقوا لسر كن حَيّتْ وَجَدمُوهُمْ) 
االو E‏ ادلو علا يكو ETS‏ 
فيجب قتلهم يمنع ردهم» ولأن الكافر يصير حَرَّبا عليناء ودفع سر 

حرام خي من 2 تخليص المسلم منهم؛ لأن كونَ المسلم في أيدم ابتلاء من 
الله تعال مساك ردقيه بدفع الأسير إليهم مُضافٌ إلينا. 

وذكر الكرخيٌ: قال أبو يوسف #: تجوز المماداة بالأسارئ قبل 
القسمة ولا تجوز بعدها. 

وقال محمد ه: يجوز عن كل حال. 

قال: (ولا بالمال)؛ لما بَيّنا و«مُفاداةٌ الب 45 يوم بدر عاتبه الله تعالى 
AVOUT E‏ ل 
وأبو بكر بَبّکیان» وقال 4#: لو نرّلَ من السَّماءِ عذابٌ لما تجا منه إلا عُمر»”؛ 


وس اع 


لاله أشار بقتلهم دون الد ا ن 


)١(‏ فعن ابن عباس #د: «فل| أسروا الأسارئ» قال رسول الله 45 لأبي بكر وعمر: ما 
ترون في هؤلاء الأسارئ؟ فقال أبو بكر: يا نبي الله» هم بنو العم والعشيرة» أرى أن 
تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة علل الكفارء فعسئ الله أن هديم للإسلام» فقال رسول 
الله 4#: ما تری يا ابن الخطاب؟ قلت: لا والله يا رسول الله» ما أرى الذي رأئ أبو بكرء 


ابس ست سحت ققة الأعبار عل الاخهارالتعلين المقان لليوضل 
ووز عدا اج4 للاستعداة اللجهاة لأن المج الضلحة 
وهي فيا ذكرنا. 


ولكني أرئ أن تمكنا فنضرب أعناقهم» فتمكن علياً من عقيل» فيضرب عنقه» وتمكني 
من فلان نسيباً لعمر» فأضرب عنقه» فإن هؤلاء أثئمة الكفر وصناديدهاء فهوي رسول 
الله ويه ما قال أبو بكرء ولر و ما قلت» فل كان من الغد جئتء فإذا رسول الله 4# وأبو 
بكر قاعدين يبكيان» قلت: يا رسول الله» أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ 
فإن وجدت بكاء بکیت» وإن لر آجد بکاء تباكيت لبكائكىاء فقال رسول الله 45: أبكي 
للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء» لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه 
الشجرةة وأنرل الله كك: ري أن كر امس كن لهي لاض 
[الأنفال: /510] إلى قوله فكوا ما غَيْمَتُمٌ حَلالا طَيَا[الأتفال: 14]. فأحل الله 
الق هم ف مجم 

وقال ابن قطلوبغا في الإخبار”: :١١4‏ «وأما قوله: «لو نزل من السماء عذاب لما نجا 
منه إلا عمر» ذكره ابن هشام في #بذيب السيرة منقطعاء ورواه ابن مردويه موصولاً من 
حديث ابن عمر د بلفظ: «لو نزل العذاب ما أقلت منه إلا ابن الخطا»» وفي سنده 
ضعف). 

)١(‏ هذه محل نظر أن تكون في المتن: أي المفاداة بالمال عند الحاجة؛ المفاداة لا تجوز إلا 
فانؤؤاية غر كد كله فى السين الكبين :فين :اه لا باش بادا كان بالمسلمين 
حاجة وضرورة إلى المال. وفي الهداية/1: 1157 : «أما المفاداة بهال يؤخذ منهم لا يجوز في 
المشهور من المذهب لا بيناء وفي «السير الكبير» أنه لا بأس به إذا كان بالمسلمين 
حاجة». قال ابن عابدين في رد المحتار٤: :١74‏ «وعلل هذا فقول المتون حرم فداؤهم 
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قال محمد ه: لا بأس بأن يُفادئ بالشيخ الفاني والعجوز الفانية 
بالمال إذا كان لا يُرجئ منه الولد؛ لأنّه لا معونة هم فيه» بخلاف الصّبيان 
والتساء؛ لآن في الرّدٌ عليهم معونة هم. 

ولا يجوز الَنْ على الأسرئ لا فيه من إبطال حق الغانمين بغير 
أ 00 ا 0 5 رو هر ع 3 5 
عِوّضء فإن حقهم نْبّتَ فيهم بالأسر فلا يبطل» ولأن النصوص الواردة في 

قال: (وإذا أراد الإمام العودّ ومعه مواش يعجز عن نقلها ذبحَها 
وحرقها)؛ لكيلا ينتفعوا باللّحم ولا يَعقِرُّها؛ لأنه مُثلةٌ وذح الشاة جائرٌ 
لغرض صحيح» وكسرٌ شوكة الأعداء غرض صحيح» وصار كقطع الشجر 
وتخريب البّناء» أمّا ا حرق قبل البح منهىٌ عنه؛ لما فيه من تعذيب الحيوان. 

(ويحرق الأسلحة)؛ والأمقعة انشا وما له يحترق منها يدفن ف 
موضع لا يقدر الكفَار عليه إبطالاً للمنفعة عليهم. 

أا الأسارئ يَمشون إلى دار الإسلام» فإن عَجَزوا قتل الرّجال وترك 
النْساء والصّبيان في أرض مَضيعة حتى يموتوا جُوعاً وعَطَشاً؛ لأنا لا نقتلهم 
للتهى» ولو تركوا في العمران عادوا حَرّباً عليناء فالساء يحصل نهن السلء 
والشيواة کو امورو عن و 


مقيد بالفداء بالمال عند عدم الحاجةء أما الفداء بالمال عند الحاجة أو بأسرئ المسلمين 
فهو جائز». 


۳ سس تحفقة الأخبار عل الاخثياز لتعليل المخدار للموضلي 
وهذا قالوا: إذا وَجَدَ المسلمون في دار الحرب حَيّات وعقارب 

تؤقون ب الكدوت وآنناف الحية دفعاً لضررها عنهم ولا يُقتلونها؛ لتلا 
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يتقطع تَسَلُّهِم» وفيه منفعة الكّفَار وقد أمرنا بضدّه. 


لاال ور أو لطا ب > ص ا 


اسم لما يُؤخذ من أموال الكُمّار على وج القَهّرِ والعَلّبة. 


وما يُوْخَلٌ منهم هدي أو سرقة أو خلسة أو هبه فليس بغنيمة» وهو 


للآخذ خاصة. 
م 
قال: (ولا تُقَسَمُ غنيمة في دار الحرب)»ء لكن يخرجها إلى دار الإسلام 
وو 
وقال أبو يوسف 5: إن قُيمت في دار الحرب جارٌء وأحبٌ إِيّ أن 


تقسم في دار الإسلام. 

(ولا يجوز بيعها قبل القسمة)» ولا في دار الحرب. 

(ومّن مات من الغانمين في دار ارب فلا سهم له وإن مات بعد 
إحرازها اليو وإذا لحقهم المدّدُ في دار الحرّب شاركوهم 
فيهاء ولا تَضْمَنٌ ضمَن بالإتلاف. 

وأصلّه أن العّناكم لا لَك بالإصابة ويَكْبْتٌ فيها الحو وهو اليد 
الناقلة لَص فة ويتأكد الحقٌ بالإحراز وت بالق ؛ فلو أسلم الأأسير بعد 


1#اتمم ‏ حت فة الالخيار عل الا خت ر لتعليل الخ رل 


الأخذ قبل الإحراز لا يكون حرأ ولو أَسَلَّمّ قبل الأخذٍ يكون حرا والدليل 
أنه 4: «نبئ عن بيع العَنيمة في دار الحرّب»).. 


بالمدينة»”» ولو جار قسمتها قبل ذلك لر يُوْخَرّها؛ لأنّ تأخير الح عن 
مستحقّه لا يجوز مع حاجته إليه إلا بإذنه» ولأنَ فيه صرراً بالمسلمين؛ لأنْ 
الّدد يَنْقَطِعٌ طمعُهم عنهاء فلا يلحقونهم, فلا تؤمن كَرّةٌ الكفار عليهم؛ وربا 
كان سبباً لرجوع الكرّة عليهم؛ لاشتغال كل منهم بحمل تصيبه والدّخول 
إلى وطنه. 


وما روي «أنه يل قَسَمَ غنائم حير فيها". وغنائم ب: بني الْصَطلق 


() قال المخرجون: إرنجده. كا في الإخبار”: .٠٠١‏ 

() قال أبو يوسف #د: فإن الكلبي ومحمد بن إسحاق حدثانا أن رسول الله 4 قسم 
غنائم بدر بعدما قدم المدينة» فسأله عثمان أن يضرب له بسهم فيهاء فقال: نعم. قال: 
وأجري؟ قال: وأجركء فسأله طلحة بن عبيد الله مثل ذلكء فأعطاهما ذلك وإر يكن 
عثهان وطلحة شهدا بدراًء أما عثمان 6ه فكان رسول الله 4# حَلّفه عن ابنتيه ر قيّة التي 
تحته وكانت مريضة» وأمّا طلحة 5 ده فكان بالشام» وتوفيت بنت رسول الله يق قبل أن 
يقدم من بدرء كا في الأصل لمحمد بن الحسن/1: 577 . 

(۳) فعن عمير مولك آبي اللحم قال: «أتيت رسول الله #5 في غزوة خيبر وهو يقسم 
الغنيمة وأنا ملوك فسألته أن يعطيني» فقال: تقلد هذا السيف» في الأصل لمحمد بن 


. ٤۲٤ الحسن/:‎ 


(للأننتاة الذكتو و طبلا أب ااا ا > ا 
فيها»”» فَإِنّه فتحَهاء وصارت دار الإسلام. 

ولو قسمّها في دار ال جرب جار بالإجماع؛ لأنّه قضى في ته فيه. 

قال: (والرَّدءُ والمقاتل في الغنيمة سواء)؛ لاستوائهم في السّبب» وهو 
المجاورة أو شهودُ الوقعة على ما يأتي إن شاء الله تعلك» ولأن إرهابَ العدو 


يحصل بالردء مثل المقاتل أو أكثر فقد شاركوا المقاتلة في السبب» فيشاركونهم 
2 الاستحقاق 


قال: (وإذا لحقهم مَددٌ في دار الحرب شاركوهم فيها)؛ لما مر 
وبذلك ١كتتَ‏ عمر 4ه إلل سعد ن أن وقاص ن . 


)١(‏ فعن أبي سعيد الخدري ذه: «خرجنا مع رسول الله #5 في غزوة بني المصطلق» 
فأصينا ب فد سبي العرب» فاشتهينا السا واشتدت علينا العزبة» وا جا الفداءء 
فأردنا أن نعزل» فقلنا فقلنا: نعزل» ورسول الله له ر بين أظهرنا قبل أن نسأله. فسألناه عن 
ذلك. فقال: ما عليكم أن لا تفعلواء ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة» إلا وهي كائنة» 
في صحيح البخاري٤:‏ /801» استنبط البيهقي من هذا أنه #5 قسم الغنيمة علل مياههم» 
كما ذكره الشافعی» كما في الإخبار”: .٠١١‏ 

وقاص ه: إني قد أمددتك بقوم من أهل الشام» فمن أتاك منهم قبل أن يَتَمَقَأْ القتل 
فأشركه في الغنيمة» في الأصل لمحمد بن الحسن/1: ٤١۲‏ . 

ل و ل م 
أبي شيبة۱۸: ۲۷۱. 


71-18 > حح الأعيار عل الاخداز لحل ال ر لل 
وإنّا تَنقَطِعٌ شركتهم: إِمّا بالإحراز بدار الإسلام أو بالقشمة في دار 
ا بیع الإمام العَنيمة في دار التربء فإذا وَجَدَ أحدّ هذه امعان 
الثلاثة انقطعت الشَّر كة؛ لأنَّ املك يَسَتِقدٌ به واستقلالٌ الملك يَقَطَعٌ الشّركة. 
ولو فَتَحَ العَسَكرٌ بَلّداً من دار ال جرب واستظهروا عليه ثمّ لحقهم 
مددٌ إريشاركوهم؛ لأنّه صار من بال الإسلام» فصارت العّنيمة محرزةٌ بدار 
الإسلام, فلا يشاركونهم. 


ن 
8 


قال: ل 
وهو المجاوزةٌ بقصدٍ القتال» فيُعتيرٌ السّببُ الآخرء وهو حقيقة القتال» ويُعتبرُ 
داتعي ا اورا كلك الاجر دايا 

قال: (فإذا لم يكن للإمام ما يِحْمِلُ عليه العّنائم أودعها الغانمين 
ليُخرجُوها إلى دار الإسلام ثم يَقْسَمُها)؛ لما مَرْ أن القسمة لا تجوز في دار 
الحرب. ولا بد من الْحَمّل إلى دار الإسلام» فإن كان في الَغنيمةٍ حمُولةَ مل 
N E‏ 

وكذا إن كان مع الإمام فضل حَمولةٍ في بيتِ امال حمل عليها؛ لأنّه مال 
المسلمين» وإن لر يكن معه فمّن كان من الغانمين معه فضل حَمولةٍ تحمل 
عليها بالأجر بطيبة نفسه» وإن لريَطِب لا يحمل؛ لأنّه لا يحل الانتفاعٌ بمال 
المسلم إلا بطيبة من نفسه» هذه رواية «الْسّير الصَّغير). 

وذكر في لسر الك أنه كيل عا ك م رخو الكل أنه 


للأسقاة الدكتو و ضبلاح آبوا الا ت ا 
مبرور يلا الور مساك رار العحك ننه ا اجارةي القارة أرق 
البحر أو الرَرع بقل تنعقد مُدٌ ة أخرئ بأجرة اليل فكذا هذا. 

فإذا لړ جد مولة صلا دَبحَ وأَحَرَقَ وقتل علك ما بينا. 

قال: (ويجورٌ للعَسْكر أن يفوا في دار الحَزب. ويأكلوا الطعام 
ويَذْهنوا بالذهن ويُقاتلوا بالسّلاح» وير كبوا الدَّواتَء ويَلْبّسوا الثياب إذا 
احتاجوا إلى ذلك)؛ لما «روى ابن عمرٌ ذه أن جَيشاً عَيِموا في زمانٍ رسول الله 
يه طعاماً وعسّلاً فلم پال منهم E‏ 

وعن ابن أبي وف له ذه: أن الطّعام يوم خيبر إر خمّس» وكان الرّجل 
إذا احتاج لل شيءِ ذهب فأخذه)”7. 


وك عور 4ل مين ان بالشّام: مر العسكر فليأكلوا 


aT 


(۱) فعن ابن عمر #د: «أن جيشاً غَيِموا في زمان رسول الله 4 طعاماً وعَسَال فلم 
يؤخذ منهم الْخّمّس) في س: سنن أبي داود": 5» وصحيح ابن حبان١١:155١.‏ 

وعن ابن عمر ده قال: «كنا نصيبٌ في مغازينا العسل والعنب» فتأكله ولا نرفعه» في 
صحيح البخاري٤: ٩٥‏ . 

(؟) فعن عبد الله بن أبي أوف ذيهء قال: قلت: «هل كنتم تخمسون - يعني الطعام ‏ في 
عهد رسول الله ؟ فقال: sS‏ 
مقدار ما يكفيه ثم ينصرف» في سنن أبي داود: 17» والمستدر۲: ۳۷ء وصححه. 


١۸‏ ست تحفة الأخيارغلن الاخنياز لتعليل المخدار للموضل 
المُمس"”"» ولاه يعر عليهم حمل الطَّعام أو العَلّف إلى دار ا حب والميرةٌ 
مُتقطعةٌ عنهم» فإنَّ أهل الحرب لا يبيعونهم؛ فلو لر تُجز لهم ذلك ضاق 
عليهم الأمرٌء أو نقول: الطَّعامُ والعَلّفُ لا يُمكن حَمُلُهِ إلى دار الإسلام غالبا 
فلا تجري فيه المانعة فلذلك جاز. 

ولا يجوزٌ أن يببعوا شيئا من ذلك بذهب ولا فضّةٍ ولا عروض؛ لاه 
إن ا لهم ذلك للحاجة فلا يجوز لهم ك كمّن أباح ل 
ويردُون الثّمن إك العَنيمة؛ لآثه صار مالا ري فيه الثانع كغيرو من 
الأمّوال. 

(فإذا كحرجوا إلى دار الإسلام لم يجز هم شيءٌ من ذلك)؛ لأن الجاجة 
لز انه امي دن الغانمين بالحيازة» فلا يَنتَفِعٌ بعضهم بغيرٍ إذن 
لاقن 

قال: (ويَردُون ما قَضلَ معهم قبل القِسْمة ويَتَصَدَّقون به بعدها)؛ 
لقم عل مُستجقيه» (فإن وََعَت القِسْمةٌ يَتَصَدَّقون به)» يعني إن كانوا 
أعقزافه و وكات ك اذك م شاعة 


(۱) فعن هانئ بن كلثوم: «أنّ صاحبَ جيش السام حين فُيِسَت السام كَنَبَ إلى عمر 
بن الخطاب 5ه: إنا فتحنا أرضاً كثيرة الطّعام والعَلف» فكرهت أن أتقدم في شيء من 
ذلك إلا بأمرك فاكتب إل بأمرك في ذلك» فكتب إليه عمر ه: أن دع النّاسَ يأكلون 
ويعلفون» فمَن باع شيئاً بذهب أو فضَّةء ففيه خمس الله وسهام المسلمين» في سنن 
البيهقي الكبير4: 2٠١7‏ ومصنف ابن أبي شيبة۱۸: ۸۷. 
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لحيو E‏ تتفسسة وتكقه با نكرل 
كاللقطة. 

وإن انتفعوا به بعد خرُوجهم إلى دار الإسلام إن كان غَنياً تَصَدَّقَ 
بقيمته بعد القسمة؛ لا ينا ويرده إلى العّنيمة قبل القسمة إيصالاً للحقّ إلى 
التكسس NE EC‏ اولاق I‏ 


ےا 


ا و ا ر و م E‏ 5 
فإذا ذبحوا البق أو العْتَم رَدُوا الْجُلودَ إلى الغنيمة؛ إذ لا حاجة لهم 
إليها. 


و م معه من اليا والآولاد والماليك» ولا يُطْعِمُ الا 
وكذلك الَدَدَ. 

ولو أهداه إلى تاجر لا ينبغي أن يأكلّ منه إلا أن يكون خَبرَ الجنطة أو 
طَبيِحَ الحم فلا بأس بالأكل منه؛ لاه مله بالاستهلاك. 


عّللددلدلل سب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلى 


فصل 

بغي [لإمام أو نائية أن[ يقر اجيس عند دخولِه دار الحرب ليَعْلَمَ 
الفارس من الراجل)؛ ليقسم بينهم قد استحقاقهم. 

(فمّن) دَحَلَ فارساً ثم (مات فرشه بعد ذلك فله سَهْمٌ فارس). 

NT‏ لدو SN E‏ ومع لان لقاو ع 
0ه على بلادٍ العدو بفرس فدح فارساً؛ لأن المقصود إرهاب العدو 
دون القتال عليهاء حتى إن من َع فارساً وقاتل راجلا استتحقٌ سهم 
فارس» وإرهابٌ العدو إا يحصل بالدّخول؛ أن عنده يتشر لبر ويَصل 
ا 5خ 35 كذ فارسا ردا دا واد 

ويَتَعَذّرُ الوقوفٌ عليهم عند القتال؛ لأنّه وقثٌ التقاء الصفين وتعبئة 
الجيوش وترتيب الصّفوفء والوقثُ حينئذٍ يضيقٌ عن اعتبار الفارس من 
الراجل ومعرفتهم وکتبهم» وقد تقع الحاجة إلى القتال راجلاً في الضايق 
وأبواب ا حصون وبين الشجر ونحو ذلك فوّجَبَ أن يعر السب القلّاص 
وهو الُجاوزة؛ لحصول المقصود به عل ما بيّناء ولان الله تعالى جَعَل الدّخول 


E‏ > ره 


2 أرض العدوٌ كإصابة العدو بقوله: SEL‏ 
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إلا كب كم) [الثوية؛ °[ 


E 

قال: (وإن باعه): أي فرسّه (أو وَعَبّهِ أو رَهَنه أو كان مُهراً أو كرا أو 
مَريضاً لا يستطيع القتال عليه فله سهمٌ راجل)؛ لأنَّ إقدامّه على هذه 
لتّصرّفات ومجاوزته بفرس لا يقر عليه القِتالّ دليل آنه ر يكن من قَصَدِه 
المجاوزةٌ للقتال فارساً. 

وروی الحسن عن أب حنيفة ذيه: له سهم فارس اعتباراً للمُجاوزة» 
وصار كموته. 

ولو باعه بعد القتال» فله سهم فارس؛ لحصول المقصود. 

قال: (ومن جاور راجلاً ثمّ اشترى قرسا فله سهم راجل)؛ لان 
العيرةً للمجاوزة؛ لما بينا. 

وعن اخسن ه: إذا دحل وهو راجل» فاشتّری رسا أو وهب له أو 
اسا جره أو استعارّه وقاتل عليه» فله سهم فارس» فصار عن أبي حنيفة ذه 
في شهود الوقعة روايتان. 

وجه هذه الرّواية: أنَ الانتفاع بالقّرس حالة لقتال أكثر منها حالة 
ال اشع نه فار E U‏ ا 


ب  —_‏ ف الالعيار عل الا خد ر لتعليل الخ ر لرل 

وإذا غزا المسلمون في السّفن» فأصابوا غنائم» فهم ومّن في ابر سوا 
ويعتبر فيهم حالة المجاوزة للفارس والرَّاجِل؛ و« لدبي يل أسهم للخيل 
بخيبر» وكانت حصوناً إريُقاتلوا علل الخيل وإِلَّا قاتلوا رَجَّالة”, ولأن من 
في السّفن يحتاج إلى اليل إذا وَصلوا جزيرة أو ساحلاء فصار كا في اير 

قال: (وتقسم الغنيمة أخماساً: عه منها للغانمين» للفارس سَّهمان» 
وللرّاجل سهمٌ) » والأصل فيه قوله تعالك: (وَاعَلَمُوا نا غَيمَتُم ن كَيَءِ أن 
له سه [الأتفال: 43] الآية ذكر امس شولا وبقيت الأريعة الأخاس 
للغائمين بذلالة قوله: غنمتم: فإنّهِ شمر باستحقاقهم ها بالاستيلاء. 

وقالا: للفارس ثلاثة أسهم؛ لما رَوَئ ابن عمر #ه: «أنَّ الى يله 
سهم للفارس ثلاثة شه وللرّاجل سَهِ]»” ولأن الرس يحتاج إلى مَن 
يخدمه. فصاروا ثلاثة. 


)١(‏ قال ابن قطلوبغا في الإخبار: ۱۲۲ ۱۲۳: «أما إنها كانت حصوناء فصحيح 
صرح بذلك أهل المغازي والسير والحديث» وذكروا أسماءها: نطاة والكتيبة والغموس 
والسلالر. 

وأمها أنه عليه 5 سهم للخيل فيأتي قريبا إن شاء الله. 

وأما أغهم إريقاتلوا علل الخير» وإنا قاتلوا رجالة» فظاهر الأخبار أنهم فعلوا كل ذلك». 
فعن أنس #ه: «أن رسول الله يله غزا خيبر» فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس» فركب 
نبي الله #5 وركب أبو طلحة, وأنا رديف أبي طلحة» فأجرى نبي الله كله في زقاق 
خيبر...) في صحيح البخاري١:‏ ۸۳. 

(۲) فعن ابن عمر د: «أنّهِ 4 أسهم للفارس ثلاثة أسهم: سهمين لفرسه» وسهاً 


لاور نولشا ب > ا 
ولأبي حنيفة #: أن القياس يأبئ استحقاق الفّرس؛ لاه آلة 
كالسّلاح اناا مي و لصوف ا فروي «أنّه 4 أعطئ للفارس 
ثلاثة» وروي «سهمين»» وهو ما رُوي عن المقداد: «أن النبىّ 5 أسهم له 
سهماً ولفرسه سهماً»”» ورَّوّئ مجمع بن يعقوب بن مجمع عن أبيه عن جده 
قال: «(شهدت خيبر مع رسول الله #5 وكانت غنيمة خيبر على ثانية عشر 
سهراء كانت الخيل ثلاثمئة فرس» والرّجّالة ألفاً ومتتين» فأعطئ التي يلد 
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للرّاجل سه ولفرسه سه)ً»". 

فلا اختلفت النصوص» فأبو حنيفة له أثبَت المتفق عليه وحمل الباقى 
على الأصلء ولان الانتفاع بالفارس أعظم من الفّرسء ألا يرئ أن الفارس 
يُقاتل بانفراده» ولا تأثير للفرس بانفراده» فلا يجوز أن يستحق الفرس أكثر 


للرّجل) في صحيح ابن حبان١١:‏ ۱۳۹ وفي صحيح البخاري”: .٠١6١‏ وصحيح 
شلك 0150 لدو فك روه نعية اقوس متومرة واولا aE‏ 

)١(‏ فعن المقداد ظيه: «ألّه أسهم له رسول الله ل يوم يذو نوكن ا ههن اه ب 
سهد وله سهم» في مسند الحارث 7: 1۸٠‏ . 

(۲) فعن مجمع بن جارية الأنصاري طه: اغ قل الفارس هن و اع ا اا 
سهاً) في سنن أبي داود 7: ۸٤‏ ومسند أحمد": »57١‏ والمستدرك 7: ١۳٤٠ء‏ وصحّحه. 


:5د تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


من صاحبه» ولأنه لا يجوز تفضيل البّهيمة علل الأدمي. وقد روى نافع عن 
ابن عمر عن اللي 4 مثل مذهب ان حنيفة طن E ES‏ روایتاه» 


فكان ما وافق غيره أولى. 
قال: (ولا يُسهم لبَغْل ولا راحلة)؛ لأنّه لا يَصَلُحُ للكرٌ والمَرّه فصار 
كالرٌ اجل. 


(ولا ب يْسْهم إلا لفرس واحدٍ)» وقال أبو يوسف 5ه: سهم لفرسين؛ 
لا روي: «آنه بلا أسهم لفرسين»”» ولان الواحد قد يعيا فيحتاج إلى الآخر. 


)١(‏ فعن ابن عمر د: «آنه 4 أسهم للفارس سهمين وللراجل سهاً) في سنن 
الدارقطني 4: .٠١5‏ 
(۲) فعن بشير بن عمرو بن حصن هه قال: «أسهمٌ رسول الله وَل لفرمي أربعة أسهم» 
في سنن الدارقطني؟ : 5 .٠١‏ 
وعن مكحول له قال: (إنَّ الزبير ذه حضر خيبرَ بفرسين» فأعطاه النبيّ 4 خمسة 
أسهم» في مصنف عبد الرزاق: 2181 وقال الشَّافِعيَّكه علل ما نقله البَيّهَقَيّ عنه في 
كتاب المعرفة٤ :۲۸١ :١‏ روئ مكحول #: (إِنَّ الزبي ضيه حضر خيبر فأسهم له كل 
خمسة أسهم» في معرفة السنن١1: 1١‏ فذهب الأَوَرَاعيٌ هه إلى قبول هذا عن مكحول 
ذه منقطعاًء وأهل كدي أريرووا آنه ل سهم لفرسین» وار يختلفوا في آنه 4 حضرٌ 
خيبر بثلاثة أفراس لنفسه» ول ريأخذ إلا لفرسٍ واحدء انتهئ» وقال مالك 4 في الموطأ: 
sy‏ 0 


ولا ما روي: «أن الزّبير بن العوام 5ه خضر خير بأفراس فلم 
يُسهم النبي ‏ إلا لفرس واحد)”, ولأن القتالّ علك فرسين غير ممكن. 
والحاجة تندفع بالواحد فصار الثاني كالثالث. 

وجوايه: أن القياس يمنمٌ الإسهام للحَيّل إلى آخر ما ذكرنا. 

والعتيق” من التيل والْْرفُ” والحجينُ والبرّذون" سوا لأنَّ اسم 
الخيل ينطلق علك الكل» ولان التي إن اختصّ بزيادة القُرّةَ في الطّلب 
واهرب» فالبرّدَون اختصّ بزيادة الثبات على حمل السّلاح وكثرة الانعطاف. 
ا 2 0 


)١(‏ عن العمري» عن أخيه: أن الزبير واف بأفراس يوم خيبر» فلم يسهم له إلا لفرس 
واحد) في معرفة السنن94: 57 7. 

قال يحيئ: وسئل مالك عن رجل حضر بأفراس كثيرة» فهل يقسم لحا كلها؟ فقال: لر 
أسمع بذلك» ولا رى أن يقسم إلا لفرس واحدء الذي يقاتل عليه في الموطاً7: ٠٠١‏ . 
(۲) فرس عتيق: أي جواد رائع» کا في ختار الصحاح ص49١.‏ 

(؟) المقرف الذي دانى الهجنة من الفرس وغيره وهو الذي أمه عربية وأبوه ليس 
بعربي» فالإقراف من قبل الآب وال هجنة من قبل الأم» كا في ختار الصحاح ص .10١‏ 
(؟) البرذون التركي من الخيل» وهو خلاف العراب» كما في المصباح١: ١‏ 5. 
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قال: (والمملوك د والصّبيّ وا مکائب يُرْضْحٌ لهم دون سهم إذا قاتلواء 
وللمرأة إن داوت الججرحى؛ وللذّمي إن أعان المسلمين أو دهم على عَوراتٍ 
الكُمّار والطريق). 

والأصل أن كل مَن لا يلزمه القتال في غير حالة الشّرورة لا يهم 
له؛ لأنه ليس من أهلهء ومن يَلَرَمُه القتال يُسهم له؛ لأنّه من أهلهء لأنا لو 
أسَهمنا للكل سينا بينهم ولا يجوز. 

والدلل عله ها وول او هري ة 8 (أنْه يي كان لا يسّهم للعبيدٍ 
الاو الان 


یں 
ود و 


وعن ابن عباس : د: «أنّه رضخ هم)". 
وقال 5 «لا تجعلوهم كأهل الجهاد»”» «واستعان 4 باليهود على 
اليهود فلم يسهم لهم)”. 


)١(‏ بيض له ابن قطلوبغا في الإخبار۳: ۲١١٠ء‏ وسئل ابن عباس #دعن المرأة والعبده 
هل كان لما سهم معلوم إذا حضروا البأس؟ فأجاب: (إنَّم إريكن لهم سهم معلوم إلا 
أن ذَيَامِنَ غنائم القوم» في صحيح مسلم 7: 5 4 14. 

(۲) فعن ابن عباس # في العبد والمرأة يحضران البأس» قال: «ليس لما سهم» وقد 
يرضخ لم)» في سنن سعيد بن منصور؟: 27817 وتمامه في الدراية؟: 5 .١7‏ 

() بيض له ابن قطلوبغا في الإخبار: ١77‏ . 


ل ا تست 111 

والمرأةٌ عاجزةٌ عن القتال طبعاًء فتقوم مداواة الجرحئ منها مَقام 
القتال؛ لما فيه من منفعة المسلمين. 

والأغرة إذا اذل قال مدل ضف إن تدك عة ضاحية وقاتل 
اللا و ا 

وجملته: E‏ ا قاتل أو إريقاتل» ومّن 
دحل لغير القتال لوعت إلا أن يُقاتل إذا كان من أهل القتال» فالسوقي 
والتّاجر دخلا للمّعاش والتجارة وإر يدخلا للقتال» فإن قاتلا صارا بالفعل 
كمّن دحل للقتال» والأجير إِنَّ) دحل لخدمة المستأجر لا للقتالء فإذا ترك 
الخدمة وقاتل صار كأهل العَسّكر. 

قال: (والْحْمْسٌ الآخرٌ يقَسم ثلاثة اسم للام والمساكت وأبناء 
الاو كان TT‏ اعد عابي سانا اين ¿ الآية”" 
إلا أن ذكرٌ اسم الله تعاك لرك في افتتاح الكلام؛ إذ الدّنيا والآخرة لله تعال» 


)١(‏ فعن ابن عباس #: «أن رسول الله #5 استعان بيهود بني قينقاع علل بني قربظة» 
gs e‏ 
لق رتت اکن وت الصَبيل)[الأنفال:41]. 


¥ س فة الأخيار غلن الاخناز لتعليل المقدار ل رضخل 
ولان الأئمة المهديين والخلفاء الرّاشُدين" إر يفردوا هذا السّهم وار ينقل 
جور ا ارس E‏ 

ا EE‏ 
الصَّفي" من الَعْنم”» وهو ما كان يختاره من دِرّع أو سَيّفِ أو جارية لنفسِهٍ 
طا نو ته عا اذ لا ستو بعدهة وقال 2 "مالي فيا أفاء الله عليكم إلا 
ا لخمس» والخمس مَردود فيكم)©. 


ماع $ 


)١(‏ فعن قيس بن حمد» قال: سألت الحسن بن محمد 5ه عن قول الله غل: اغلا 


E‏ [الآنفال: ]5١‏ الآيةء فقال: «هذا مفتاح كلام الله 


تعالى ما في الدنيا والآخرة» قال: اختلف الناس في هذين السهمين بعد وفاة رسول الله 
يو فقال قائلون: سهم القربئ لقرابة النبيّ #5 وقال قاتلون: لقرابة الخليفة» وقال 
قائلون: سهم النبيّ #5 للخليفة مِنْ بعده» فاجتمع رأيهم علل أن يجعلوا هذين السهمين 
في الخيل والعدّة في سبيل الله» فكانا عن ذلك في خلافة أبي بكر وعمر #د) في 
المستدرك؟: .١5٠١‏ 

(؟) هو ما كان النبي #5 يصطفيه لنفسه من الغنيمة ويستعين به علل أمور المسلمين» كا 
في درر الحكام :١‏ ۲۸۹ وشرح الوقاية : .۲٤۸‏ 

() فعن عامر الشعبي» قال: «كان للنبي # سهم يدعى الصفيء إن شاء عبداء وإن 
شاء أمة» وإن شاء فرساً يختاره قبل الخمس» في سنن أبي داود”: 2١67‏ ومصنف عبد 
الرزاق٥:‏ 779. 

)٤(‏ فعن عمرو بن عبسة 4ء قال: «صل بنا رسول الله يك إلى بعير من المغنم فلا سَلَّم 
أخذ وبرة من جنب البعير» ثم قال: ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا المخمس» 


لاال ور أو لكا ببس سس 1 11 


وكذلك الأئمة المهديون إريفردوه بعده #» ولو بقي بعده أو استحقه 
عو شرفو ليه 

وأمّا سهم ذوي رةه فإِئّهم كانوا و رميق ا 3 
بال وبعده بالققر؛ لما روي: «أنَّ جبيرَ بنَّ مُطعم وعثان بن عفان ظا 
جاءا إلى رسول الله 4 وقالا: يا رسول الله إنا لا ننكر فضل بني هاشم 
لكانك منهم الذي وضعك الله فيهم» أرأيت بني المطلب أعطيتهم ومنعتناء 
وإِنَّا هم ونحن منك بمنزلة» فقال: إِثّهم إريفارقوني في جاهلية ولا إسلام»”. 


والخمس مردود فيكم) شن آي داود"؟: ۸۲. 

وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جله: «أن رسول الله #5 أتئ بعيراً فأخذ من 
سنامه وبرة بين إصبعيه ثم قال: ها إنه ليس لي من الفيء شيء» ولا هذه إلا الجمس 
والخمس مردود فيكم» في السنن الكبرئ للنسائي 5 : 7778 . 

)١(‏ فعن جبير بن مطعم #ه» قال: الما كان يوم خيبر وضع رسول الله 5 سهم ذي 
القربئن في بني هاشم وبني المطلب» وترك بني نوفل وبني عبد شمس» فانطلقت آنا 
وعثان بن عفان حتئ أتينا النبيّ يك فقلنا: يا رسول الله» هؤلاء بنو هاشم لا ننكر 
فضلهم للموضع الذي وضعك الله َل به منهم» فا بال إخواننا بني المطلب أعطيتهم 
وتركتنا وقرابتنا واحدة؟ فقال رسول الله #: إنا وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا 
إسلام» وَإِنَّا نحن وهم شيء واحدء وشبّك بين أصابعه كه في سنن أبي داود۲: 177, 


وسئن الا الکریٰ": 0« والمجتبيل /ا: , ومسند أحمد : ١‏ ومسند 


۴١‏ تحفة الأخيار عام الاختيار لتعليل المختار للموصل 

وهذا يدل عل أن الاستحقاق بغير القرابة» وإنَّا بكوم معه 
ينصرونه» ولا روي «آنه 4# أعطى بني المطلب وحَرَّم بني مةه وهم إليه 
آقرب»”؛ لأنّ أَميةً كان أخا هاشم لأبيه وأنّه» والمطلب أخوه لأبيه» فلو كان 
لمعيف ان والقراية لكان ون اميه وتنا نك أن TR‏ 
قرب النّسبء ولان «أبا بكر وعُمر وعُثهان وعَليَاً ده قسموه عل ثلاثة)”, 
كما قلناء وکفی بهم قدوةً. 


البزار۸: 277٠‏ والمعجم الكبير؟: ٠١٤٠ء‏ والسنة للمرزوي١:‏ 250 وأصله في 

البخاري» وينظر: الدراية7: .١75‏ 

)١(‏ قال ابن قطلوبغا في الإخبار”: :۱١۸‏ «أما الحديث فأخرجه الطحاوي من طريق 
ا مار ر ب وللا : 2 

بن سعيد بن المسيب عن جبير بن مطعم» قال: ما قسّمّ رسول الله #5 سهم ذوي القربى 

3 1 3 ع 

e 0 

و ام 0 

لأبيه فقط). 

(۲) فعن ابن عباس #2:: «أن الخمس كان يقسم عل عهد رسول الله 4 عل خمسة 

أسهم: لله وللرسول سهم» ولذي القرب سهم» وللمساكين سهم» ولليتامل سهم» 

ولابن السبيل سهم. قال: ثم قسمه أبو بكر وعمر وعثان وعلي #: أجمعين علل ثلاثة 

أسهم : لليتاميع والمساكين وابن السبيل) في الأصل محمد ين الحسين 21 4157: 


ل الاكتو رقبلا ا 


وإنا يُعطئ مَن كان منهم على صفة الأصناف الثّلاثة؛ لقوله ي: «يا 
بني هاشم إن الله تعالی گره لكم أوساخ النّاس و 

ا والصَّدقةٌ إا خُرّمت عل فقرائهم؛ لأتها كانت محرمة على 

أغنيائهم وأغنياء غيرهم» فيكون خمس الخمس أن حر مت الصّدقة عليه. 


وما روي ال من 


ع جا وي ا سود عد 
ادر جا وه ولق إر يبق إلا الأصناف الغلاثة التي ذكرناهاء فو ف حر 
أن يقسم عليهم» ويدخل ذوو القربئ فيهم إذا كانوا بصفتهم. 


(۱) فعن ابن عباس ا قال #: «لا يحل لكا أهل البيت من الصّدقات شيء» ولا 
غسالة الأيدي إن لكم في خمس الخمس لا يُغنيكم أو يكفيكم» في المعجم الكبير١١:‏ 
۷ 

وعن العباس ب قال 4#: «إن هذه الصدقات إنا هي أوساخ الناس» وإنها لا تحل 
محمد ولا لآل حمد» في صحيح البخاري؟: ٤‏ 70. 

(۲) فعن نجدة الحروري» حين خرج في فتنة ابن الزبير أرسل إلى ابن عباس اد يسأله 
عن سهم ذي القربئ لمن تراه؟ فقال: «هو لنا لقربئ رسول الله 4 قسمه رسول الله 5 
هم» وقد كان عمر عرض علينا شيئاً رأيناه دون حقنا فأبينا أن نقبله» وكان الذي 
عرض عليهم أن يعين ناكحهم» ويقضي عن غارمهم» ويعطي فقيرهم وأبى أن يزيدهم 
علل ذلك» في سنن النسائي الكبر5: ۳۲١‏ وصحيح ابن حبان١١: ٠١١‏ . 


الست ت غفة الأخيارغل الاخغيار لتعليل المقدان للموضي 

قال: (وإذا دحل جماعة هم منعة دار الحرب فأخذوا شيا س وإِلاً 
فلا). 

اعلم أنَّ الدّاخل دار الحرب لا يخلو: إِمّا إن كان هم مَنعةٌ أو لا. 

ولا يخلو: إِما إن كان بإذن الإمام أو لا. 

فإن كان لهم منعة فما أخذوه يُحْمّس»ء سواءٌ كان بإِذنٍ الإمام أو إريكن؛ 
لأنهم إا خذوا بقوّة المسلمين» وقد أخذوا فَهُراً وعَلَبَةَ فكان عَنيمة؛ ولهذا 
يجب عل الإمام أن يُنصرّهم؛ لأن في خذيهم وَهْناً للمسلمين» فكان المأخوذ 
بقوًة المسلمين فيخمّس. 

وإن لر یکن لهم مع فإن كان بإِذنِ الإمام خسَسَ؛ٍ لأنَّ الإمام كَا اَن 
لهمء فقد التزم نُصَرءَهم بإمدادهم بالعَسَكَرء فكان المأخودٌ بقُوّةِ المسلمين 


لز 


وروي آنه لا يحُمَسُ؛ لأئهم لا يَقَدِرونَ علل مُغالبة الكّفَار فلا يكون 
غنيمة إلا هو تَلنَصصٌ. 

وإن كان بغير إِذنِ الإمام لا حمّس؛ لأنّه ليس بعنيمة؛ لأنّه إر يؤخ 
بقوّة المسلمين. 

ولا يلرم الإمام نصرثهم؛ لألّه إريأمرهم؛ ولا وَهنَ علل الإسلام في 
ترك نصرتهم فلا جمس كالذي يأخذه التاجر واللصّ. 


دادور أو اللا باه ج 

وإذا ل كه قفد ف] أغدة كن واحيه فيل المبخاصة؟ هی کرد 
علل أصل الإباحة كالحتشيش والصّيد؛ لما مَرٌ في الشّركة. 

/ 4 يب‎ 2 5 <8 1 1: ۰ ٠. 0 

قال: (ويجوز التنفيل قبل إحراز الغنيمة. وقبل ان تضع الحرت 
أوزارّهاء فيقول الإمام: من قَتَلَ قتیلاً فله ل أو من أصاب شيئاً فله 
ربعه)» ونحو ذلك. 

(وبعد الإحراز يتفل من الخمس). 

اعلم أن النفل في اللغة اسم للغنيمة. 

وني الشّريعة: اسمٌ لما حصّه الإمامُ لبعض العْزاة تحريضاً هم عن 
القتال لزيادة قَوّةِ وجرأة منهم» ويجوز ذلك لا روي «أنه وَل مل يوم بدر 
فقال: من قَتَل قتيلاً فَلَه سَليه)20 وعن مالك #5 أنه قال ذلك: يوم خيبر”'". 


:۲ فعن أبي قتادة د قال #: «مَن قتل قتيلاً له عليه بينة فله سَلَبهُ) في الموطأ‎ )١( 
. ۱۰۱:۸ وصحيح ابن حبان‎ »٠ : ٤ وسنن الترمذي‎ ٥ 

(؟) وقع في بعض كتب أصحابنا أن النبي ك قال ذلك يوم بدر - أعني قوله: «مَنّْ قتل 
قتیلاً فله سَلَبُّ» قال علاء الدين: وهو وهم» وإنَّا قاله 4 يوم حنین» كما صرح به في 
مسلم وغيره» والذي قاله # يوم بدر شيء آخر غير ذلكء كما رواه أبو داود في سننه من 
حديث ابن عباس ده قال كلك يوم بدر: «مَنٌ قتل قتيلآ» فله كذا وكذاء ومن أسر أسيراً 
فله كذا وكذا»» وقال مالك في الموطاً: وتاخ أن النبي ول قال: «مَنّ قتل قتيلاً فله 
سَلَبهُ) إلا یوم حنين» اه قلت: ورد آنه يك قاله يوم بدر أيضاًء لكنّه مِنْ طريق ضعيف» 


رواه ابن مردويه في تفسيره في أول سورة الأنفال عن ابن عبّاس ت قال #5 يوم بدر: 


4 تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
ولا فيه من التحريض علك القتال المندوب إليه بقوله تعاك: إيا أا 
الي حَرّض اوْمِنِينَ على الْقَِالِ) [الأنفال: ١٠]ء‏ ولأنّ الشّجعانَ يُرغبون في 
التفلء فيُخاطرون بأنفسهم ويقدمون علن القتال» وهذا قلنا: ّما تجورٌ قبل 
الأخران لا حل فيد الحريض زاغل الفتال: 

ك3 E A SE‏ 
من إسقاط حى البعض» ولأنه لا يفيد فائدة التحريض. بل إقعادٌ عن القتال؛ 
لا فيه من إبطال حَقٌّ الغانمين عن بعض العّنيمة. 


«مَنْ قتل قتيلاً فله سَلَبهُء فجاء أبو اليسر بأسيرين» فقال سعد بن عبادة #ه: أي رسول 
الله ما والله ما كان بنا جبن عن العدوء ولا ضنٌّ بالحياة أن نصنعَ ما صنع إخوانناء 
ولكتا رأيناك قد أفردت» فكرهنا أن ندعَك بمضيعةء قال: فأمرهم رسول الله يك أن 
يوزعوا تلك الغنائم بينهم» ورواه الواقدي في كتاب المغازي عن زيد بن ثابت طه: 
«كيف فعل النبي #5 يوم بدر في الأسرئ والأسلاب والأنفال؟ فقال: نادئ مناديه 
يومئذ: مَنْ قتل قتيلاً فله سلب ومّن أسر أسيراً فهو له»» فكان يعطي من قتل قتيلاً 
سَلَبْهُ قال الشيخ أبو الفتح اليعمري في سيرته «عيون الأثر» في باب قصة بدر: 
والمشهور في قوله #: «مَنَ قتل قتيلاً فله سَلَبّهُ) إِنَّ) كان يوم حُنينء وأمّا يوم بدر فوقع 
من رواية من لا يحتج به» ثم ساقه بسنده إلى محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح به 
سنداً ومتنء قال: والكلبي ضعيفء وروايتة عن أي صالح عن ابن عباس # 
خصوصة بمزيد ضعف» كا في نصب الرّاية7: 57/8 . 


للأيكاة الذكتو رصبلا بو ااا ا تس 8 15 

قال حُحَمّد ه: وما رُوي «أئه و نَمل بعد الإحراز»*» إلا كان من 
ا مس أو من الصَّفيء فط قومٌ فظنوا أن الل يجوز بعد إحراز العّنيمة» 
وما قاله مُحمّدٌ ذه صحيحٌ؛ لأنّه لا يجوز تصرف الإمام بعد الإحرازء إلا في 
تبون e ١‏ عن الفا ون سه 

قال: (وسَلَبُ المقتول: سلاځه وثیابه وفرسّه وآلته وما عليه ومعه من 
قاش ومالٌ). ما ما كان مع غلامه أو علل فرس آخر من أمواله» فهو غنيمة 
للكل. 

وإذا جَعَل الإمامٌ السّلبٍ للقاتل انقطع حقٌّ الباقين عنهء إلا أنه يكبت 
مِلكّه بالإحراز عل ما بَيّنا. 

ولا مَس السَّلَبُ إلا أن يقول: فله سَكَبّهِ بعد الحَمّسء فاته تحمس . 

ركذل إن جك نه الع اولعفت اوا اال ن ان 
قال: لكم الرّبع بعد الُمس. فإنّهِ حَمس. 

ولا ينبغي للإمام أن يُنقّل ببجميع المأخوة؛ لأنَّ الغنيمة حى العسكرء 
ذال الي ملم عن الفا ها و بطل الشهاء الي كلها اش ان 
في العّنيمةء قالوا: هذا هو الأول فإن فعلّه مع سَرية جارٌ لجواز أن تكون 


بعد الخمس إذا قفل» في سنن آبي داود۳: ۸۰» صحيح ابن حبان١١: ٠٣١‏ . 


1 بس ع ارغ ر ا ر 
الصلحة في ذلك وإذا لر يتل بالسلب فهو من جماةٍ العنيمة لا يستجقه 
القاكل ةقان كل O CO EO‏ 


:٤ريبكلا فعن معاذ #ه. قال #5: «إِنَّ) للمرء ما طابت به نفس إمامه» في المعجم‎ )١( 
:٠١ةيانبلا قال العيني في‎ ٠٦١ :٤نييماشلا والمعجم الأوسط۷: ۲۳ ومسند‎ ١ 


٤‏ : «(وفيه ضعف). 


لاا وال رر ف أو لطاع ب 577027777777 1101 


(وإذا استولى الكُمَارُ على أموالنا وأحررُوها بدارهم مَلَكُوهاء فإن 
ظهُرنا عليهم فمّن وَجَدّ ملكه قبل القسمة أخذّه بغير شيءٍ وبعدها بالقيمة 
إن شاء وإن دَكَلَ تاجرٌ واشتراه فمالكه إن شاء أخدّه بثميه» وإن شاء ترك 
وإن وهب له أخدّه بالقيمة)؛ لما رَوَّئْ ابن عباس طي: أن حا وحن بارا له 
في المغنم قد كان المشركون أصابوه قبل ذلك فقال له رسول الله 45: إن 
وَجَذَتَه قبل القِسّمة» فهو لك بغير شيء» وإن وَجَدَئَه بعدما فيم اذكه 
بالقيمة إن شتت ولو لريّمّلكوه لما أوَجَب القيمة. 


و ه: «أنْ العَدوَ غَلَبَ عل ناقة أو بعيرٍ لرّجلء 
فاشتراه وَجُلْ من العدوء فذكر ذلك للت 4ء فقال حه الثم إن شقت» 
وإلا فهو لهم»”. وهذا بد عل فك ينك امل الحرب؛ إذ لولا ذلك ار 
ا 


(۱) فعن ابن عباس #د: «أن رجلاً وَجَدَ بعيراً له في المغنم قد كان المشركون أصابوه 
قبل ذلك» فسأل عنه رسول الله يِه فقال: إن وجدته قبل القسمة فهو لك» وإن وجدته 
بعد القسمة أخذته بالثمن إن شئت» في الأصل لمحمد بن الحسن/: 5 7 5. 

وعن سار عن أبيه» عن النبي #5 قال: «من أدرك ماله في الفيء قبل أن يقسم فهو أحق 
به» وإن أدركه بعد أن يقسم فليس له شيء» في المعجم الأوسط 8: .7١5‏ 

(۲) فعن تيم بن طرفة الطائي #ه: «إِنَّ رجلاً أصاب له العدو بعير» فاشتراه رجل 
منهم» فجاء به فعرفه صاحبه» فخاصمه إل رسول الله 5 فقال: إن شئت أعطيته ثمنه 
الذي اشتراه به وهو لك وإلا فهو له» في شرح معاني الآثار۳: "7717. 


”ط__-دددلسد ‏ سس تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلى 


وعن عمر" وابنه" وزيد بن ثابت وأبي عبيدة بن الجراح" #: مثل 


وعن عل ذه آنه قال: كلع "اناو عل ينا حر ذه اعدو لقيو ا 
ولأنه يجب علك جميع المسلمين ق الرّدّ عليه؛ لأله يجب عليهم استنقادُه من 
ا لد 
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)١(‏ فعن عمر ذه: «أنَّم قالوا فيها أصاب المشركون من المسلمين ثم أصابه المسلمون 

للخم والرا لو ا 035. 

وعن مجاهد. قال: «ما أصاب المسلمون ما أصابه العدو قبل ذلك» فإن أصابه صاحبه 
قبل أن يقسم فهو أحق به» وإن قسم فهو أحق به بالثمن» في مصنف ابن أبي شيبة /1: 
45. 

(۲) فعن نافع 4: «أن المشركين أصابوا فرساً لعبد الله بن عمرء فأصابه المسلمون بعد. 
فأخذه عبد الله بن عمر قبل أن يقسم القاسم» في شرح معاني الآثار”: 715؟. 

(۳) أما أثر زيد بن ثابت فأخرجه الكرخي في المختصر والطحاوي» وأما أثر أبي عبيدة» 
فأخرجه الطحاويء كما في الإخبار7: 57 .١‏ 

(5) فعن علي 5ن فيمن اشتر ئى ما أحرزه العدوء قال: «هو جائز» في معرفة السنئن7١:‏ 

AV 


لاا وال رر ابو لقا نح تس ق 

أا بعد القسمة فقد حصَلٌ له بورض وهو تصيُه من الكنيمةٍ الذي 
لم لار اف ل ا المال في الرّد فلذلك وَجَبَ أن 
بغر له العوفن الذي لين بمستحن: 

و عرض و ي 9 
رَجَح بالشّمن. 

وأمّا الموهوبٌ له؛ فلأنّه مَلَكّه بعقلِ فصار كالبيع» وليس فيه عِوَض 
مُسَمَّ فيأخذه بالقيمة كما بعد القِسَمَةٍ. 

فإن أسَلموا عليهاء أو صاروا ذمَّة أو اشتراه حر فأشلم» أو دحل 
إلينا بامان فهو لهم؛ لقوله 45: «من سم عل مال فهو له»» وإن الا 
قبل الإحراز بدارهم رَدُوه علل المالك الأوّل؛ لعدم وت مِلكهم؛ لبقاء 
العصمة. 


7 


عليه» فلذلك 


(۱) فعن عروة بن الزبير ه» قال كَلِ: «من أسلم على شيء فهو له» في سنن سعيد بن 
تور قال" والشيق الكر للبيهقي1: » قال ابن المادي: مرسل 
صحيح. کا في الإخبار”: .١517‏ 

وعن صخر بن العيلة» قال 4: «إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم» في 
سنن الدارزفي 128:7 


الس سس تحفة الأخيار عام الاختيار لتعليل المختار للموصل 

3 0 7 7 و الس ا عه و ع م 

وأمّا النقود والمكيل والموزون إن وَجَدّه قبل القِسَّمَةٍ أخذه بغير شىءٍ 
FN 8‏ تند غلبي اانه لوا لخدا ا هعنقالا 
فائدة فيه. 

قال: (وإن غَلَبَ بعض أهل الحرب بعضاً وأخذوا أمواهّم مَلكوها)؛ 
لاستيلائهم علل مال مُباحء فإذا ظهّرنا عليهاء فأخذناها مَلكناها كسائر 
أموالهم. 

قال: (وإذا دحل المسلمُ دار الحرب بأمان لا يتَعرََض لشيءِ من دمائهم 
وأموالهم)؛ أن فيه غَدراً م“ ونه مهن له , 

(فإن أَحَدّ شّيئاً وأَخْرّجّه تَصِدَّقٌ به)؛ لأنّه مله مر تحظورء وهو 
لعل واو سات mg‏ كي سوا كان لأسو لاه 
e 6 5 1 ê lu u 8 :‏ 
غير مستأمن» ولريلتزم ترك التعرض هم» فيباح له التعرض وإن أطلقوه. 

ولو َل مسلمٌ دار ا حرب فأدانه حَريّ أو أدان حَرَّبياً أو عَصَبَ 
۽ و ا د 3 ع و 0 
أحدهما صاحبه ثم خرَّجَ المسلم أو استأمن الحربي رقص بينهما بشيءِ من 
ذلك. 

أا العَضَّب؛ فلأنّه صار مِلكاً للذي أخذه لاستيلائه علل مال مُباح. 

98 و 2 َه 7 َه 

وأمًا المداينة؛؟ فلأنّه لا ولاية لنا عليهما وقت الإدانة» والقضاء يعتمد 
الولاية» ولا عل المستأمن وقت القضاء؛ لأنّه ما التزم أحكامنا في الماضى. 


)١(‏ فعن ابن عمر ده قال يك: «إن الغادرٌ يُرفع له لواءٌ يوم القيامةء يُقال: هذه غدرة 
فلانٍ بن فلان» في صحيح البخاري۸: ١‏ وصحيح مسلم۳: 35٠‏ . 


ل لطا بح تست 1141 
وكذلك الحربيان إذا فَعَلا ذلك ثم حرجا مُستأمنين؛ لما بِينا. 
- و 2 ده ر 
ولو خرّجا مُسلمين قضي بينهما بالديون دون الغصب؛ لا مَرَ. 
أَمّا العَصَب؛ لما مر 
وأا الدّين فلوقوعه صّحيحاً عن تراضء والولاية ثابتة لالتزامه) 
كانه و 


ت > فة الالعيار قله الاخ رال ال رل 


(وإذا دَكَلَ رن دارنا بأمان يقول له الإمام: إن أَقَمْتَ سنة وُضِعَتُ 
عليك الجزية). 

وأا انا لا يكن من الإقامة في دارنا دات إلا بأحل معنيين: 
ES O ES‏ يَطْلِعْ علل عَوراتِ ا e‏ 
ولا يُمْتعْ من اد التسيرة؛ لقوله تعان: (وَإِنْ أَحَدٌ حَدٌ مّنَ اشر كن استَجَارََ 
اجر [التوبة: 7 ]إل قوله: امات مه [القويةة 1 ]: 

وني منعهم قطعٌ الجلب والميرة وسّدٌ باب التجارة» وربا منعوا تجارنا 
من الدّخول إليهم؛ وفيه من المّساد ما لا يخفئ. 

وإذا كان لا يجورٌ الُقام الكثير ويجوز القليل» فلا بُدَّ من المخد الفاصل 
قد وكام ليزه ا تين فيها ل قناقن ا ا 

قال: (فإن أَقَام) يعني سَنةَ (صار ذِميَا)؛ لالتزايه الجزية بشرط الإما» 
فتو د فتُوضَمٌ عليه الجزية. 


رولا 0 من العود إلى دار ا حزب)؛ ان عل ا لا يتتقض) 
وأ تدم السلمرة يتبعل ول ريا علا ووانقطاء اة 


لاام اة الد كور بلاج أو لقاع بي > تتح 4 1 
قال: (وكذلك إن وَقَّتَ الإمامٌ دون السّنة فأقام)؛ لأنّه يصير مُلتزماً. 
قال: (وكذلك إذا اشترى أَرْضٌ كراج فأدَّى حَراجّها)؛ لان تراج 

الأرض كخراج الرّأس؛ لأنّه إذا أذاه فقد التزم العام في دارناء ولا يُصير ذم 

بمجرد الشّراء؛ لاحتال الشّراء للتجارة. 
ولو أجّرها من مسلم وأَتَحَدَ الإمامُ التراج من الُستأجر ورأئ ذلك 

علن الزارع لر يه تاكاه ردم برسي لحا ابعر د 
بملك الأرضء ويّصير ذمياً حين وجب عليه الختراج» فتؤخد منه الجزية بعد 

سنةٍ من يوم وجب عليه التراج؛ لأنّه حينئظٍ صار ذمياً. 
قال: (وإذا تَرَوّجت اخربية بڏمي صارت ذِميَة» ولو تَرَوَّحَ حزن 

بذميّةٍ لا صير ذِميَا)؛ لأنها التزمت العام معه ور يرم هو؛ لأنه يُطَلَمَها 

ويعود. 
قال: (وال جزية صَربان: ما يُوضعٌ بِالنَّراضِيء فلا يَتَعدَى عنها)؛ لأتّها 

وت جَبّت بالرّضى» فلا يجب غير ما رضي به» ولان فيه ترك الوّفاء باحق » وقد 

عد تصارى تجران على ألف ومئتي حُلَة)”» وكانت جزية بالصلح. 


)١(‏ فعن ابن عباس ده قال: «صالح رسول الله # أهل نجران علل ألفي حلّة. 
النصف في صفرء والبقية في رجب يؤدّونها إلى المسلمين» وعارية ثلاثين درعاً وثلاثين 
فرساً وثلاثين بعيراً وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بهاء وا مسلمون 
ضامنون لها حتى يردّوها عليهم» إن كان باليمن كيد أو غدرة» عل أن لا تهدم لهم بيعة 


4:” لي تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 


(وجزية ها الإمام إذا عَلَبَ الكُفَار رهم على ملكهم» يض 
على الظاهر الغني في كل سنة ثانية ة وأربعين درشا وعلى ال ا 
وعشرين درهماً وعلى الفقير اثني عَشَرَ درهماًء وتجب في أوَّل الحول» وتؤخذ 
في کل شهر بقسطه)» هكذا روي عن عُمر” وعُثمان وع ه من غير نكير 
دن قرخ »كاف إنعاعاءتوما روي أنه كلا قال عاذ تتام قار 
وحالة ديناراً أو عدله معافر»"» فهو حمول عل الصلح» أل ترئ أنه قال: 
وحالمة» ولا جزية عل النّساء إلا في المصالحة كا صالح عمرٌ ه تصارى بني 
تغلب" عل ما قرّرناه في الرّكاة. 


ولا يخرج لهم قس ولا يفتنوا عاك دينهم» ما إريحدثوا حدثاً أو يأكلوا الربا» في سنن أي 
داود 7: 187» وسنن البيهقي الكبير 9: /11. 

)١(‏ فعن أبي عون محمد بن عبد الله الثقفي قال: «وضع عمر بن الخطاب #ه. يعني في 
الجزية على رءوس الرجالء علل الغني ثانية وأربعين درهمأء وعلل الوسط أربعة 
وعشرين» وعلل الفقير اثني عشر درهماً» في سنن البيهقي الكبير4: ۳۲۹ ومصنف ابن 
أبي شيبة7: »47١‏ وهذاما اختصر علل ذكره المخرجون هاهناء كا في الإخبار!: ١5/8‏ . 
(؟) فعن معاذ بن جبل 5ك: «أنَّه أمره رسول الله يك حين بعثه عن اليمن أن يأخدّ مِنّْ 
كل حار ديناراً أو عدله معافر: وهي ثياب تكون باليمن» في سن أبي داود؟: 2٠١١‏ 
وسنن الترمذي”: ٠٠١‏ وسنن النسائي۲: ؟١.‏ وصحيح ابن حبان١١:‏ 2,555 
والمستدرك١:‏ 60ه. 

() فعن عبادة بن النعمان التغلبي أنه قال لعمر بن ا خطاب 4: «يا أمير المؤمنين إِنَّ 
بني تغلب مَنّ قد علمت شوكتهم. وإِنَّم بإزاء العدو. فإن ظاهروا عليك العدو 


والكلفواق سد الف والر مط وال و ار أن ينطو كل 
بل إلى حال أهله وما يعتبرونه في ذلك فإن عادة البلادٍ في ذلك مختلفة. 


ونا قلنا: إا تجب: فى أل الخول؛ لأنها وجيت لإسقاط القدل» 
ب لال كالاب بلح عن م لم ولان لم قد شه 
SE‏ 


قال: (وتَوضَعٌ على أهْل الكتاب والمجوس وعبدة الأؤثان من 


العم). 


اشتدت مؤنتهم؛ فإن رأيت أن تعطيهم شيئاًء قال فافعل» قال: فصالحهم عل أن لا 
يغمسوا أحداً مِنّ أولادهم في النصرانية وتضاعف عليهم الصدقة» في مصنف ابن أي 
ا ا ل 

وني الآثار لأبي يوسف :9١ :١‏ عن عمر بن الخطاب #ه: «أنَّهِ أضعف الصدقة على 
نصارئ بني تغلب عوضاً من الخراج». 

)١(‏ وأقره في درر الحكام١:‏ ۲۹۸ وفي البحره: :١14‏ «وظاهر كلامهم أن حدّ الغنى 
والمتوسط والفقر إر يذكر في ظاهر الرواية» ولذا اختلف المشايخ فيه» وأحسن الأقوال 
ما اختاره في «شرح الطحاوي» معدا الس كوك 
والمتوسط من يملك مائتى ي درهم فصاعداً» والفقيدُ الذي يملك ما دون المائتين 

يملك شيئاً». 


> تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
أمَا أهل الكتاب: فلقوله تعال: ا ل رن ا 


[التوبة: ۲۹] إِك أن قال: (مِنَ ا اونا الك ا الجزية عن 
يد [التوبة: ۲۹]. 


وأمّا المجوس؛ فلا رُوي «أن عمرّ بنَ الطاب ذه قال: ما أصنع بهم؟ 
فقال عبد الرحمن بن عوف #ه: سمعت رسول الله #5 يقول: سنوا بهم سنة 
آهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم» فوّضَعَّ عليهم الجزية»”. 

وأمًا عبدة الأوثان من العَجم؛ فلأنه يجوز استرقاقهم» جور أخد 
ا لجزية من رجاهم كالكتابي والمجومي. 


)١(‏ فعن محمد بن على: أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس» فقال: ما أدري كيف أصنع 
سنة أهل الكتاب» في الموطأ7: 7460. 

وعن الحسن بن محمد بن عل ذه قال: «كتب رسول الله #5 إلى مجوس هجر يدعوهم 
إلى الإسلام» فمن أسلم قبل منه الحق» ومن أبئ كتب عليه الجزية» ولا تؤكل لهم 
ذبييحة» ولا تنكح منهم امرأة» في مصئَّب عبد الرزّاق”: 2.39 ۱۰: ۳۲۹ قال ابن 
٠/ا١.‏ 

وعن الأحنف 4: «إريكن عمر 5ه أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع 980 
(ولا يجوز) أخذها من عبدة الأوثان (من العرب. و)لا من 
(المرتدين)؛ لأنّه لا يجوز إبقاؤهم على الكفر بالرّقٌء فكذا بالجزية؛ لأنَ 
كفرّهم قبح واا 
أَمّا العرب فَإمَّم الخواري: اماه E E‏ 
فتغلّظت عقوبتهم» فلا يبل منهم إلا الإسلام أو السيف. وقال يك يوم 
حنين: «لو كان يجري على عربي رق لكان اليوم» وإنَّها الإسلام أو السّيف)”. 
وأمّا المرتدٌ؛ فلأنه كَمَرَ بعد إسلامه واطلاعه على محاسن الإسلام» 
وقال 4#5: «مَن 0 دينه فاقتلوه)”. 
تفن ا العرب؛ لأنَّ لني 4 | ردي كي | ا 
9 0 يجبرون علل الإسلام. 


)١(‏ فعن ابن عبّاس #د: «كان رسول الله 4 لا يقبل من مشر كي العرب إلا الإسلام أو 
القتل» في الأصل لمحمد بن الحسن/: ٠‏ 0. 

وعن معاذ بن جبل يده قال 4: «لو كان ثابتاً عن أحدٍ من العرب رق كان اليوم إنما 
هو إسارٌ أو فداءٌ» في المعجم الكبير ١‏ 7: 17/8. 

(5) فعن ابن عباس د في صحيح البخاري > 11 سين ¿ أبي داود ٤‏ 0 
الترمذي 5: 59, وغيرها. 

(۳) سبق تخريجه عن ابن عون قال: كتبت إلى نافع فكتب إِّ: «أنَّ النبيّ يك أغار على 
بني المصطلق وهم غَارُونَ وأنعامهم تسقئ عل الماء فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريم 
وأصاب يومئظٍ جويرية» في صحيح البخاري۲: ۰۸٩۸‏ وصحيح مسلم7: ٠١١۸‏ . 


امح جح كت هة اللعيار فل الاد ر لتعليل الخ ر لرل 
وأا ر عا ما يأو إن شاء اللااتعال: 


قال: (ولا جزية على صَبي ولا امرأق ولا مجنون» ولا رمن» ولا 
عمی» ولا نفك ب ولا شيخ کبیر)» واضله: أن ويه رقم 0 عن 
افر وا له عل الإسلام» فتجري رى القرء فن لا يُعاقب قب بالقتل لا 
يُؤاخذ بالجزية» فإذا حص الرّاجر في حى القاتلة وهم الأصل انزجر التبع» 
أو نقول: وَجَبَتَ لإسقاط القتل فمّن لا يجبُ قتلّه لا وضع عليه الجزية 
وهؤلاء لا يجوز قتلّهم فلا جزية عليهم» ولان «عمر ك ريصع علل التساء 
جِريةً0”. 

وعن أبي يوسف 5د: أثها تجب على الرّمن والأعمئ والشيخ الكبير 
إا كان هم هال لاا وجت عل االمقير اميل وو جره المال: أكثن م 
E‏ 
فتجب عليه الجزية كذلك. 

كألة ر غل ار هانق السوليق ولا كر غر ل دوا 
الرّهابين الذين لا يقدرون علل العمل والسياحين ونحوهم. 


ا 


)١(‏ فعن عمر ذه كتب إلى أمراء الأجناد: «أن لا يضربوا الجزية عل النساء» ولا على 
الصبيان» وأن يضربوا الجزية عل من جرت عليه الموسئ من الرجالء وأن يختموا في 
أعناقهم» ويجزوا نواصيهم من اتخذ منهم شعراء ويلزموهم المناطق» ويمنعوهم 
الركوب إلا علل الأكف عرضا» في مصنف عبد الرزاق: 285 ومعرفة السنن17: 
1 


لاال ور ا لكا بن تست 41 1 

أا إذا كانوا درون علل العَملء فيجب عليهم وإن اعتزلوا وتّركوا 
العَمل؛ لأتهم يقدرون عل الحّمل» فصاروا كالعتملين إذا تركوا الحَملء 
ل د الختراج. 

وما ال فلأن «عمرٌ 4ه ضَرَط كونه معنملا" وأنّه 
دليل عدم وجوبها علل غير الُعتمل» ولأنّه غيدُ مُطيق للأداءء فيُعَتَرُ بالأرض 
التي لا تَضصْلّحُ للرّراعة؛ اعتباراً خراج الرس بخراج الأرض. 

ولا جزية عل امقر التَغلبيٌ؛ ؛ ماس سبق في الرّكاة من صلجهم أنه يؤخذ 
منهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين» ولا شيءَ عل القّقير المسلم. 

ولو مرض النَّمىّ جميع السّنة لا جزية عليه؛ لأئها تجب على الصحيح 
اا 

ولو مَرصَ أكثرٌ السَنة سَقَطَت أيضاً إقامة للأكثر مَقام الكل. 

وكذلك لومَرِض نِضّف السّنة؛ لأنها عقوبة فير جح المسَقِط. 

ولو أدرك الصَّبيٌّ وأفاق المجنون وبرئ المريض قبل وضع الإمام 
اجزية وضع عليهم» وبعد وضع الجزية لا يُوضع عليهم؛ لأن المعتيرٌ أهليتهم 


)١(‏ سبق تخريجه عن أبي عون محمد بن عبد الله الثقفي قال: «وضع عمر بن الخطاب 
ذه يعني في الجزية عل رءوس الرجال» علل الغني ثانية وأربعين درهمأء وعلل الوسط 
أربعة وعشرين» وعلل الفقير اثني عشر درهماً» في سنن البيهقي9: 774؛ لكن ذكر ابن 
قطلوبغا في الإخبار7: ١57‏ أن في البيهقي: «الفقير المكتسب». 


وو 2ت غ الأخيار غلن الاخ رع لاخر لل 
دون الوّضع؛ لأن الإمامَ حرج في تعرّف حاهم في كل وقتٍ واريكونوا أهلاً 
وق الوَضْعء بخلاف الفَقير إذا أَيْسَرَ بعد الوضع حيث يوضم عليهم؛ لان 
ال اهن الةو ههه الوه وفنا : 

01 4 0 0. 

قال: (وتسقط بالموث والإسلام)؛ لہا فرعت للزجر عن الكفرء 
وحملاً علن الإسلام ولا حاجة إلى ذلك بعد الموتٍ والإسلام؛ ل بنا أئها بد 

5 5 NT 
عن القتلء وقد سَقط القتل عنهماء واا وجبت علل وجه الصغار» وقد‎ 
تَعَذّرَ ذلك بالموت والإسلام.‎ 

قال: (وإذا اجتمعت حَرّلان تداخلت).» فلا تجبٌُ إِلّا واحدة. 

وقالا: تخد لجميع ما مَكَ؛ لأنْ مُضي المدَّةِ لا تأثيرَ له في إسقاط 
الواجب كالديون. 

ولأبي حنيفة ك أنْها عقوبة على الكفرء والأصل في العقوباتِ 
التداغل ادر أو ا جره والح فن الات غا 

ِ 3 ع ا 4 4 

(وينبغى أن تؤخد الجزية على وصف الذل والصغار). کےا قال تعالل: 
[حَنَّ يُعَطُواً الجَرْيَةَ عَن يَدِ وهم صَاغِرُون) [التوبة: ۲۹]ء فيكون الآخذ 
قاعداً ا قائ بين يديه ويخ لياه وهزه هَرَاه (ويتقول له: أغطِ 
الْجزية يا عدو الله)» ولا تجري فيها التيابة؛ لأنها عقوبة. 


كرو وو ا 00 5 ماهو کب چو ع زود ا ور 58 ره 
() لبت الرجل ولبّبته إذا جعلت في عنقه تُوَبًا أو غَيْرَه وجَرّرَتّه به. والتلبيب: حَمَعْ 


٠۰ 


ماني مَوَضِع اللَبّب مِنّ تياب الرَّجْلء كما في اللسان١: .۷۳٤‏ 


وعندهما: تجوز التيابة؛ 0 للرّجر بتنقيص المال» وتنقيص المال 
يحصل به وبنائيه» ويجورُ جيل تج ا السو راكر ا 
Ne AS e e‏ 
تحراځ ال الأول سات أو ألم بعد دُخوها؛ لأنه اداه بعد الوجوب. 

قال: (ولا ينض عهدُّهم إلاّباللّحاق بدار ازب أو إن تََلبوا على 
توفع فيحاربونناء فتصير أحكامهم كالمرتدين» إلا أنه إذا ظفرنا بهم 
تشارقهم ولا جرهم على الإسلام)؛ لأ ل ل جا 
في عَقَدٍ اللّمَّقَ فيصيرون كالمرتدين» وماهُم كالم إلا اہم يسترقونء ولا 
رو غل ر الد لآن القع أن تر را من اهل ككارف تسل لاوا 
صل بالاسترقاق. 

N‏ دع إل ل 

ا ا بحُقوقٍ العبادٍ التي كانت عليهم قبل 
التقضن كاف الردة ولا يُوؤاخدون با أصايوا ف المجاربة. 

قال: (ويُؤخدٌ أهلٌ الجزية با يَميّزون به عن المسلمين في ملابهم 
ومراكبهم). 

قال أبو حنيفة #ه: ينبغي أن لا يتر 
بالُسلمین في لباه ومّركبه ولا في هيثته. 


ع 4 E,‏ عو 3 0 3 
والأصل في ذلك أن عُمرٌ يه «كنَبَ إلى أمراء الأجنادٍ يأمرهم أن 


5 تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
يَأمروا أَمُل الدَّمّة أن موا رقامهم بالرّصاصء وأن يُظُّهروا مناطقهم» وأن 
تلقو ایی ا ولایو بالسلمين فى اترا ا 

وروي آنه 4 «صالح أهل النّمَةِ عل أن يَشُدُوا في اَوساطهم 
انوك امرك ليلع فى الطلد واندك طن كزع رلا القن عت 
تعظيمّه وموالاته وبدايته بالسّلام والتوسعة عليه في الطَّريق واكجالسء 
والكافرٌ يُعامل بضد ذلك قال 45: «ولا تبدءوهم بالسّلام وألجئوهم إل 
حك الطّرق)*. 


فإذالريكميّروا عن المسلمين فيه ذكّرنا ربا عظّمنا الكافر وواليناه 


)١(‏ سبق تخريجه عن عمر 9ه كتب إلى أمراء الأجناد: «أن لا يضربوا الجزية على النساءء 
ولا علل الصبيان» وأن يضربوا الجزية على من جرت عليه الموسئ من الرجالء ون 
يختموا في أعناقهم» ويجزوا نواصيهم من اتخذ منهم شعراء ويلزموهم المناطق» 
ويمنعوهم الركوب إلا علل الأكف عرضا» في مصنف عبد الرزاق5: 286 ومعرفة 
السنن7١1: ."8٠‏ 

0 الزنار للنصارئ وزان تفاح» والجمع زنانير وتزنر النصراني شد الزنار عل وسطه. 
كما في المصباح ١95:١‏ . 

(۳) ورد بمعناه في الآثر السابق: «ويلزموهم المناطق» 

(4) فعن أبي هريرة د قال &#: «لا تبدءوا اليهود ولا النّصارئ بالسَّلامء فإذا لقيتم 
أحدهم في طريق» فاضطروه إلى أضيقه) في صحيح مسلم ؟ : ٠۷١۷‏ . 

وعن علي #5 قال #: «لا تساووهم في المجلس» وألجئوهم إلى أضيق الطرق» فإن 
سَبوكم فاضربوهم» وإن ضربوكم فاقتلوهم» في حلية الأولياء؛ : .٠١۹‏ 


aS 
احترازاً عن ذلك أن السيراء د قد باعل عار الإنسان» قال تعالى:‎ 
[تَعْرِفَهُم باهم [البقرة: ۲۷۳]ء وقالت الفقهاء: من رأينا عليه زي الفقر‎ 
جاز لنا دَفعٌ الرّكاة إليه.‎ 

ويُؤخذ كل واحدٍ أن معَلٌ في وَسطه كُسّتِيجاً" مغل الخَيّط الغليظ من 
ا أو موف ويكون غَليظاً؛ لهد للرّائيء؛ ولا lL‏ ت 
E ls‏ جُيُوم على صُدُورِهمء وأن يَلْبَسوا القلانس الطُوالٌ 
ال وان ر راا و الع عل قر ERT‏ 

وني «الجامع الصَّغير»: كهيئة الأكف» وأن يجعلوا شراك نعالهم مُثلّناء 
ووا اتيز و ارد مكل مسلب 

(ولا يركبون الخيلَ إلا لضرورة)» فإن دعت يركبون على ما وصفناء 

0 و 
وينزلون في مجامع المسلمين. 

رولا يحملون السّلاح)؛ لآ نهم أعداء المسلمين» ويمُنعون من لياس 
ني حر لحرن لس لي 

2 : 7 n 


0 الكُستيج: عن أبي يوسف ك: حيط غليظ بقدّر الإصبع يشّدَّه الذمّيٌّ فوق ثيابه 
دون ما يتزيّنون به من الزنانير النَحَدَّة من الإبرَيْسم» كا في المغرب7: ۲۱۸. 


مارغل لاخدا لمعيل ال رل 
والحّامات» فيجعل في أعناقهنٌ طَوَّقٌ الحديدء وحُالفُ إزارهنّ إزارَ 
و 2 و 28 
الممسلمات» ويكون عل دورهم علامات َير مها عن دور الُسلمين؛ لعلا يَف 
عليهم السائل» فيدعو هم بالمغفرة. 

5 و ع 5 9 2 2 مو 

فالحاصل أنه يجب قييزهم با يُشْعِرٌ بذهم وصّغارهم وقَهرهم ب 
يتعارفه كل بلدةٍ ورّمان. 

و کک ا و و وى 

قال: رولا نحدث كنيسة ولا صومعة ولا بيعة في دار الإسلام)» قال 
: «لا خصاء في الإسلام» ولا كنيسة) والمراد إحداث الكنيسة في دار 
الإسلام. 

وقوله: «لا خصاء». هو الاعتزالٌ عن النّساء کا يفعلّه الرّهبان» فكأنّه 


3 ء۶ ع م و عر 
(وإذا اہدمت القديمة آعادوها)؛ لام اقروا عليهاء والبناء لا يتابد» 


)١(‏ فعن ابن عباس اد قال #5: «لا إخصاء في الإسلام» ولا بنيان كنيسة» في سنن 
البيهقي الكبير :٠١‏ 75. 

وعن عبد الرحمن بن جساس كه قال ذ: «لا خصي في الإسلام وكنيسة» في التاريخ 
الكبين) 119 

وعن ابن عباس د قال: اكل مصر مضّره المسلمون لا یبن فيه بيعة» ولا كنيسة» ولا 
يضرب فيه بناقوس» ولا باع فيه لحم خنزير» في سنن البيهقي الكبير 9: 27١ ١‏ وضعفه 


ابن حجر في التلخيص 4: .١179‏ 


ولا بد من تحرابه» فلا أَقرّهم عليهاء فقد التزم لهم إعادتهاء وليس لهم أن 
تحولوها؛ لأنّه إحداث لا إعادةٌ. 

ثمّ قبل: إلا يُمنعون في الأمصارء أا القرئ التي لا تُقام فيها المع 
ودود لا يمنعون من ذلك» ولا من بيع الخمر والخنزير فيهاء وهذا في 
القرئ التى أكثها ذمّة. 

ع 2 

انر اميق قاذ موز ذلك: 

راكذا حي العرب» فيُمعون من ذلك في المصّر والقرئى» قال محمّد 
#ه: لا يتبغي أن برك في أَرّض العرّب کنيسة ولا بيع ولا باع فيها خمرٌ 
وش بطر كانت أو فريك ويمتع المشركون أن يتخذوا ا العرب 
مَسكناً أو وَطَناً؛ لقوله 4: «لا يجْتَمِعُ دينان في أرض العرب»)". 

عون هن إظهان: الفواحين: والرنا و المزامين :والطبابين و الجناءة 
وكل لهو محرمٌ في دينهم؛ لأن هذه الأشياءَ كبائر في جميع الأديان إريّقرٌوا عليها 
لاما 


8 5006 8 م 00 ٠. N‏ ۰ 
وإن حَصَرَ هم عيد لا تخرجون فيه صلبام» وليَصتعوا ذلك في 


)١(‏ فعن ابن شهاب» قال #5: «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب». قال مالك: قال ابن 
شهاب: ففحص عن ذلك عمر بن الخطاب ذه حت تاه الثلج واليقين» أن رسول الله 
كلذ قال: «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب». فأجلل يبود خيبر في موطأ مالك0: 
€٤‏ 


ات حت تت قحفة الأخيار عزن الا خت ار لتعليل ا لخر للنوضل 
كنائسهمء ولا يخرجوه من الكنائس حت يَظْهَرَ في المضَر؛ لأنّه مَعْصِيةٌ وني 
إظهاره إعزازٌ للكُفر» وأا الكَنائسٌ فلا يُمنعون منه کا لا يُمنعون من إظهارٍ 
الكفر فيهاء وعلل هذا صرب النّاقوس يَفُعلوئّه في الكنائس؛ لما قلنا. 

ولا يُمَكّنون من إظهار بيع الختمر والخنزير في أمصار المسلمين؛ لأنّه 
مَعْصيةٌ فيْمَتَمُ منه كسائر المعاصي» وكذلك في قرئ المسلمين؛ لم ينا 

قال: (ويُوْحْدُ من تصارى بني تغلب ضعب زكاة المسلمين, ويؤخدٌ 
من نسائهم. ويُضكَّف عليهم العُشر)؛ e‏ 
مهم قفا رة السلمين ا هن .ماه رتاء:ق لر كاف فليا يوعد من 
نسائهم دون صبيانهم ho E EN‏ 


قال: (وتولاهم في الجزية واتراج كمّولى القرشي)؛ لأن الصلح وَقَعَ 
مع التَعلَبِي تَخَفيفاً. فلا يُلْحَقٌ به المولى» ألا تَرَى أن الجزية تُوضمٌ على موك 
المسلم إذا كان تصرانياً. 

قال: (وتُصْرَفٌ الجزية والْخراحٌ وما يُؤخذ من بني تغلب ومن 


)١(‏ سبق تخريجه عن عبادة بن النعمان التغلبي أنه قال لعمر بن الخطاب ذه: « يا أمير 
المؤمنين إن بني تغلب مَنّ قد علمت شوكتهم» وإِئَّهم بإزاء العدوء فإن ظاهروا عليك 
العدو اشتدت مؤنتهم, فإن رأيت أن تعطيهم شيئاًء قال فافعل» قال: فصالحهم علل أن 
لا يغمسوا أحداً مِن أولادهم في النصرانية وتضاعف عليهم الصدقة» في مصنف ابن 
ل ؟ 


الأراضي 37 أجل أهلها عنها وما أَمُداه أمل ل ال م بوت 
اا 
ءََ و ت 7 
وذلك: (مثل أرزاق المقاتلة وذراريهم» وسّد الثغور”, وبناء القناطر” 
وَالحقون وإعطاء القضاة ولون والعلماء والمفتين والعال قذر 
كاقل للخو الو قاط و كيوقي د عاك 
وأا أَرَزاقُ من ذُكِر؛ فلأئهم يَعملون للمُسلمين» فيَجب كفايثهم 
والقاتلة يُقاتلون لنصرة الإسلام والُسلمين» وإعزاز كلمة الدين» 
ولتكون كلمة الله هي العُلياء فيجب عل الإمام والْمُسلمين كفايتهم وكفاية 
ذريّيهم؛ إذ لو إريُكمّوا لاشتغلوا بالاكتساب للكفاية» فلا يَتَخَلُون للقتال. 


)١(‏ وهي جمع ثغرء وهو موضع المخافة من فروج البلدان» کا في شرح ابن ملك 
ق۹۷/ ب. 

)١(‏ جمع قنطرة: وهي ما يبن علل الماء ؛ للعبور» قال السرخسي : الجسر ما يوضع 
ويرفع» والقنطرة ما يحكم بناؤه من قعر الماء» ولا يمكن رفعه إلا بالهدم والإفسادء كا 
في الهدية ص1۹۳ وني العناية: الجسر ما يوضع ويرفع ما يتخذ من المخشب والألواح» 
والقنطرة ما يتخذ من الحجر والآجر موضوعاً لا يرفع» كما في رد المحتار :٤‏ 5 4 5 . 


ب تتش كا | اعبار فل الاد ر لتعليل ا رول 

وأا القضاة والباقون فقد حَبّسوا أنفسّهم لمصالح المسلمين لفصل 
8 8 3 5 يق . 4 ر 
خصوماتهم وبيان محاكاتهم وتعليمهم أحكام شريعتهم وما يأتونه ويذروتّه 
ف أقوالهم وأفعالهم. وفنا تعلق به من مصالح دينهم ودنیاهم» وذلك مون 
اه مصالحهم وأَعمّهاء فكانت كفايتّهم عليهم؛ لقيام مَصالجهم؛ أصلّه 
القاضي والروجة علل ما عرفَ. 


فصل 
(أرض العَرب أرض عُشْرء وهي ما بين العُرّيب" إلى أَقْصَى حجر 
بالّمن بِمَهُرة إلى حدّ الشام)؛ لأن التي 4 والمثلفاءَ الرّاشدين لر يضعوا 
الختراج عل أرض العَّرب» ولان من شرط المتراج أن يُقَرّ أهلّها على الكفرء 
ومشركو العرب لا يقرّون علل الكفر عل ما قَدّمناه. 


قال:(والسّواد"أرض تراج وهي ما بين العذيب” إلى عَقَبةِ خلوان”. 


)١(‏ أي: قرية مِنّ قرئ الكوفةء وقوله حجر هو بفتح الحاء والجيم واحد الأحجار 
ومهرة موضع باليمن مسّاة بمهرة بن حيدان» أبو قبيلة تنسب إليها الإبل المهرية» كا 
في الجوهرة7: .717١‏ 

(؟) يعني: سواد العراق سوي بذلك؛ لخضرة أشجاره وزرعه» وسواد العراق أراضيه. 
وقال التمرتاشي: سواد البصرة والكوفة قراهماء ىا في الجوهرة7: .717١‏ 

(۳) العذيب: هو اسم ماء لبني تميم علل مرحلة مِنَ الكوفة» مسمئ بتصغير العذب» 
وقيل: سمي به؛ لأنّه طرف أرض العرب» من العذبة: وهي طرف الشيء» كما في النهاية 
في غریب الحديث والأثر ۳: 1968. 

)٤(‏ وهي حد سواد العراق عرضاًء وطول سواد العراق مئة وثانون فرسخاً وعرضه 


سس فة الأخبار عن الا خد ر لتعليل الخ ر لرل 

ومن العَلْثِ” أو الثعلبيّة إلى عَبّادان)”؛ لأنّه يجوز إقرارهم علن الكُفرء فقد 

وُجد كَرَطُ المتراج» ولأنَّ عُمرَ له «فتحَ سواد العراق ووضع عليه 

ا تراج" بمحضر من الصّحابة د وأجمعت الصّحابة د على وضع التراج 
2 5 . ع يده ا و س ر - 26 

علل الشام*» وكذلك وَضَعَ عمرَ 4ه «علل مصر التراج حين فتحَها عمرو بن 


ا ا وا جه النان ن ال الف جر وقد وون الفا 
آلف جریب» كما في الجوهرة۲: .717١‏ 

)١(‏ العَلّث: قرية موقوفة علل العلوية» وهي أول العراق شرقي دجلةء كا في ا مغرب 
VA:‏ 

(1) عبادان: بلد عن بحر فارس بقرب البصرة شرقاً منها بميلة إلى الجنوب» كما في 
المصباح المنير ۲: .٠۸۹‏ 

(۳) فعن إبراهيم التيمي» قال: «لما افتتح المسلمون السواد قالوا لعمر بن الخطاب: 
اقسمه بيننا فأبى» فقالوا: إنا افتتحناها عنوة قال: فما لمن جاء بعدكم من المسلمين؟ 
فأخاف أن تفاسدوا بينكم في المياه» وأخاف أن تقتتلواء فأقر أهل السّواد في أرضيهم» 
وضرب علل رءوسهم الضرائب - يعني الجزية -وعلل أرضهم الطسق يعني الخراج» ولر 
يقسمها بينهم» في سنن سعيد بن منصور7: ۲۹۸ والأموال لابن زنجويه١: .١91١‏ 
(4) فعن حبيب بن ثابت: (إِنَّ أصحاب عمد يك وجماعة من المسلمينٍ أرادوا أن يقسّم 
عمرٌ بن الخطاب ذه الشامَ كا قشم رسول الله خيبر» وإِنه كان شد الناس عليه في ذلك 
الزبيرُ بن العام وبلال ن فقال عمر #5 إذاً أترك من بعدكم من المسلمين بلا شيء 
هم» ثم قال: اللهم اكفني بلالا وأصحابه» قال: ورأئ المسلمون أن الطاعونَ الذي 
أصابهم بعمواس كان من دعوة عمر 4 قال: وتركهم عمر 5ه ذمّة يوون الخراجَ إلى 


للا وال رر ااا نب تست 18 


0) 


العاص 45ه) 


قال: (وَأَرضٌ السَّوادٍ مملوكةٌ لأهلها يجوز تصرٌّفهم فيها)؛ ما با أن 
الإمامَ إذا تح بلدة قَهُراً له أن يُقِرّ أهلّها عليها ويضعَ عليهم المتراجء فإذا 
أَقرّهم عليها بقيت مملوكةً هم» فيجوز تصرٌّفهم فيها بَيّعا وشِراءً وإجارة 
وغيرَ ذلك كسائر اللاك والأتّلاك. 

قال: (وكل أَرْضٍ أَسْلَمَ أَْلّها عليها أو فُِحَتْ عُنْوةَ وقسمَت بين 
الغانمين فهي عُشْريةٌ)؛ لأنَّ وَضْمَّ العُمّر على الُسلم ابتداء اَی به من 
الختراج؛ لما فيه من معن العبادة علن ما بيّنَاهِ في الزّكاة» ولأنّه أَحَفَ؛ لأنه 
كلل بالا فإن أخرّجت الأرضُ شيئاً وَجَبَ عَشَّرُه وإلآ فلا. 

3 و ا و 7 

(وما فح عُنْوةٌ وأقر أَمْلّها عليها أو صا هم فهي خراجيّةٌ سوى 
مكّة شرّفها الله تعالى)؛ لأنَّ وظيفة الأرض في الأصل التراج» وإنَّ)ا صرنا إل 
اتريةة ردقه ماكر مودي عدا راد EG‏ 
ولان وضع التراج علل الكافر ابتداءً اليتق به. 


المسلمين» في الخراج لأبي يوسف ص/ا. 

)١(‏ رو ابن سعد بأسانيده عن الواقدي بأسانيده: «أن عمرو بن العاص افتتح مصر 
عنة واستباح ما فيهاء ثم صالحهم بعد ذلك عل الجزية في رقابهم» ووضع الخراج علل 
أرضهم» وكتب بذلك إلى عمر ذه كما في الإخبار ۳: 2171 


ب ل تو أ تيان عن الا خد ر لتعليل المقار للمتوض 


وأمًا مَكّة فال ئل حصا وذلك لاله حيث افتتحها عنوة" مر 
وإريّضّع عليها الختراج”. 

قال: ا بحيزها)”", فإن كانت تَقَرّبُ من أَرّضٍ 
العُشّر فعْشُرية وإن كانت تَقَوْبُ من أَرَضٍ المتراج فحَراجيّةٌ» وهذا عند أبي 
يوسف ذده؛ لان ما يَعَرْبُ من النَّىء يُعط حكمُه: كفناءِ الدَّارٍ وريم البثر 
والشَّجِرةٍ ونحو ذلك. 

والقياس في البصرة الخراج؛ لأئّا من حيز أرضه» إلا أن الصحابة #: 
وفوا غه اال رك الان للك 

وقال محمد كه إن أحياها بماءِ العُشر فعْشُريةء وإن أحياها بماء ا راج 
فحَراجيّةٌ؛ لأنْ الحتراج لا يُوَظَفُ على المسلم إلا بالتزامه» فإذا ساق إليها ماء 
الختراج فقد التزم الختراج» وإلا فلا. 


)١(‏ فعن أبي هريرة ه: «أقبل رسول الله 4 حتئ قدم مكةء فبعث الزبير علل إحدى 
المجنبتين» وبعث خالداً علل المجنبة الأخرئ وبعث أبا عبيدة على الحسر» فأخذوا بطن 
الوادي» ورسول الله في كتيبة...» في صحيح مسلم۳: ٠٤١١‏ . 

(0) قال ابن قطلوبغا في الإخبار۳: 177: «لر يتعرض له أحد من المخرجين مع 
التصدير به عندهم» ويدل عليه ما روئ أبو عبيد في الأموال: عن عبيد بن عمير: أن 
رسول الله يي قال في مكة لا تحل غنيمتهاء وقال أبو عبيد: فلم يتعرض 4# لهم في 
أنفسهم ولريغنم أموالهم». 

() أي: بقربهاء قيل: هذا الإطلاقٌ محمولٌ عل المقيد» وهو ما إذا كان المحبي مسل 

وأمّا إذا كان ذميّاً فعليه الخراج» وإن كانت مِنّ حيز أرض العشرء كما في العناية”: 5 7. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو ال جاج 
وكل أرض خراج انقطع عنها ماء التراج» فسقيت بء العْشر" فهي 
وح ريا 8ع 2و سم چ e‏ 
عَشْريّة وكل أرض عَشْريّةِ انقطع عنها ماءٌ العْشر فسُّقِيَت بماءِ الخراج 
تراس أعفيار) ل إن هو مال 2 
قال: (ولا ع عَشْرٌ وكَراجٌ في أرضص واحدة)"؛ لقوله 4: «لا 
تمع عُشْر وتحراج في أَرْض مسلم"”؛ ولر يُتقل عن أحد من أثمة العَدّل 
والجور ذلك فكفئ بهم جف ولان العُدّرَ يجب في أرض فحت قهراً 
وآلنراح في أَرّض OUD ET‏ 
قال: (ولا يتكرّرٌ الخراج بتَكَرّر الخارج والغشر يَتَكَرّرُ)؛ لان عمرَ ظله 
او ر > ےس عو 
يوظف التراج مُكرّراء ولآن ا حراج للأرض كالأجرة» فإذا أدّاهاء فله أن 


(1) الماءٌ العشري: ماء السماء والآبار والعيون والبحار التي لا تدخل تحت ولاية أحد. 
والماء الخراجيّ: الأنهار التي شقها الأعاجم» وماء سيحون وجيحون ودجلة والفرات 
عشري عند حمّد ذه وخراجي عند أبي يوسف ده هداية» كا في الجوهرة؟: 271/7 
والحاضل: أن ماء الخراج ما كان للكفرة يد عليه ثم حويناه قهرآء وما سواه عشري؛ 
لعدم ثبوت اليد عليه» فلم يكن غنيمة» وتمامه في رد المحتار: .٥١‏ 

(0) يعني: إذا اشترئ المسلم أرض الخراجء فعليه الخراج لا غير ولا عشر عليه» ولا 
يجتمع خراج وعشر في أرض واحدة» كما في الجوهرة7: 7170. 

(۳) فعن ابن مسعود 5ه قال 4: ١لا‏ يجتمع علل مسلم خراج وعشر» في مسند أي 
حنيفة1: »15١‏ و الكامل لابن عدي۷: 2505 وسنن البيهقي الكبيرة: 21757 


ومصنف ابن أبي شيبة7: ٤۱۹‏ . 


14> تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
فع بهاما شاء ويَرّرَعَها مراراً. 

أمَا العُمّرٌ فمعناه أن يَأخدّ عُئْرَ الخارجء ولا يَتَحَقَقٌ ذلك إلا بوجويه 
في كل خارج. 

قال: (وإذا غَلَبَ الماءٌ على أرض انراج أو انقطع عنها أو أصاب 
31 ر س َه 5 6 و ب 9 عا 5 
الزرع افة فلا خراج)ء وكذلك إن منعه إنسان من الزراعة؛ لآن المعتبرَ في 
الختراج انام ء التقديري» وهو التّمكينٌ من الرّراعة كا في الأرض المستأجرة» 
وفي العُشر حقيقةٌ المخارجء وفيا إذا صاب الرَرع آفةٌ فات النّاء ء التقديرى في 
بعض السّنة» وكونه ناميا في جميع الس شرطٌ كما في الرّكأة. 
وإن أخرجت الأرض ملي المتراج فصاعداً يُوْخَذٌ منه جميعٌ الخراج» 
ن أخرّجت قَدَرَ الحتراج يُؤخذ نصفه تحرّزاً عن الإجحاف بأحد الجانبين. 
قال: (وإن طا مالكها فعليه كَراججها)؛ لذن اراج مُتعلّقٌ 
بالتمكين من الزّراعة لا بحقيقةٍ الخارج والتَّمكينُ ثابث» وهو الذي فَوَنّه. 

ولو انتقل إك اخس الأمرين من غير عذرء فعليه خََراحُ الأَعَل» 
ل اک أ الطلمة هال أمؤال الاي 

واعلم أنَّ الخراج كان وظيفة مشروعة في الجاهلية كفايةً للمقاتلة 
وكانت رَسمٌ كسرئ» فصارت شّريعة لنا بإجماع الصّحابة ده وهو ما روي 


و 


وا 


أن عمر ذه الما قتح سواد العراق تركها علل أربابهاء وبعث عثان بن حنيف 
هه ليمسح الأراضي» وجعل عليها حذيفة بن اليهان #5 مُشرفاء فسح فبَلَعَ 


ل 95 AS SAS e f‏ ا 5 
للزراعة درهما وقفيزا نما يزرع» وعلل كل جريب رطبةٍ خمسة دراهم» وعلل 
كل جريب كَرَّم عَسرة دراهم"” وذلك بضر من الصّحابة #2 من غير 


قال: (والخراح) نوعان: (مُقاسمة. فيَتَعَلّقَ بالخارج كالعُشر)» وهو أن 
يمن الإمامُ عل أهل بلدة فتحهاء فتَجَعَل علل أراضيهم مقدار ربع الخارج أو 
تله أو : نصفه» ولا يزيد علل التصف؛ لأن التقديرَ ورد بالتصف» وهو ما 
روي أن النبيّ ي: «أعطئ حبر لأهلها مُعاملة بالنّصف»” وحكمّه حُكُمْ 


-4 
5 


العُّر إلا أنه يُوضع موضع المتراج؛ لأنّه حراح حقيقة. 


)١(‏ فعن الحكم: «أن عمر بن الخطاب ذه بعث عثمان بن حنيف 5ه فمسح السواد 
فوضع علل كل جريب عامر أو غامر حيث يناله الماء قفيزاً أو درهماً». قال وكيع: يعني 
الحنطة والشعير وضع علل كل جريب الكرم عشرة دراهم وعلل جريب الرطاب خمسة 
دراهم» في السنن الكبرى للبيهقي 94: ,77٠‏ ومصنف ابن أبي شيبة ۷: 04. 

وعن الشعبي: «أن عمر ف بعث ابن حنيف إلى السوادء فر الخراج» فوضع علل 
جريب الشعير درهمين» وعلل جريب الحنطة أربعة دراهم» وعلل جريب القصب ستة. 
وعلل جريب النخل ثانية» وعلل جريب الكرم عشرة» وعلل جريب الزيتون اثنى عشر» 
(۲) سبق تخريجه عن ابن عمر #:: «أن رسول الله #5 عامل آهل خيبر بشطر ما يخرج 
منها من ثمر أو زرع» في صحيح مسلم ": 385 ١‏ . 


5 ل تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
(و )حرا (وَظيفةٍ ولا يُزاد على ما وظقه عُمَر #5. وهو على كل 
جريب يَبْلعْه الماء صاع ودرهم. وجريب الرّطبة ا دراهم» والكرم 
O SN 23 2 0 1‏ 
والنخل المتصل عشرة دراهم) علل ما روينا"» ولآن المؤن متفاوتة» والوظيفة 
قفاوت بتفاوت المؤنة» الا أن الا ما ال وما 
سي بالدّولاب صف العْشَّرء والكَرّم خفيف الُؤن» وازارع أكثرء والرّطبة 
بينهماء فوظف عل كل نوع بقدره» ىا تقدم. 
(وما لم يُوظفه عمر ه يُوضَعٌ عليه بحسب الطاقة): كالرّعفران 
وغيره (ونهاية الطاقة نصفٌ الخارج فلا يزاد عليه ويُنْقَضُ منه عند العَجْز). 
قال عمر #ه: «لعلك| حملت) الأرض ما لا تطيق)©. 


)١(‏ سبق تخريجه قبل أسطرءف عن أبي مجلز قال: «بعث عمر بن الخطاب هه عمار بن 
ياسر ذه علل الصلاة والحربء وبعث عبد الله بن مسعود خي علل القضاء وبيت المال» 
وبعث عثان بن حنيف 4ه عن مساحة الأرضين»...فمسح عثان الأرضين» وجعل 
عل جريب العنب عشرة دراهم» وعلل جريب التخل ثانية دراهم» وعلل جريب 
القصب ستة دراهم» وعلن جريب الحنطة أربعة دراهم» وعلل جريب الشعير درهمين» 
وعلل الرّأْس اثني عشر درهماً وأربعة وعشرين درهماً وثانية وأربعين درهماًء وعطل من 
ذلك النساء والصبيان. قال سعيد وخالفني بعض أصحابي فقال: عل جريب النخل 
عشرة دراهم» وعلل جريب العنب ثانية دراهم» في الخراج ص١٤‏ . 

)١(‏ قال عمر 5ه لحذيفة وعثمان بن حنيف ن وقد كان بعثهما لمساحة أراضي العراق 
ووضع الخراج عليها: «كيف فعلت)اء أتخافان أن تكونا حملت الأرض ما لا تطيقء قالا: 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع 8090 

قالا: لا ولو زدنا لأطاقت» وآنه دليل جَواز النقصان» ولا تجوز 
الرّيادة عن ما وَظَمِّ عمر 5ه في سواد العراق؛ لأنّه خلاف إجماع الصّحابة 
و وده مام آخرٌ في أرض كتوظيف عمر د فيه باجتهادء فلا ينق 
باجتهاد مثله. 

ولو وَظَّفَ علن أرض ابتداءً تجوز الزيادة عل ما وَظْمَهِ عمر 5 بِقَدّر 
الطّاقة عند خمد ذيه؛ لأنّه إنشاءٌ حكم باجتهاد» وليس فيه نقض حُكم» ولا 
يجوز عند أبي يوسف ذه وهو رواية عن أبي حنيفة ظله؛ لأن الخراج 0 
شَرّعا واتباع إجماع الصّحابة د واجب؛ لأن المقاديرٌ لا عرف إلا توقيفاً 


A‏ ع يَمْنَعٌ الزيادة؛ لذن القصانَ يَمتَنِع) فتن فح م الزيادة؛ لعل يخلو 
التّقديرٌُ عن الفائدة. 
اريت الى فيه انحا رة خلئنة لذ تكن زراعها قال هد 


ل م 


ذه: يُوضَعٌ عليه بقدرٍ ما يُطيق؛ لأنّه إريَردٌ عن عمر ذه في البستان تقديزء 


حملناها أمراً هي له مطيقة» ما فيها كبير فضلء قال: انظرا أن تكونا تاها ما لا تطيق» 
قالا: لا في صحيح البخاري٣:‏ ۳و سنن الْبَيَهَقيٌ الكبير/ لاع. 

وعن عمرو بن ميمون الأودي» رأيت عمر بن الخطاب هه قبل أن يصاب بثلاث أو 
أربع واقفاً عن ناقته على حذيفة بن اليهان» وعثان بن حنيف. وهو يقول: «لعلكا 
حملته| الأرض ما لر تطق» وكان حذيفة علل جوخئ وعثمان علل ما سقئ الفرات» فقال 
حذيفة: لو شئت لأضعفت أرضي» وقال عثان: حملتها أمراً هي له مطيقة» وما فيها 
كثير فضلء قال: انظرا أن لا تكونا حملت| الأرض ماله تطيق» في فضائل عمر ص١٠١.‏ 


0 ل ب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
فكان مفوّضاً إلى الإمام» وقال أبو يوسف ذه: لا يراد على الكرم؛ لأن 
البُستان بمعنئ الكرم, فالواردٌ في الكّرم وارد فيه دلالة. 
وإن كان فيه أشجارٌ مُتفرّقةٌ» فهي تابعة للأرضء ألا يُرئ أنه يَتبَعُها في 
E‏ ية؟ وعن حمر :أن اراج يجب عند بُو الله عل 
اختلاف البلدان؛ لأنه كالبدّل عن الخارجء وله أن حول بيته وبين غَلَيهِ حتن 
يَستوفي الختراج بقدر ما يُستوفي رب الأرّض الخارج تحقيقاً للمساواة. 
و ر و e‏ و وم 
0 (وإذا اشترى 0-7 ا 0 أو 9 لامي أخذ منه 


بز فو نا ی بزو د 


ومن عَجَرَ عن زرع أَرّضٍ وعن 00 تؤْجّرُ أرضّه ويؤخدٌ ا راج 


اا عن لطا راتوا ودام ولاه وراب 
I BER as‏ عدت 4 ب أهل المتراج إن شاء الإمام 
ا 
AEE‏ لأنَّ فيه حِمْظُ المتراج على المسلمين والملك عل 
صاحبه» فإن إريجد مَن يَزرعها باعها علك ما بِيّنا. 
ومن أذ العْشْرَ والخراج إلى مُسَتَحِقَه بنفسه» فللإمام أخذه منه ثانياً؛ 
لاك الغ 


لالأيكاة الكتو و لاع | و الا بح ا 


د را 2 چ رر 
ولو إر يطلب الإمامٌ اراج يتَصدق به على الفقراء؛ لأنه إذا لر يطلبه 
شر ع و 0 و 5 
َعذرَ الأداءٌ إليه» فبقي طريقه التصدق به؛ لِيَخْرّجَ عن العهّدةٍ. 
ر و و 9 ع ا 5 
ولو ترك السَّلطان الختراج أو العشر لرجل جار في التراج دون العشر 
٠ 00 5‏ كس | : فى 7 
n . 3‏ مه - د 7 
ولأبي يوسف #ه: أن له حَقَا في الختراج» فصّحّ تركه» وهو صلة منه. 
3 2 عع و - 
والعْدّمُ حَقٌ الفقراء علل ا لخلوصء» فلا يجوز تركه» وعليه المتوئا. 
الضّاعٌ: أربعة أمنان» واكَن: متان وستون درهماًء والدّرهمٌ من أجود 
النقود. 
والجتريبٌ: ستون ذراعاً في ستين بذراع الملك كسرئ. وأنه يزيد على 
ذراع العامّة بقبضةء وقيل: هذا جريب سواد العراق» فأمّا جريب أرض كل 
بلدة ما هو التعارف عندهم. 


م لهس سسب تفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلى 


(وإذا ارتدٌ المسلمٌ والعياذ بالله) عن الإسلام» (نُحبسٌ ويُعرضٌ عليه 
الإسلام, وتُكشفُ شبهته» فإن أَسْلَمَ إلا قيل). 
اوق الإسلام عليه فليس بواجب؛ الال رة 


و 


والكاة إذا له الذطوة لد قث أن نناد عليه فا ار لک يسك 

ذلك؛ لأنَّ الظّاهرٌَ إا رتد لشبِّةٍ دحت عليه أو ضَيّم أصابّه فيُكشفُ ذلك 
e 0 -‏ 1 3 8 5 

عنه؛ لِيَعود إِلل الإسلام, وهو أهون من القتل» ورو يس ذلك عن حمر 


ب . 


)١(‏ فعن عبد الرحمن بن محمد عن أبيه 5د: «إنَّ أبا موسئ 5د نا فتح تست بعث إلى 
عمر بن الخطاب 4 فوجد الرسولٌ عمرٌ #ه في حائط» قال: فكّرت حت دخلت 
ا حائط فكبّر عمر ثمٌ كرت فكبّر عمر فلا جئته أخبرته بفتح تُسَئَره فقال: هل كان من 
مغربة خبر؟ قلت: رجل منا كَمَرَ بعد إسلامه» قال: فهاذا صنعتم به؟ قال: قلت: قدمناه 
فضربنا عنقه» قال: اللهم إن إر أر ور أشهد ور أرض إذ بلغني» ألا طينتم عليه بيت 
أله عليه كل و غا لاله كرت :تراه )ف سد ن رر ۹ 
وشرح معاني الآثار۳: 1١١‏ والخراج١:‏ 17/4. 


عو ا 


وقيل: إن طَلَّبَ التّأجيل أجل ثلاثة أيَام وإلاً قل للحال؛ لأنّه 


e 


وأا وجوبُ قتله؛ فلقوله تعاك: [تُقَاتلُوتهُمْ أو يُسَلِمُونَ) [الفتح: 


2-0 
3 


[1١‏ والمراد أهل الردة نقلا عن ابن عباس 0 وجماعة من المفسّرين» وقال 
عله : من 0 ديئّه فاقتلوه)» وقال: رلا ل دم امرئ مسلم إلا باحدیٰ 
معان ثلات. .6 اديت 


1 لي ب ٢‏ وو 0 
قال: (فإن قتله قاتل قبل العَرّض لا شىء عليه)؛ لانه مُسَتَحِقَ للقتل 
بالققو دقان فلس ةو كر له ذلك ذا E‏ ترك انعفن الست 


4 


قال: (وإسلامّه أن يأ بالشهادتين ويَترأ عن جميع الأديان سوى دين 


وعن شقيق بن ثورء قال: (إِنَّ رجلاً من العرب ارتدٌ فضربنا عنقه» قال عمر 5ك: 
وَيحَكُمء فهلا طينتم عليه باباً» وفتحتم له كوةً فأطعمتموه كل يوم منها رغيفاً وسقيتموه 
كوزاً من ماء ثلاثة أَيّام ثمّ عرضتم عليه الإسلام في اليوم الثالث» فلعلّه أن يراجع, ثمّ 
قال: اللهمّ ر أحضر ول رآمر ول رأعلم» في مصنف عبد الرزاق :٠١‏ 154. 

وعن أبي عثان النهدي ه: «إنَّ عَلَيَا له استتاب رجلا كفر بعد إسلامه شهراً فأبى 
فقتله» في مصنف عبد الرزّاق١١: .١155‏ 

. ۱۲١:٤ وسنن أبي داود‎ »1١ :4 سبق عن ابن عباس د في صحيح البخاري‎ )١( 
وسنن أي‎ »45١ :٤يذمرتلا (؟) سبق تخريجه عن ابن مسعود وعائشة #د في سنن‎ 
,.65١ داود؟:‎ 


ب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
الإسلام أو عتا انتقلّ إليه)؛ لحصول المقصودٍ بذلك» فإن عاد فارتد فحكمه 
كذلك. وهكذا أبداً؛ لأنًا إِنّ) نَحَكُمُ بالظّاهرء قال 4: «هلا شَقَقتَ عن 
لبه" وكان 4 يبل من المنافقين ظاهرٌ الإسلام ولأن توبته قلت أَوَلّ 
مَرَةِ بإظهار الإسلام» وأنّه موجودٌ فيا بعد فتقبل. 

قال: (ويّزول مله عن أمواله رّوالاً مُراعى» فإن ألم عادت إلى 
حاها). 


وس م 


بالرّجم 
وله: أنه كافرٌ مَقهورٌ تحت أيدينا مُباح الدّمء ونه يُوجب رٌوال الملك 
وامالكة إلا اله قد اوت اوهو ماع اليد شرق امد ركان عدا 
كأن لر يرل مُسلًء وإن مات أو فقتل أو لق بدار ال خرب استقرٌ كفره» فعَمِلٌ 
اعلم أ تصرٌٍّ فاتَ المرتدٌ ا أقسام: 


)١(‏ فعن أسامة بن زيد 4ه قال: «بعثنا رسول الله #5 في سرية» فصبحنا الحرقات من 
ججهينة» فأدركت رجلاً فقال: لا إله إلا الله فطعنته فوقع في نفسي من ذلك» فذكرته 
للنبي يله فقال رسول الله كلِ: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟» قال: قلت: يا رسول الله إن 
قاها خوفاً من السّلاحء قال: أفلا شققت عن قلبه حتئ تعلم أقاها أم لا؟ء فا زال 
يكررها علي حت تمنيت آني أسلمت يومئذ) في صحيح مسلم :١‏ 17. 


اتاد الدكتو رصبلا أبو افاج ب ج 

اف اق E‏ الهبة وتسليم e‏ ؛ لاله لا يَفتَقد 
إل تمام الولاية ولا إلى حقيقةٍ 

O O OT وباط[ بالاتفاق:‎ 
0 

وموقوفٌ بالإجماع: كالفاوضة؛ لأتّها تَعْتَوِدٌ المساواة» ولا مُساواة 
فإن أَسَلَمَ حَصَلّت المساواة وإلا بَطَلّتء فيُوقَفُ لذلك. 

ومختلفٌ فيه: كالبيع والشّراء والهبة والوّصيّة وقبض الدّيون» فهي 
موقوفة غند أي حنيفة 5 ذه إن أسلم تَقَذتء وإن مات أو قل أو لق بدار 
الحرب بَطَلت. 

وعندهما: هي جائزةٌ وهو بناءً عن اختلافهم في مِلكه عل ما بينا. 

ه: آنه اهل للتَّصِدٌ فات؛ لكونه اطبا وملك ثابت؛ لا ناء فوح 
تصرف إلأعند أبي يوسف ذه يجوز ىا يجوز من الصحيح؛ لأنّ الظّاهِرَ عوده 
إل الإسلام بزوال شبهته» وعند خمد 4ه: يجوز من المريض من الثلّث؛ لأنَ 
رده فضي إلى القتل غالبا لأ ل لا فلن كي فم لوقك 
أَعَرَضَ عا نشأ عليه وألِفَهُ. 

E 0 ا‎ 0 


2 


قال: (وإن مات 5 قل ل بدار الوب بحا 


4 تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
حَلّت الذّيون التي عليه وتُقلت أكسابه في الإسلام إلى وَرَنَهِ المسلمين» 
وأكساتث الرّدَةِ فيغ). 

اعلم أن باللّحاق بدارٍ الحرب يصير من أهل ا حرب» وهم أمواثٌ في 
حق أحكام الإسلام؛ 00 الولاية وعدم الإلزام كا انقطعت عن الميتٍِ 
ا حقيقيٌ؛ إلا أن نعف الاق إلا بالقضاء لاحتمال العودء ولأن انقطاعَ 
الحقوق 0 ختلف فيه 5 حكمّه على القضاء كغيره من 
المجتهدات, فإذا فضي به تَبَتَ موه الحكميّء فَيتَرنّبُ عليه أحكام الموت. 
وهي ما ذكرنا كالموت الحقيقيٌ. 

وا المبراث نکم | لورئته الل بإجماع الصحابة ن 


هكذا قَصَى عل د" في مال الْستورد العِجَلٌ حين قتلّه مُرتدَاً من غير نكر 
من حوس ا ا 


وعن ابن مسعو د طبه مثله” . 


و الرّدَة فىء. 


)١(‏ فعن علي #ه: «أنه تى بمستورد العجلي» وقد ارتد فعرض عليه الإسلام فأبى» 
قال: فقتله وجعل ميراثه بين ورثته المسلمين» في مصنف ابن أبي شيبة۱۷: 54 4» وسنن 
E NT‏ 
(۲) فعن ابن مسعود ظله: (إذا ارتد المرتد ورثه ولده» في مصنف ابن أبي شيبة١٠:‏ 
ES‏ 


وقالا: هم أيضاً بناءَ علن أن ملگه ثابثٌ عندهما في الكسبينء ويستند 
إل ما قبل الرّدّ حتئ يكون توريث المسلم من المسلم؛ لأن الرّدْةّ سببُ 
او 

وله: أنْ الاستناد مكن في كسب الإسلام لا في كسب الرْدَة؛ لأنه 
وج بعدهاء فلا يُتَصَوّرُ إسناده إلى ما قبلهاء ولأنّه كسب مباح الدّم» فيكون 
فيا كالمتربي. 

ثم في رواب بة عن أبي حنيفة ڪه وهو كول رر له يعت ورئته يوم 
ارتدّ؛ لأنّه سببُ الموت» وعنه وهو قول حُحمَّدِ ب وهو ظاهرٌ الرّواية يوم 
الَوْتِ أو اللّحاق؛ لأنّه سببُ الإرث والقَضاءٍ لتقريره؛ لقَطّع الاحتمال. 

۰ 5 4 اع 

وي رواية وهو قول ابي پو سف نه يوم النقاه أن به ق 0 
الاستحقاق» وبه يصب اللحاق موتا وتبطل وضاياه عند أي حنيفة طله؛ لأن 
رده كالرجوع عنه. 

وقالا: بطل وَصاياه في القَرّب لا غير. 

قال: (وتقضى ديون الإسلام من كسب الإسلام وديون الْردّة من 
IG‏ 

وقالا: تقضوا ديوثه من الكسبين؛ لأنی| جميعاً ملكّه عندهما. 


وله: أله قضى كل دين ما اكتسبه في تلك الحالة؛ ليكون الم م بالغتم. 


.ل تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

قال: (فإن عاد مسل فما وَجَدَّهِ في بد وارثه من ماله أَخَدَّه)؛ لأنّه إذا 

د مسل فقد عاد حَيّا فعادت الحاجةٌ» والخلافة إِنّ) بت للوارثِ 

لاستغنائه» فإذا عادت حاجته تَقَدَمَ عل الوارث. وی ما فعلّه القاضي 
ماض إلا ما ذَكّرناء ولأنّه مَلَكَّه بغير عِوَضء فجاز أن يَثْبتَ ينبت اله عى الرجوع 
ما دام علل ملكه كاهبة. 

ولا رجوع له في شَييءِ زال عن ملك الوارث كالموهوب. 

0 (وإسلامُ الصَّبي العائل وارتداده صحيحٌ. وتُجير على الإ 
ولا قتل)» وكذا إذا بل حجر حر ولا يقتل. 

وجملثه: أن إسلام الصَّبيٌ الذي يَعْقِلْ الإسلام وردَنّه صحيحان. 

وه إسلامه صَحيحٌ وردَّنّه لا تصح. 

وقال زفر 5ك د طريقه) الأقوالء وأقواله غب 
صحيحة لا يتعلّق 1 < كالطّلاق والعتاق والإقرار والعُقود. 

ولأبي يوسف د أن الإسلام فيه نفعه والكفرٌ فيه ضَررُه ويجوز 
تصدّفْه النّافع كقبول الهبة» ولا يجوز الضَّارٌ كالهبة» وهذا قُلنا: إن الوق ير 
تصِدٌ فَه التافع دون السار 


وها: أنَّ علا ذه ا ع 0 وصَّحّحَّ لدي يل إسلامە“ 
وافتخر به فقال: 
سَبَقنَكُمْ إلى الإسلام طَرَاً... غلاماًما بَلَعْتٌ أوانٍ حُلَّمِي” 
ولان الإسلامَ يتعلّق به كال العَقل دون البلوغ» بدليل أن من بلع 
غير عاقل إر يصح إسلامه» والعقل يوجد من الصّغيِر كا يوجد من الكبير» 
ولأنّه أتى بحقيقة الإسلام» وهو التصديقَ مع الإقرار؛ لأن الإقرارٌ طائعاً 
ليل الاغتقات ولطلقائق ا ترد 


وإذا صارَ مسل فإذا ارتدٌ تَصِحٌ كالبالغ» ولان الإسلام عقدٌ والردة 
مهو كو نلك ا لنت كيان LN‏ 


)١(‏ فعن عروة قال: «أسلم علي #ه وهو ابن ثان سنين» في سنن البيهقي الكبيرا: 
٦‏ 

وعن محمد بن إسحاق: «أن علي بن أبي طالب 4 وهو ابن عشر سنين» في سنن 
البق ال :۳۹ و اة ف السين: 

() في سنن البيهقي الكبير": ۳۳۹ وقال: «وهذا شائع فيا بين الناس من قول علي 
يه إلا أنه إريقع إلينا بإسناد يحتج بمثله»» ومناقب علي لابن المغازلي ١‏ : 519 . 

وأما تصحيح إسلامه فقال ابن حجر: مستنبط من كونه أقرٌ عل ذلك. 

وأوضح من هذا ما روئ ابن سعد في الطبقات عن الحسن بن زيد: «أن رسول الله يل 
دعا علياً إل الإسلام» وهو ابن تسع سنين» ويقال: دون التسع» ولريعبد وثناً فقط 
لصغره» كما في الإخبار؟: 17/5. 


۷ فة الأخياز عن الاختياز لتعليل المقدار للموض 
الاعففاة صر رمه ديلت نذا افر الا امد ل د ال اد 
كالإسلام. 

وإذا تَبَنَت رده ترب عليه أحكام الل ل 
امرأته» ولا يصن عليه لو مات مُرتدَاء وبر على الإسلام؛ لأنّا نا حَكَمنا 
بإسلامه لا بنرك عل الكفر كالبالغ» ولأنّ بالجير يَنْدفِعُ عنه مضرّةٌ جرمان 
الإرثِ وبينونة الروجة وغير ذلك. 

وَإِنَّا لا يتل لأنّ كل من لا بباح قتله بالكُمر الأصلي لا يُباح بالردَة؛ 
لأنْ إباحة القَثّل بناءً عن أهليّة الحراب علن ما عرف» ولان القَتَّلَ عقوبة 
وهو ليس من أهلهاء ولأنّ القََلْ لا يَعَلّى بفعل الصَّبِيٌ كالقصاص. 

وإذا كان الصَّبِت لا 0 لا يصح إسلامّه. ولا ارتداده» وكذلك 
المجنون؛ لأنَّ الإسلامَ والكفر يتبَعان العَقَلَ على ما بِيّنا. 

سس ال كا ريم © والمعتوه» 
م 


000 المبرسم: وهو لفظ معرب من البرسام» المصاب بمرض البرسام» وهو التهاب 
يعرض للحجاب الذي بين الكبد والقلب» ويعرف أيضاً بالجرسام» وقد يصاب 
المبرسم بارتفاع الحرارة فيهذي» كما في معجم الفقهاء ص٠٠‏ 5. 


للأستاة الدكتور صلا أبو الحا 
وردَةٌ السّكران ليست بشيءٍ استحساناًء وإسلامٌه صَحيحٌ؛ لاه 
تحتمل أن يكون عن اعتقادٍ أو لاء والإسلامٌ بحتال في إثباته والكُفْرٌ في نفيه 
فافترقا. 
والفياس أذ اا الك مُرقة كالطّلاق. 
وجه الاستحسان: انال َع الفرقة لاختلاف 
الدين» وردّثّه ليست بصحيحة فلا تختلف الدين. 


وروی بش عن أبي يوسف عن أب حنيفة يه في صَبِنّ أبواه مسلمان 
ES‏ يسْمَعٌ منه الإقرار بالإسلام بعدما بلغ قال: 0020 
الإسلام» وإنا يقل مَن قر بالإسلام بعد ما بَلَعَ ثم م ك4 لآن الأول ار غت 
عليه الحدود؛ لاه إر ره يَصِرّ مُسلاً بفعله وإنَّا بالتبعية» وحكم أكسابه كالمرأة. 


قال: (والمرتدّةٌ لا تُقتل» وتحبس وتُطْرَبُ في كل الأيام حتى تَسْلِمَ). 
ومعناه يُعْرَضُ عليها الإسلام» فإن أبت صَرّءَها أسواطاء ثمٌ عرص عليها 
الإسلام» فإن أَبَت حَمَسَها. 

وفي رواية: 2 کل يوم وتُضْرَبُ عان ما وَصَفْنا؛ لأنّه لر كر َتَلها 
ولك اتتكدك حوري عطي عر E‏ ل 
وإنا لا تقتل؛ لأنّه 4# «نبئن عن قَثّلِ النساء مُطلقاً»“ ولأن كفرّها الأصلّ لا 


)١(‏ سبق تخريجه في نهى النبىّ يخ عن قتل النساء مطلقاًء فقال: «ولا تقتلوا شيخاً فانياً 


ولا طفلاً ولا صغيراً ولا امرأةً) في سنن أبي داودا: 5 54. 


4 ب تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
يُبيح مَمَها؛ لأتها ليست من أهل القتال» فكذلك الكُفْر الطّارئ. 

وقد بنَا في أوّل السّير أن السَّببَ الموجب للقتل أهليته للقتالء وأن 
لك كه ءال الكو قرا «ما ها قيلت ولرثقاتل)”. 

وحديث: من بدل دينه فاقتلوه» رواه اد من 0 ومذهبه أن 
المرتدة لا تقتل”» فدل عل تقييده بالرّجال. 

قال: (ولو قَتَلّها إنسانٌ لا شىء عليه)؛ لأنّه اعتمد إطلاقٌ النص» وهو 
مذهب جماعة من العلماء» لكن يودب ف كانت في دار الإسلام 

قال: (وَتَصَبٌّفْها في ماها جائرٌ) إن كانت في دار الإسلام؛ لأثها 
تصرّفت في خالص حقها؛ لأنّ عصمة المال تتبع عصمة التفس» وعصمة 
نفسها رتزل» وبعد النّحاق ol‏ الف SR.‏ 


)١(‏ سبق تخريجه عن رباح بن ربيع 5ه» قال: «كنّا مع رسول الله # في غزوة فرأئ 
الناس مجتمعين علل شيء» فبعث رجلاً فقال: انظر علام اجتمع هؤلاءء فجاء فقال: 
ا ب ارا مسر ل ا ل للحي 
رجلا فقال: قل لالد لا تقتلن امرأة ولا عسيفاً» في سنن أبي داود7: ٠٠٠‏ والسنن 
الكرى لل 18:5 

(۲) سبق تخر يجه في صحيح البخاري 5: .5١‏ 

(۳) فعن ابن عباس ت قال: «لا يقتلن النساء إذا هن ارتددن عن الإسلام» ولكن 
يحبسن ويدعين إلى الإسلام فيجبرن عليه» في مصنف ابن أي شيبة9: 0715. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع ا 
في دار الإسلام؛ لأن دار الإسلام ليست بدار استرقاق. 

اوفع ل دا تق وا جره غ اا لأن ا 
د استرقوا نساء بني حنيفة بعد ما ارتدوا وأمّ محمد بن الحنفية منهم”, ولا 
ل 


(فإن لحقت أو ماتت) في البّسء (فَكَسْيّها لورثتها)؛ إذ ملكها ثابتّ 
فيه لما بيّناء فينتقلان إلى ورثتهاء ولا ميرات لزوجها؛ لأئها بانت بالرّدّة وار 
2 5 ا ع ر 2 
تصرّ مُشرفة علك الاك فلا تكون فار وله أن يتزوَّجَ أختها عقيب لحاقها؛ 
لأله لا عة عليها كالميتة» فإن عادت مُسلمة أو سبيت إر يتفض نكاح 
الا ت لآن تاها ل برد تعدا سقط 
وها: أن تتزوّجَ من ساعتئز؛ لعدم العدة. 


وإن ولدت بأرض الحرب لأقل من سنّة أشهر ثبت نسبّه من الزَّوج» 
وهو مسلمٌ تبمٌّ لأبيه» وإن ولدت لستَّة أشهر فصاعداً من حين اللّحاق ثي 
سبياً مع كانا فيئاً؛ لأن السّسبَ غيدُ ثابتِ من الزَّوج لعدم العدّة» فيكون الوَلِدُ 
افا اها 


وأخرج الواقدي في كتاب الردة من حديث خالد بن الوليد 4ه انه قسم بني حنيفة 
خمسة أجزاء» فقسم على أربعة وعزل الخمس حتى قدم به علل أبي بكر 5ه ثم ذكر من 
عدة طرق أن الحنفية كانت من ذلك السبی» كما في الإخبار۳: 17/4. 


}ا فة تيا غلن الا خد ر لتعليل ار لل 
والملوك قي وتكانة ا ا 

و س 
ويؤْمرٌ أن يجبرها علل الإسلام» ويرسل القاضي إليها كل يوم مّن يجلدها على 


لاا وال ور اا لكا ب ص ت 


فصل فيما يصير به الكافر مسلا 
والأصل فيه: أن الكافرٌ إذا أقرّ بخلافٍ ما اعتقده حُكِم بإسلايه 
CENE‏ الأركاه و اشر كوا مانو نايا 
لاله ]لا الف أو قار + أشهة أن مدا سول الله رقا املك أو ات 
بالله» أو أنا علل دين الإسلام أو علل الحنيفيّة» فهذا سم 


0 من آمن بالوحدائيّة ويُدكر رسالةً كد و كاليهود والنصارى 
الف تنبلا ادال خا معد يقني أ مدا رمو كلك 


)١(‏ الثنوية: هؤلاء هم أصحاب الاثنين الأزليين. يزعمون أن النور والظلمة أزليان 
قديمان» بخلاف المجوس. فإنهم قالوا بحدوث الظلام» وذكروا سبب حدوثه» وهؤلاء 
قالوا بتساويها في القدم» واختلافه) في الجوهرء والطبع» والفعل» والحيزء والمكان 
والآجناس» والأبدان والأرواح» كا في الملل والنحل١:‏ 54. 
(۲( 0 أصحاب ماني بن فاتك الحكيم الذي ظهر في زمان سابور بن أردشيرء 
yg‏ اا أحدث ديئاً بين 
المجوسية والنصرانية» وكان يقول بنبوة المسيح الط ولا يقول بنبوة موسئ الط ى) في 
ا ال 


4 تحفة الأخيار علل الاختيار لتعليل المختار للموصلي 

وطائفة بالجراق يزعمون أن حَُمّداً 4 مُرسلٌ إلى العرب لا إلى بني 
إسرائيل» فلا يكون مُسلاً بالشّهادتين حتی يتبرأ من دينه 

ولو قال: حلت في الإسلام» قال بعضهم: e‏ و 
عل دخول حادث في الإسلام؛ وذلك غير ما كان عليه» فدلّ على خرو جه ما 
كان علیه» هكذا ذَكَرّه الكرخيٌ في «مختصره). 

ونا ا كان ابو ضيف ديقو 4 الآ بكرو سس ست 
يتبرأء ثم رجع وقال: ذلك إسلامٌ منه. 

قال: (والكافرٌ إذا صل بجاعة 

حقيقةٌ الصَّلاة في جاعةٍ يكون مُسلاً)؛ 9 22000 

أن الأقان قاف صيّة الكُفر يذل عل الف فإن ن سَجَدَ لصم أو رر 
رار أو لبس قَلَنْسُوة المجوس تحكم بكفره. 

وعن محمد ه: إذا صل وحده واستقبل قبلتنا كان مُسلاً. 

ولولبّى وأحرم وشَّهِدَ المناسك مع العلين كات 

أكره النّمنّ عن الإسلام فَأَسْلَّم يَصِحّ إسلامه» ولو رَجَمَ لا يقتلء 
ولكن حبس حتى يَرّجِمَ إلى الإسلام. 


5 هيه 


أو أذن ف مسحل» أو قال: أنا معتقد 


فصل [في الخوارج والبغاة"] 


)١(‏ الخروج الممنوع علن الدولة: وهو فعل البغاة من المطالبة بالسلطة أو قطع الأمن 
علل الناس. 

ويكون الخروج علل الإمام بغير حق» كأن يدعوا أثّهم أحق بالحكم منه» أو يريدون 
تقسيم البلاد ليحكموا بعضهاء أو من يقطعون الأمن عل النّاس فيجب تتاهم» 
ومساعدة الإمام في قتالهم» وهم علل أربعة أصناف: 

١.الخارجون‏ بلا تأويل» ولا منعة» ويأخذون أموال الناس» ويقتلونهم ويخيفون 
الطريق» وهم قطاع الطريق. 

؟.الخارجون بتأويل» ولا منعة لهم» ويأخذون أموال الناس» ويقتلونهم ويخيفون 
الطريق» فحكمهم حكم قطاع الطريقء إن قتلوا قتلوا وصلبواء وإن أخذوا مال 
المسلمين قطعت أيديهم وأرجلهم. 

".قوم هم منعة وحية خرجوا عليه بتأويل» يرون أن الإمام علل باطل كفر أو معصية 
يوجب قتاله بتأويلهم» وهؤلاء يسمون بالخوارج» يستحلون دماء المسلمين وأمواهم» 
ويسبون نساءهم» ويكفرون غيرهم. 

قال العيني في البناية۷: 5994: «أكثر الفقهاء على عدم جواز تكفيرهم. وفي «المحيط): 
في تكفير أهل البدع كلام» فبعض العلاء لا يكفرون أحداً منهم؛ وبعضهم يكفرون 


ات > تست غفة الأخيار عزن الاخناز لتعليل ا ررضلل 
قال تعال: ون طَلِمَتانِ يِن الْؤْمنينَ اقتتَلُوا دَأصَلِحُوا يهنا 

[الحجرات: 4] وقال عل #: «إخواننا بغوا علينا"» وكل بدعة تُخالف 

دليلاً يوجب العلم والعمل به قطعاً فهو كفرٌ وكلٌ بدعةٍ لا الف ذلك 

إا حالف دليلاً يوجب العمل ظاهراًء فهو بدعة وضَلالٌ وليس بكفر. 
واتفقت الأمَةُ عل تُضليل أهل البدّع أجمع وتخطنتهم. 


وك الخهع الها راان ردقيه لا كن عدر ا الكة تضدن كان 
علباً ‏ «إريكفر شاه حت لريقتله)”. 


البعض» وهو أن كل بدعة تخالف دليلاً قطعياً فهو كفرء وكل بدعة لا تخالف دليلاً 
yy‏ م سر 
المسلمين وسبي a‏ وهم aN‏ کل ل او ويجتمعون». 
راه أ ادل اويل ور انلق معنا توندهون الزالكية كا ا 
۲ وتمامه في السياسة الراشدة ص57 »١‏ وما قبلها. 

)١(‏ فعن أبي البختريء قال: «سئل علي ذه عن أهل الجمل: أمشركون هم؟ قال: من 
الشرك فرواء قيل: أمنافقون هم؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاء قيل: فا 
هم؟ قال: إخواننا بغوا علينا» في سنن البيهقي الكبير۸: .7٠١‏ ومصنف ابن أبي 
شيبةلا: 0۳١‏ . 

(۲) فعن كثير بن نمر الحضرمي قال: «دخلت مسجد الكوفة من قبل أبواب كندة» 
واا ي و علياً» وفيهم رجل عليه برنس يقول: أعاهد الله لأقتلنه» قال: 
فتعلقت به وتفرق أصحابه» قال: فأتيت به علياً 4ه فقلت: إني سمعت هذا يعاهد الله 


لاام دادور طبلا أو لكا بن > سس يا 71 
وأهل البغي: كل فة لحم متعة يتبون ويجمعون ويقائلون أهل 
ادل اويل و قولوت الك بعنا ودعو الولاية. 
وإن تَعَلّبَ قوم من الأصوص عاك مدينة فقتلوا وأخذوا امال وهم 
ماران لخدو باع ول نينف ف آذ اله إن«وعيلت ورال 


قال: (وإذا حَرَّجَ كه الإمام وتَعَلّبوا على بلد 
دعاهم إلى الجماعة وکشف شبهتهم)؛ لان عَلبَاً ذه ذه بحت ادن عباس ©# 
يدعو أهل حروراء”" وناظرهم قبل قتاهم)”2 وو ذلك؛ لاه 
الأمرين» فلعلهم أن يَرجعوا به. 


١‏ غ8 


ليقتلنك» قال: فقال: ادن ويحك وقلء مَن أنت؟ قال: أنا سوار المنقري» قال: فقال علي 
#ه: حل عن الرجلء قال: فقلت: أخلي عنه وقد عاهد الله ليقتلنك؟ قال: أفأقتله وار 
يقتلني؟ قال: فإنه قد شتمكء قال: فاشتمه إن شئت أو دع» في الأصل لمحمد بن 
الحسنلا: 017. 

)١(‏ حروراء: قرية بالكوفة» ينسب لها ا حرورية» وهي فرقة من الخوارج الذين خرجوا 
علل الإمام علل کرم الله وجهه. كانوا بها أول تحكيمهم واجتماعهم» وكان عندهم من 
التشدد في الدين ما هو معروف. ينظر: المغرب :١‏ ٤۹ء‏ والنهاية في غريب الحديث 
وا 

TSE NED 

وعن ابن عباس ت قال: «ما قاتل رسول الله ل قوماً حتئ دعاهم» في سنن الدارمي 


+++ تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار للموصلي 
قال: (ولا يبدؤهم بقتال)؛ لانم مسلمون» (فإن بدأوه قائلّهم حتى 
فرق جمعهم)”, قال تعالك: (فَإن بَعَتَ إِحَدَامن عل الأحوي فاا ّي 
تبغي) [الحجرات: 9] الآية» ولان عَلياً له «قاتلهم بحضرة الصحابة د“ 
ولأنهم ارتكبوا معصية بمخالفة الجماعة» فيجب صدّهم عنهاء ويجوز رميهم 
بالنبل والمنجنيق وإرسال الماء ولتار عان التّبات ليلاً؛ لأنّه من آلة القتال. 


1 5 97 و 
وما روي عن عبد الله بن عمر وجماعة من الصحابة #: من القعود 


عن الفتنة» فيجوز أنهم كانوا عاجزين عن ذلك" ومن لا قَدّرة له لا يَلزمه. 


“: ۸ والمستدرك ٠١ :١‏ وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح من حديث 
الثوري» وأريخرجاه». 

وزع قروة بن كه قال : انت رسو الله 4 فقلت: يا رسول الله أقاتل بمُقبل 
قومي مُدبرهم؟ قال: «نعم» فقاتل بمقبل مدبرهم» فلا ولیت دعاني» فقال: «لا 
تقاتلهم حتئ تدعوهم إلى الإسلام» في مسند أحمد ۳۹: 0۲۸ والمعجم الأوسط ۸: 
.١ 8‏ 

)١(‏ فعن علي ك قال #: «سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء 
الأحلام يقولون من خير قول البرية» لا يجاوز إي|:هم حناجرهم» يمرقون من الدين كا 
يمرق السهم من الرمية» فأين| لقيتموهم فاقتلوهم, فإن في قتلهم أجراً ن قتلهم يوم 
القيامة» في صحيح البخاري7: 574 7» وصحيح مسلم 57:7. 

(۲) سبق ذكرها في الروايات السابقة. 

(۳) بيض لما ابن قطلوبغا في الإخبار؟: ۱۸۲. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو ال جاج 

وما رُوي عن أبي حنيفة ذه آنه قال: ينبغي أن يعتزل الفتنة» ولا يخرج 
من بيته إذا لر يكن هناك د امام يدعوه إلى القتال» فأمًا إذا دعاه الإمام وعنده 
در لهات 

قال: (فإن اجتمعوا محرا اه E‏ لآن في تركهم 

تقوية هم» وتمكيناً من ادى ا ل علل بلادهم. 

وكان أبو حنيفة 4 يقول: ينبغي للإمام إذا بَلَعَه أن الخوارجٌ يشترون 
السّلاح» ويتأهبون للخروج أن يأخدّهم ويحبسّهم حتى يُقلِعوا عن ذلك 

5 ب ا ۰ سه 

ويتوبوا؛ لان لعزم علل الخروج معصية» فيزجرهم عنهاء ويي حبسهم 
قَطْعْهم عن ذلك ويكتفي المسلمون مُؤتتهم. 

قال: (فإذا قائلّهم, > فإن كان هم في اجر على جر بحهم واتبع 
مُوليهم)؛ لأن الواجبّ أن يُقاتلهم حت يعودوا إلى الحقٌء قال تعالل: ( حت 
كف إل من الله 1ار ات ل 
بَعْيهِم؛ لأثهم يتحازون إلى فئة متنعة من البغاة فيعودون إلى القتال. 

وأمًا الأسيثء فإن رأئ قله قَتلّهِ لأ بغيّه إر يَزل» وإن رأئ أن ل 
عنه فعلء فإن علا ذه «كان ا 
وتلاه»» وإن رأئ أن خيسة حت يتوب ب أهل البّغي فعل» وهو الأحسن؛ 
لأنّه يُؤمن شرٌّه من غير قتل. 


سس سس تت تحفة الأخبازعان الاخفياز لتعليل المقدار للموضي 


وأما إذا إريكن لم فئة إر يجهز عل جريحهم ولريتبع موليهم» ولا يقتل 
آسيرهم» هكذا فعل علّ 5 ضيه بأهل البّصرة". وقال: «لا يته عدم مال ولا 
تسب هم ذريةٌ»» وقال يوم ال لسعو جدور و ر 


تذففوا عن جريح - أي لا يتم قتله -» ولا يُكشفٌ ست ولا يُوْخَذٌ مال»”, 
وهو القدوة في الباب» ولأن المقصود دفع ث شرّهم وإزالة بَعْيهم؛ وقد حَصّل. 


)١(‏ قال ابن قطلوبغا في الإخبار: :۱۸١‏ «هذا يقتضي أن لعلي هه وقعة مع أهل 
البصرة خلاف يوم الجمل» وهوخلاف ما صرح به أصحاب التواريخ الثابتة وابن أبي 
شيبة وغيره من أئمة النقل»). 

(۲) فعن أبي البختري» قال: «لما انبزم أهل الجملء قال علي 4: لا يطلبن عبد خارجاً 
من العسكرء وما كان من دابة أو سلاح فهو لكم» وليس لكم آم ولدء والمواريث على 
فرائض الله وأي امرأة قتل زوجها فلتعتد أربعة أشهر وعشراًء قالوا: يا أمير المؤمنين» 
تحل لنا دماؤهم ولا تحل لنا نساؤهم؟ قال: فخاصموه فقال: كذلك السيرة في أهل 
القبلة» قال: فهاتوا سهامكم واقرعوا علل عائشة فهي رأس الأمر وقائدهم, قال: 
فعرفواء وقالوا: نستغفر الله» قال: فَحَصَّمّهِم علي» في مصنف ابن أبي شيبة :7١‏ 31/7 
واللفظ له» وسنن سعيد بن منصور ۲: ۳۹۱. 

وعن عبد بن خير عن علي 5 أله قال يوم الجمل: «لا تتبعوا مدبراًء ولا تجهزوا علل 
جريحء ومن ألقئن سلاحه فهو آمن» في مصنف ابن أبي شيبة .۳۷٠١ :7١‏ 

وفي مصنف ابن أبي شيبة١‏ 7: :۳۸١‏ عن الضحاك: «أنَّ علياً لا هزم طلحة وأصحابه 
أمر مناديه أن لا يقتل مقبل ولا مدبر» ولا يفتح باب» ولا يستحل فرج ولامال». 

وفي مسند البزار 17: :77*١‏ عن نافع» عن ابن عمر #: أنَّ النبي 4 قال : «يا ابن أم 


للأستاذالدكتورضلاح أبو تاج تس ا 


ا . 7 + سي 07 م 

قال: (ولا تسبى لهم ذريّة ولا يُغنم لهم مال ويتحبسها حتى يتوبوا 
فيردّها عليهم)؛ لما تقدّم من حديثِ عل د ولأنهم مُسلمون والإسلام 

3 2 57 : 

عاصم» وإنا يحبسها عنهم تقليلا عليهم» وفيه مصلحة المسلمين» فإذا تابوا 
رَدْت عليهم لزوال المو جب للحبس. 

قال: (ولا بأس بالقتال بسلاجهم وكُراعهم عند الحاجة إليه)» مَعناه 
إذا كان لهم فئةٌ» فيتقسم على أهل العدل؛ ليستعينوا به علل قتالهم» ولأنّه يجوز 
للإمام أن يأخذ سلاح المسلمين عند الحاجة» فهذا أَوّل» وهو مأثور عن عللّ 
ضيه أيضاً" يوم البّصرة: فإذا استغنوا عنه حَبّسَّه لهم ولا يدفعه إليهم؛ لتلا 


عبد» هل تدري كيف حكم الله فيمن بغ من هذه الأمة؟ قال: الله ورسوله أعلمء قال: 
لا يجهز عل جريحهاء ولا يقتل أسيرهاء ولا يطلب هاربهاء ولا يقسم فيئها». 

وعن محمد بن الحنفية 5ه آله ذكر وقعة الجمل» وقال: «فلم| هزموا قال على له: لا 
تجهزوا عل جريح, ولا تتبعوا مدبراء وقسّم فيأهم بينهم ما قوتل به من سلاح أو 
كراع» وأخذنا منهم ما أجلبوا به علينا من كراع أو سلاح» في الطبقات الكبرئ 5: 245 
قال العيني في المنحة ۳: ٠‏ :(قسمته كانت للحاجة لا للتمليك)». 

وقال الجصاص في أحكام القرآن 5: 785 بعد ذكر بعض الآثار في هذا: «فإذا كانت 
هم فئة فإنَّهِ يقتل الأسير إن رأئ ذلك الإمام ويجهز علك الجريح ويتبع المدبر» وقول علي 
ذه عل أله رتبق لهم فئة؛ لأنَّ هذا القول إلا كان منه في أهل الجمل ولرتبق لهم فئة بعد 
الهزيمة» والدليل عليه: أنّه أسر بن بثري والحرب قائمة فقتله يوم الجمل» فدل ذلك 
عل أنَّ مراده في الأخبار الأول إذا إرتبق لهم فئة). 

)١(‏ فعن ابن الحنفية: «أَنْ علياً ك قسم يوم الجمل في العسكر ما أجافوا عليه من 
سلاح أو كراع» في مصنف ابن أبي شيبة ١‏ 7: ۳۹۷. 


6ب ل تت ف اعبار عل الا خد رمال الخ رل 
يستعينوا به عن المسلمين» فيحبس السَّلاحَ ويبيع الكُراع» وبمك ثمته؛ لأن 
ذلك أنفعٌ وأيسرٌء فإذا زال بغيهم يرذ إليهم كسائر أمواهم. 

وما أصابَ كل واحدٍ من الفريقين من الآخر من دم أو جراحة أو 
استهلاكِ مال» فهو موضوعٌء لا دية فيه» ولا ضمانء ولا قصاص» وما كان 
قائا في بد كل واحدٍ من الريقين للآخر» فهو لصاحبه لا روئ الزّهريّ ك. 
قال: «وقَعَتَ اله فأجمعت الصّحابة 2 # وهم متوافرون أن کل دم أريق 
بتأويل القرآن فهو مَدّرٌ وكل ما أتلف بتأويل القُرآن فلا ضَمان فيه وكل 
فرج استبيح بتأويل القرآن فلا حَدّ فيه» وما كان قائ)ً بعینه زدَ0". 


قال محمد ذل : إذا تابوا أفتيهم أن يغرموا ولا أجبرهم على ذلك؛ 
لام |للفوتكيقى ك AA‏ ل قط :لحن لحف بده ونين از 
اا 


وقال أصحاينا ها فعلوة قبل قبل التحيّز والخروج وبعد تفرّق جمعهم 


)١(‏ عن الزهري: «أن سليمان بن هشام كتب إليه يسأله عن امرأة خرجت من عند 
زوجهاء وشهدت عل قومها بالشرك» ولحقت بالحرورية» فتزوجت» ثم إنها رجعت 
إلى أهلها تاتبة» قال الزهري: فكتبت إليه: أما بعد: فإن الفتنة الأولى ثارت وأصحاب 
رسول الله يك من شهد بدراً كثير» فاجتمع رأبهم عل أن لا يقيموا علل أحدٍ حدّاً في 
فرج استحلوه بتأويل القرآن» ولا قصاص في قتل أصابوه علل تأويل القرآن» ولا يُرِدّما 
أصابوه علل تأويل القرآنء إلا أن يوجد بعينه» فيردٌ عل صاحبه» وإني أرئ أن تُرَدَ إلى 
زوجهاء وأن يحد من افترئ عليها» في مصنف عبد الرزاق١٠: ٠٠١‏ . 


لاا ر أو ا ا س تسح 1/11 


يؤخذون به؛ لمهم من أهل دارناء ولا منعة هم» فهم كغيرهم من المسلمين» 
اناما فعلوه ةا اا فا 

ولا يقتل مَن معهم من النساء والصّبيان والشيوخ والزمنى 
والعميان؛ لأئَّم لا يُقتلون إذا كانوا مع الكفارء فهذا أولى» وليسوا من أ 
القتال» فإن قاتلت المرأةٌمع الرّجال لا بأس بقتلها حال القتالء ولا تقتل إذا 
E‏ 

ل: (وإذا قََلَ العادلٌ الباغي ورل وكذلك إن قَتَلّه الباغي وقال: أنا 

على 6 وإن قال: آنا على الباطل لم يرثه)؛ لأنّه قتلّه بغير حق ولا تأويل. 


وقال أبو يوسف طلك: لا يرث الباغي العادلّ في الوجهين؛ لأنّهِ قَتَلَ 


ولنا: ما رَوّينامن إجماع الصحابة #د. 
ويُكره حمل رؤوسهم وإنفاذها إلى الآفاق؛ لأنّه مثلةء ولر يقل عن 


وروي أنه ميل إلى أبي بكر 5ه رأسٌ فأنكر حَمْلَهء فقيل له: إن فارس 
٤ 1 2‏ 7 53 
والروم يفعلون ذلك» فقال: استنان بفارس والروم)”7؟ 


)١(‏ فعن عقبة بن عامر #ه: «أن عمرو بن العاص وشرحبيل ابن حسنة بعثاه إلى أبي 
له عقبة يا خليفة رسول الله يل نهم يصنعون ذلك بناء فقال أبو بكر #ه: أفاستنان 


مارغل ا اد راح ا رل 

وقد قال أصحاينا: إن كان ذلك وهنا هم فلا بأس به؛ لأن ابنَ 
مسعود #ه «حمل رأس أبي جهل إلى رسول الله كل فلم ینکر عليه»”, والله 
أعلم. 


بفارس والزوم» لا تحملوا إلي رأساً إنما يكفي الكتاب والخبر» في شرح مشكل الآثارلا: 
٤‏ ۰۰ وسنن سعيد بن منصور ۲: /371» وسنن البيهقي الكبير: ۲۲۳. 

)١(‏ فعن عبد الله بن أبي وف ه: «أن رسول الله يك "صل يوم بشر برأس أبي جهل 
ركعتين» في سنن ابن ماجة١: ٠٤٤٥‏ قال ابن قطلوبغا في الإخبار”: :۱۸١‏ (إسناده 
حسن)» وسنن الدارمي ۲: ٩۱۷‏ ومسند البزار۸: 75465. 

وعن أنس هه قال: «مر ابن مسعود ت فإذا هو بأبي جهل يجود بنفسه» فجاء حت قعد 
عل صدره» فرفع أبو جهل رأسه. فقال: ألست رُويعنا بالأمس بمكة» لقد صعدت 
مصعداً صعباء فاحترٌ رأسّهء فجاء إلى النبي 4 فقال: هذا رأس أبي جهلء فقال: الله 
قال: الله إنه رأَسُهء قال: ثم أمر به إلى القليب» في المعجم الأوسط/!: 540 7. 

وعن ابن مسعود #ه قال: «أتيت النبي # برأس أبي جهلء فقلت: هذا رأس أبي 
جهلء قال: الله الذي لا إله غيره؟ وهكذا كانت يمينه. فقلت: والله الذي لا إله غیره» 
إن هذا رأس أبي جهلء فقال: هذا فرعون هذه الأمة» في المعجم الكبيرة: .۸٤‏ 


فهرس الموضوعات: 
كتاب أدب القاضى رو كدت اسم بس و اواو 


5٤ 2‏ 0 و 
فصل بيّنة الخارج أو من بِينَةٍ ذِي اليد علل مُطات الملك 8 12 
قَصلّ اختلفا في لثمن أو امبيع» فأ أقام البَيّنة فهو أَوى. N‏ 
فصل في دعوئ السب O O O O‏ 


فصل كل قولين متناقضين صدراً من المدعي عند الحكم إن أمكن التوفيق بينهم| ٩٣...‏ 


فصل إذا استثنئ بعص ما أقرّ به مُتّصلاً صح ولَزِمّه الباقي. Eo‏ 


5 2 ل 5 و 
فصل وديون الصحة وما لزمه في مرضه بسبب مَعروف DD CN CET REY‏ 


س حت تت فة الأخيار عل الات ر لتعليل الخ ر لرل 
فصل کل من ردت شهادثه الكفر أو للصّباء ثمّ زالت هذه الموانع فأدّاها قُبلّت... ١٤۹‏ 


فصل اعلم أن ا جرح مُقدَّمٌ علن التعديل. ا 0 


7 2 3 ع 
فا قور الاد هل الشهان ةف لاوط ا 00 


فصل وإذا كان للمسلمين فة لا ينبغي لهم مُوادعة أهل الحرب eee‏ 
فصل وإذا أن رجل أو امرأةٌ كافراً أو جماعةً أو أهل مدينة صَحٌ. متعم ييه 
فصل وإذا فَتَحَ الإمامُ بلدة قَهُراً إن شاء قَسَمَها بين الغانمين OE OEE‏ 
فصل اسمٌ لما يؤخ من أموال الكُفّار عن وجو القَهر والعَلّبةِ. 000000 
فصل ينبغي للإمام أو نائبه أن يَعّرصَ ال جيس عند دخوله دارٌ ا لجرب O in‏ 
فصل وإذا استوك الكُمّارُ علل أموالنا وأحررُوها بدارهم مَلَكُوها 00000 
فصل وإذا َمل لحر دارنا بأمان 111 Es‏ 
فصل أرمن العرت أرض عكر اا[ 1 00000 


فصل وإذا ارتد المسلمٌ والعياذ بالله م ا O‏ 


ع 


فصل فيا يصير به الكافر مسلا TAT ESS‏ 
فصلل في الخوارج والبغاة AO O‏ 
فهرس الموضوعات: اي ذ1ذ[ذ[ذ[ذ[1[ |[ [ |[ [ | ا 


